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  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  24-1  1 مكرر60-1  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية  --  المبادئ العامةالمبادئ العامة: : الجزء الأولالجزء الأول

  1313--11  2626--44  العقوبات وتدابير الأمنالعقوبات وتدابير الأمن: : الكتاب الأولالكتاب الأول

  11-1  3مكرر 18-5   العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية:الباب الأول

  3-1  مكرر5 -5  العقوبات الأصلية: الفصل الأول

  3  8-6  العقوبات التبعية: الفصل الثاني

  9-4  18-9  العقوبات التكميلية: الفصل الثالث

  11-10  3مكرر 18-مكرر18  على الأشخاص المعنوية العقوبات المطبقة: الباب الأول مكرر 

  13-11  26-19  تدابير الأمن: الباب الثاني

  2424--1313  11 مكرر مكرر6060--2277  الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة  ::الكتاب الثانيالكتاب الثاني

  14-13  40-27  الجريمة: الباب الأول

  13  29-27   تقسيم الجرائم: الفصل الأول

  13  31-30  المحاولة: الفصل الثاني

  14  38-32   تعدد الجرائم:الفصل الثالث

  14  40-39   الأفعال المبررة :الفصل الرابع

  24-14  1 مكرر 60-41  مرتكبو الجريمة: لباب الثانيا

  15-14  46-41  المساهمون في الجريمة: الأولالفصل 

  16-15   مكرر51-47   المسؤولية الجزائية :الفصل الثاني

  24-16  1 مكرر60-52   شخصية العقوبة: الفصل الثالث

  16  52   الأعذار القانونية:القسم الأول

  19-16  8 مكرر53- 53  الظروف الـمخففة : القسم الثاني

  23-19  60-54  العود: القسم الثالث

  24-23  1 مكرر60- مكرر60   الفترة الأمنية: القسم الرابع 

  143-24  468-61  التجريمالتجريم: : الجزء الثانيالجزء الثاني

  126126--2424  443939--6161  الجنايات والجنح وعقوباتهاالجنايات والجنح وعقوباتها: : الكتاب الثالثالكتاب الثالث

  70-24   مكرر253-61   الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي:الباب الأول

  33-24   مكرر96-61  الدولةالجنايات والجنح ضد أمن : الفصل الأول

  25-24  64-61  جرائم الخيانة والتجسس : القسم الأول

  27-25  76-65  على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني جرائم التعدي الأخرى: القسم الثاني
الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة  الاعتداءات والمؤامرات والجرائم :القسم الثالث

  28-27  83-77  الوطن أرض 

  29  87-84   جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة:القسم الرابع

  31-29  10 مكرر87-مكرر 87  أو تخريبية بأفعال إرهابية الجرائم الموصوفة: القسم الرابع مكرر
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  32-31  90-88  جنايات المساهمة في حرآات التمرد: القسم الخامس

  33-32   مكرر96-91  أحكام  مختلفة: القسم السادس

  35-34  101-97  التجمهر: لفصل الثانيا

  40-35  118-102  الجنايات والجنح ضد الدستور: الفصل الثالث

  36-35  106-102   الانتخاب المخالفات الخاصة بممارسة :القسم الأول

  37-36  111-107  الاعتداء على الحريات: القسم الثاني

  38-37  115-112  تواطؤ الموظفين: القسم الثالث

  40-39  118-116  والقضائية لحدودها تجاوز السلطات الإدارية: رابعالقسم ال

  48-40  143-119  العمومية الجنايات والجنح ضد السلامة : الفصل الرابع

  43-40  125-119   والغدرالاختلاس: القسم الأول

  46-43  134-126  الرشوة واستغلال النفوذ: القسم الثاني

  47-46  140-135  طةإساءة استعمال السل: القسم الثالث

  47-46  مكرر137-135  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد : الدرجة الأولى

  47  140-138  العمومي الشيءإساءة استعمال السلطة ضد : الدرجة الثانية
غير   فيها على وجهالاستمرارأو  ممارسة السلطة العمومية قبل توليها :القسم الرابع

  47  142-141  مشروع

 والجنح التي يرتكبها الموظفون تشديد العقوبات في بعض الجنايات: امسالقسم الخ
  48  143  والقائمون بوظائف عمومية

  56-48   مكرر175-144  د النظام العمومي ضشخاصالأ الجنايات والجنح التي يرتكبها: الفصل الخامس

  51-48  149-144   والتعدي على الموظفالإهانة: القسم الأول

  51  154-150  الموتى لجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمةا: القسم الثاني

  52-51  159-155  الأوراق من المستودعات العمومية آسر الأختام وسرقة: القسم الثالث

  53-52  8 مكرر160-160  التدنيس والتخريب: القسم الرابع

  54-53  164-161  جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش: القسم الخامس
لدور القمار واليانصيب  لجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة ا: القسم السادس

  54  169-165  التسليف على الرهون   وتوبي

  56-55   مكرر175-170  والتجارة والمزايدات العمومية الجرائم المتعلقة بالصناعة: القسم السابع

  60-56  مكرر 196-176  الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي: الفصل السادس

  58-56  182-176  جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين:  الأولالقسم

  59-58   مكرر187-183  العصيان: القسم الثاني

  60-59  194-188  الهروب: القسم الثالث

  60   مكرر196-195  التسول والتطفل: القسم الرابع

  70-61   مكرر253-197  التزوير: الفصل السابع

  62-61  204-197  لنقود المزورةا: القسم الأول

  64-62  213-205  والعلامات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع: القسم الثاني

  65-64  218-214  تزوير المحررات العمومية أو الرسمية: القسم الثالث
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  65  221-219  أو التجارية أو المصرفية التزوير في المحررات العرفية: القسم الرابع

  67-65  229-222  والشهادات لوثائق الإداريةالتزوير في بعض ا: القسم الخامس

  67  231-230  أحكام مشترآة: القسم السادس

  68-67  241-232  شهادة الزور واليمين الكاذبة: القسم السابع

  70-68   مكرر253 -242  أو إساءة استعمالها انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء :القسم الثامن

  114-70  3  مكرر417-254  الجنايات والجنح ضد الأفراد: الباب الثاني

  82-70  3 مكرر303-254  الجنايات والجنح ضد الأشخاص: الفصل الأول

  76-70  283-254   القتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية:القسم الأول
ميم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتس )1

  والتعذيب
  أعمال العنف العمدية) 2
  عذار في الجنايات والجنحلأا) 3

  2 مكرر254-263
   مكرر264-276

277-283  

70-71  
72-76  

76  

  77  287-284  التهديد: القسم الثاني

  77  290-288  القتل الخطأ والجرح الخطأ: القسم الثالث

  79-78   مكرر295-291  ة المنازل والخطفوحرم الاعتداء الواقع على الحريات الفردية: القسم الرابع
وعلى حياتهم الخاصة الأشخاص  على شرف واعتبارات الاعتداء: القسم الخامس

  82-79  3 مكرر303-296  وإفشاء الأسرار

  94-82   مكرر349-304  العامة الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب: الفصل الثاني

  84-82  313-304  الإجهاض :القسم الأول

  85-84   مكرر320-314  وتعريضهم للخطر في ترك الأطفال والعاجزين: م الثانيالقس
الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية : القسم الثالث

  85  321  الطفل

  87-86   مكرر329-322  في خطف القصر وعدم تسليمهم: القسم الرابع

  88-87  332-330  ترك الأسرة: القسم الخامس

  90-88  1 مكرر341-333   انتهاك الآداب:القسم السادس

  94-91   مكرر349-342  تحريض القصر على الفسق والدعارة: القسم السابع

  114-94  3 مكرر417-350  الجنايات والجنح ضد الأموال: الفصل الثالث

  100-94   مكرر371-350  السرقات وابتزاز الأموال: القسم الأول

  101-100   مكرر375-372  وإصدار شيك بدون رصيدالنصب : القسم الثاني

  103-101  1 مكرر382-376  خيانة الأمانة: القسم الثالث

  104-103  385-383  لتفليسا: القسم الرابع

  104  386  التعدي على الأملاك العقارية: القسم الخامس

  105  389-387  إخفاء الأشياء: القسم السادس

  106-105  7 مكرر389- مكرر389  ال تبييض الأمو:القسم السادس مكرر 

  107  394 -390  التعدي على الملكية الأدبية والفنية: القسم السابع

  108  7مكرر394-مكرر394  المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات: القسم السابع مكرر

  114-109  3 مكرر417-395   الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل:القسم الثامن



 iv

  

  العـــــنوانالعـــــنوان
  

  الموادالمواد
  

  الصفحةالصفحة
  120-114  428-418   العمومية لاعتداءات الأخرى على حسن سـير الاقتصاد الوطـني والمؤسسات ا:الباب الثالث

  120-114  428-418   التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي:الفصل الأول 

  126-121  439-429  لغذائية والطبيةالمواد ا الغش في بيع السلع والتدليس في: الباب الرابع

  143143--127127  468468--440440   المخالفات وعقوباتها المخالفات وعقوباتها::لكتاب الرابعلكتاب الرابعاا

  131-127  445-440   المخالفات من الفئة الأولى: الباب الأول

  131-127  445-440  الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى: الفصل الأول

  127   مكرر440-440   موميالمخالفات المتعلقة بالنظام الع: القسم الأول

  128-127   مكرر441-441   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي: القسم الثاني

  130-129   مكرر442-442   المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الثالث

  130  443  المخالفات المتعلقة بالحيوانات: القسم الرابع

  130  444  مخالفات المتعلقة بالأموال: القسم الخامس

  131   مكرر444  المخالفات المتعلقة بالطرق: القسم السادس

  131  445   عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى: القسم السابع

  141-131  465-446  المخالفات من الفئة الثانية: الباب الثاني

  133-131  450-446  لدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانيةا: الفصل الأول

  131  446  المخالفات المتعلقة بالطرق: قسم الأولال

  132  447  المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الثاني

  132  448  المخالفات المتعلقة بالآداب العامة: القسم الثالث

  132  449  المخالفات المتعلقة بالحيوانات: القسم الرابع

  133  450  المخالفات المتعلقة بالأموال: القسم الخامس

  138-134  458-451  الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية: الفصل الثاني

  135-134  452-451   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي: القسم الأول

  136  454-453   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي: القسم الثاني

  137  455  المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية: القسم الثالث

  137  456  المخالفات المتعلقة بالأشخاص: لقسم الرابعا

  138  457  المخالفات المتعلقة بالحيوانات: القسم الخامس

  138  458  المخالفات المتعلقة بالأموال: القسم السادس

  141-139  464-459  الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية: الفصل الثالث

  139  459  المتعلقة بالنظام العموميالمخالفات : القسم الأول

  139  461-460  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي: القسم الثاني

  140  462  وبالصحة العمومية المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية: القسم الثالث

  140  463   المخالفات المتعلقة بالأشخاص: القسم الرابع

  141  464   الأموالالمخالفات المتعلقة ب: القسم الخامس
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  141  465   عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية: الفصل الرابع

  142  466   أحكام مشترآة بين مختلف المخالفات: الباب الثالث

  143-142  468-467  ةةــام عامام عامــــككححأأ
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  تضمنتضمنيي  ، الذي، الذي19661966  يونيو سنةيونيو سنة  88  الموافقالموافق  13861386  صفر عامصفر عام  1818  مؤرخ فيمؤرخ فيالال  156156--6666  الأمر رقمالأمر رقم
  ..قانون العقوبات، المعدل والمتممقانون العقوبات، المعدل والمتمم

  
  

   إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، -
 1965نGGوفمبر سGGنة   16 الموافGGق 1385  رجGGب عGGام 22 المGGؤرخ فGGي  278-65 وبعGGد الإطGGلاع علGGى الأمGGر رقGGم   -

   .لتنظيم القضائيالمتضمن ا
  

  : يأمر بما يلي
  

  الجزء الأولالجزء الأول
  ةةــادئ العامادئ العامــالمبالمب

  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
  

  
 . لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون: الأولى المادة

  
 .لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما آان منه أقل شدة : 2 المادة

  
  .ائم التي ترتكب في أراضي الجمهوريةيطبق قانون العقوبات على آافة الجر : 3 المادة

آما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا آانت تدخل في اختصاص المحGاآم الجزائيGة الجزائريGة طبقGا       
  .لأحكام قانـون الإجراءات الجزائية

  
  الكتاب الأول

   العقوبات وتدابير الأمن
  
  

  .بات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمنيكون جزاء الجرائم بتطبيق العقو )معدلة( : 4 المادة
  .العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى

العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحالات التي ينص عليها 
  . اختياريةالقانون صراحة، وهي إما إجبارية أو
  .إن لتدابير الأمن هدف وقائي

يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية 
 من قانون الإجراءات 370و) 4الفقرة  (310والمصاريف القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 

  )1(.الجزائية
  

  الباب الأول
  )2(قة على الأشخاص الطبيعية العقوبات المطب

       

  الفصل الأول
  العقوبات الأصلية

  
  :العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي  )معدلة( : 5 المادة
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  ،الإعدام -1
  السجن المؤبد، -2
 .سنة) 20(سنوات وعشرين ) 5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس  -3

  

  :لعقوبات الأصلية في مادة الجنح هي ا
  ،اوز شهريـن إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى الحبس مدة تتج -1
  . دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -2

  

  :العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي 
  ،الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأآثر -1

  )3(. دج20.000 دج  إلى 2000الغرامة من 
_________  

  

  ) 12. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06لقانون رقم عدلت با) 1(
  

  :  وحررت آما يلي )1190.ص  80ر.ج(،1969سبتمبر 16المؤرخ في  74-69بفقرة خامسة تضمنتها أحكام الأمر رقم  تممت
  .يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن

  .ذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرىوتكون العقوبات أصلية إ
  .وتكون تبعية إذا آانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون

  .والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية
مراعاة ما نصت عليه   الأشياء والضرر، والمصاريف معيعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة ورد

  . من قانون الإجراءات الجزائية370 و4الفقرة  310 المادة
  .الأمن هدف وقائي وهي إما شخصية أم عينية إن لتدابير

  
  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  .لوقاية منها باتخاذ تدابير أمنيكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون ا
  .وتكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى

  .وتكون تبعية إذا آانت مترتبة على عقوبة أصلية ولا يصدر الحكم بها وإنما تطبق بقوة القانون
  .والعقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية

  .من هدف وقائي وهي إما شخصية أو عينيةولتدابير الأ
  

  )8.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04استبدل عنوان الباب الأول بالقانون رقم ) 2(
  

  " العقوبات: " آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر عنوان الباب الأول  في ظل الأمر رقم 
  

  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  وحررت آما يلي )8.ص  71ر.ج  (2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم 
  .العقوبات الأصلية في مواد الجنايات

  .الإعدام )1
  .السجن المؤبد) 2
  السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنـة ، ) 3
  

  : ادة الجنح هي الأصلية في م والعقوبـات
  الحبس مدة تتجاوز شهريـن إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،) 1
  . دج2.000الغرامة التي تتجاوز ) 2
  

  .     إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبة الغرامة
  

  :إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي
  . الأقل إلى شهرين على الأآثرالحبس من يوم واحد على) 1
  . دج2.000إلى  20 الغرامة من) 2
  

  : وحررت آما يلي ) 317. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  : العقوبات الأصلية في مواد الجنايات 

  .الإعدام )1
  .السجن المؤبد) 2
  نة، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين س) 3
  

  : الأصلية في مادة الجنح هي والعقوبات
  .الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى) 1
  . دج2.000الغرامة التي تتجاوز ) 2
  

  :إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي
  .آثرالحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأ) 1
  . دج2.000إلى 20 الغرامة من) 2
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :العقوبات الأصلية في مواد الجنايات هي 

  .الإعدام - 1
  . السجن المؤبد- 2
  . السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة- 3
  

   :يوالعقوبات الأصلية في مواد الجنح ه
  . الحبس لمدة تجاوز شهرين إلى خمس سنوات فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى- 1
  . دينار2.000 الغرامة التي تجاوز- 2
  

  :والعقوبات الأصلية في مواد المخالفات هي 
  .الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأآثر )1
  .ار دين2.000 إلى 5الغرامة من ) 2
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  )1(.إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة) جديدة (: مكرر 5المادة 
  

   الفصل الثاني
   العقوبات التبعية

  
  )2) (ملغاة (: 6المادة 

  
  )3() ملغاة( : 7 المادة

  
  )4() ملغاة( : 8المادة 

  
  
  

 
__________  

  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ملغاة بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  .العقوبات التبعية هي الحجر القانوني والحـرمان من الحقــوق الوطنية

  .وهي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06غاة بالقانون رقم مل) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
الحج~~ر الق~~انوني ه~~و حرم~~ان المحك~~وم علي~~ه أثن~~اء تنفي~~ـذ العقوب~~ة الأص~~لية علي~~ه م~~ن مباش~~رة حقوق~~ه المالي~~ة، وتك~~ون إدارة أموال~~ه طبق~~ا      

  .قررة في حالة الحجر القضائيللأوضاع الم
  
  ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ملغاة بالقانون رقم ) 4(
  

  :  وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13  المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
  : الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في

ئف والمناص~~ب ال~~سامية ف~~ي الح~~زب أو الدول~~ة وآ~~ذا جمي~~ع الخ~~دمات الت~~ي له~~ا علاق~~ة        ع~~زل المحك~~وم علي~~ه وط~~رده م~~ن جمي~~ع الوظ~~ا    ) 1
  .بالجريمة

  .والسياسية، ومن حمل أي وسام الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية) 2
  .ء إلا على سبيل الاستدلالعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضا) 3
  .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده) 4
الحرمان من الحق في حـمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو ) 5

  .مراقبا
  

   :2 الفقرة رقم) 3064.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82استدراك للقانون رقم 
  . الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية والسياسية- 2  :بدلا من
  .الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم آل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام  -2  :    يقرأ

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 مر رقمحررت في ظل الأ

   :الحرمان من الحقوق الوطنية يتلخص في
  . عزل وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف العمومية وجميع الخدمات والمناصب العمومية وحرمانه من مباشرتها- 1
  .أي وسام ية والسياسية ومن حمل الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح وعلى العموم آافة الحقوق الوطن- 2
  . عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال- 3
  . عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده- 4
إدارة مدرسة أو الاستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي - 5

   .مراقبا
  .ولا يطبق الحرمان من الحقوق الوطنية إلا لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج على المحكوم عليه
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  الفصل الثالث
  العقوبات التكميلية

  
  

  :العقوبات التكميلية هي  )معدلة( : 9 المادة
  القانوني، الحجر -1
   الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،-2
    تحديد الإقامة،-3
   المنع من الإقامة،-4
   المصادرة الجزئية للأموال،-5
   المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،-6
   إغلاق المؤسسة،-7
   الإقصاء من الصفقات العمومية،-8
   استعمال بطاقات الدفع،أو/  الحظر من إصدار الشيكات و-9

   تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،-10
   سحب جواز السفر،-11
  )1(. نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة-12
  

 فGي  في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمGة وجوبGا بGالحجر القGانوني الGذي يتمثGل                 )جديدة( : مكرر   9المادة  
  .حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية
  )2(.تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )449.ص  17ر.ج(.1989ريل بأ 25  المؤرخ في 05-89 بالقانون رقم عدلت
  :العقوبات التكميلية هي

  . تحديد الإقامة -  1
  .المنع من الإقامة  -  2
  .الحرمان من مباشرة بعض الحقوق  -  3
  .المصادرة الجزئية للأموال  - 4
  .حل الشخص الاعتباري  - 5
  .نشر الحكم  - 6
  

   :   آما يلي1966يونيو  8  المؤرخ في156- 66 حررت في ظل الأمر رقم
   : العقوبات التكميلية هي

  .الاعتقال - 1
  . تحديد الإقامة- 2
  .المنع من الإقامة - 3
  . الحرمان من مباشرة بعض الحقوق- 4
  . المصادرة الجزئية للأموال- 5
  . حل الشخص الاعتباري- 6
  .نشر الحكم - 7
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20مؤرخ في  ال23-06أضيفت بالقانون رقم  )2(
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  : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في )جديدة ( :1 مكرر9المادة 
 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، -1
  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام، -2
الأهلية لأن يكون مGساعدا محلفGا، أو خبيGرا، أو شGاهدا علGى أي عقGد، أو شGاهدا أمGام القGضاء إلا علGى              عدم   -3

  سبيل الاستدلال،
الحرمGان مGن الحGق فGGي حمGل الأسGلحة، وفGGي التGدريس، وفGي إدارة مدرسGة أو الخدمGGة فGي مؤسGسة للتعلGGيم            -4

  بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
   قيما،عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو -5
  .سقوط حقوق الولاية آلها أو بعضها -6

في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب علGى القاضGي أن يGأمر بالحرمGان مGن حGق أو أآثGر مGن الحقGوق المنGصوص             
سGنوات، تGGسري مGن يGGوم انقGGضاء العقوبGة الأصGGلية أو الإفGراج عGGن المحكGGوم     ) 10(عليهGا أعGGلاه لمGدة أقGGصاها عGGشر   

  )1(.عليه
  

  )2() اةملغ (: 10 المادة
  

تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكGم لمGدة لا تتجGاوز            ) معدلة( : 11المادة  
  .سنوات) 5(خمس 

  .يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
أن تصدر رخصا مؤقتGة للتنقGل خGارج المنطقGة المنGصوص عليهGا فGي        يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها     

  .الفقرة السابقة
سGنوات وبغرامGة مGن    ) 3(أشهر إلى ) 3(يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة        

  )3(. دج300.000 دج  إلى 25.000
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 12.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20  المؤرخ في23-06أضيفت بالقانون رقم  )1(
  
  )449. ص 17ر.ج(.1989 أبريل 25  المؤرخ في05-89 بالقانون رقمألغيت  )2(
  

   :وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم
لا   إحدى مؤسسات التأهيل  الاجتماعي، غير أنهمدة غير محددة في 60 الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذآورين في المادة

سنة وقت ارتكاب  18 سنة أو يقل عن 60يمكن تطبيق الحجز على النساء مهما يكن سنهن وآذا على الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 
  .الجريمة

  .سنة 18 ولا يشمل الاعتقال العقوبات الصادرة على الحدث البالغ من العمر
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  .الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير محدودة في إحدى مؤسسات التأهيل الاجتماعي

  
  ) 13.ص  84ر.ج(. 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(

  :وحررت آما يلي ) 1190.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69تممت بفقرة جديدة بالأمر رقم 
تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خـمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة 

  .مـن يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه
  .يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقةويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي 

  .يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثـلاث سنـوات إذا خالف أحد تدابير تحديد إقامته
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ي منطقة يعينها الحكم ولا يجوز أن تجاوز مدته خـمس سنوات ويبدأ تنفيذ تحديد الإقامة تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم ف
  .المحكوم عليه مـن يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن

  .ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة
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ولا يجوز أن تفوق مدته . قامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماآن المنع من الإ   )معدلة( : 12المادة  
  .سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) 10(سنوات في مواد الجنح وعشر ) 5(خمس 

لية أو الإفراج عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأص            
  .عن المحكوم عليه

متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفتGرة التGي يقGضيها فGي الحGبس لا تطGرح مGن مGدة المنGع مGن                       
  .الإقامة

 25.000سGنوات وبغرامGة مGن    ) 3(أشGهر إلGى ثGلاث      ) 3(يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثGة          
  )1(.أحد تدابير المنع من الإقامة دج إذا خالف 300.000دج إلى 

  
  

  .يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة )معدلة( : 13 المادة
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكGم بهGا، إمGا نهائيGا أو لمGدة عGشر              

  .أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحةسنوات على الأآثر، على آل ) 10(
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فGإن تطبيقGه يوقGف طGوال آجGال تنفيGذ هGذه العقوبGة، ويGستأنف                

  .بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
 في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقGضاء     يترتب على المنع من الإقامة    

  .عقوبة الحبس أو السجن
يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع مGن الإقامGة بGالتراب الGوطني المحكGوم بهGا عليGه، بGالحبس مGن                

  ) 2(. دج300.000  دج  إلى25.000سنوات وبغرامة من ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 3(ثلاثة 
  

يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحGددها القGانون، أن تحظGر علGى                  )معدلة( : 14المادة  
، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس 1 مكرر9المحكوم عليه ممارسة حق أو أآثر من الحقوق الوطنية المذآورة في المادة            

  .سنوات) 5(
  )3(.قضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليهوتسري هذه العقوبة من يوم ان

  
  
  
  

___________  
  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )1190.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69تممت بفقرة جديدة بالأمر رقم 
الحظ~ر عل~ى المحك~وم علي~ه أن يوج~د ف~ي بع~ـض الأم~اآن ولا يج~وز أن تج~اوز مدت~ه خم~س س~نوات ف~ي م~واد الج~نح                 المنع من الإقام~ة ه~و     

  .وعشر سنوات في مـواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك
  .الإقامة قد بلغ إليهوآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم وبعد أن يكون قرار المنع من 

  .يعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنـوات إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منه 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
تجاوز مدته خـمس سنوات في مواد الجنح  ماآن ولا يجوز أنالمنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجـد في بعض الأ

  .القانون على خلاف ذلك وعشـر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص
  .قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه وآثار هذا المنع ومدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم عليه وبـعد أن يكون

  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06رقم عدلت بالقانون  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجوز دائما أن يقضي بالمنع من الإقامة في حالة الحكم لجناية أو جنحـة

  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ي ظل الأمر رقم حررت ف
يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أآثر من الحقوق 

  .لمدة لا تجاوز خـمس سنوات 8 المشار إليها في المادة
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لأيلولGة النهائيGة إلGى الدولGة لمGال أو مجموعGة أمGوال معينGة، أو مGا يعGادل           المGصادرة هGي ا   )معدل~ة ( : 15الم~ادة  
  .قيمتها عند الاقتضاء

  :غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة
محل السكن اللازم لإيواء الGزوج والأصGول والفGروع مGن الدرجGة الأولGى للمحكGوم عليGه، إذا آGانوا يGشغلونه               -1

  لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن 
   من قانون الإجراءات المدنية،378  من المادة 8 و7 و6 و5 و4 و3 و2الأموال المذآورة في الفقرات  -2
  )1(.المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالته -3
  

  )2( )ةملغا( : مكرر 15 المادة
  

 في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي اسGتعملت أو       )جديدة(  :1 مكرر   15المادة  
آانت ستستعمل في تنفيذ الجريمGة أو التGي تحGصلت منهGا، وآGذلك الهبGات أو المنGافع الأخGرى التGي اسGتعملت لمكافGأة               

  .يةمرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن الن
وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمGصادرة الأشGياء المGذآورة فGي الفقGرة الGسابقة وجوبGا إذا آGان               

  )3(.القانون ينص صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
______________ 

  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1( 

  
  :  وحررت آما يلي )954.ص  29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90عدلت بالقانون 

  .المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الـدولة لمـال أو مجموعـة أمـوال معينة غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة
 المحكوم عليه إن آانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى -1

  .وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع
  .من قانون الإجراءات المدنية 378 من المادة 8و 7و 6 و5  و4 و3و 2  الأموال المشار إليها في الفقرات رقم-2
  .لمحكوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالته المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد ا-3

وفي حالة إصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي 
  . الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النيةتحصلت منها، وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وآل ذلك مع

ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على 
  .ذلك

  
  : وحررت آما يلي) 751. ص 53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75تممت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

  : للمصادرة  صادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، غير أنه لا يكون قابلاالم
وعلى شرط أن لا يكون هذا    محل السكن اللازم لإيواء الزوج وأولاد المحكوم عليه إن آانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة المخالفة-1

  .المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع
  .من قانون الإجراءات المدنية 378 من المادة 8 و 7 و 6  و5  و4 و3و 2  الأموال المشار إليها في الفقرات رقم- 2
  . المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وآذلك الأصول الذين يعيشون تحت آفالته- 3

 في  تنفيذ الجريمة أو التي  اء التي استعملت أو آانت ستستعملوفي حالة إصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشي
  .الجريمة، وآل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية تحصلت منها، وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب

إذا نص القانون صراحة على    في جنحة أو مخالفة إلاولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم
  .ذلك

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  .المصادرة هي إضافة أموال معينة إلى ملك الدولة
فيذ الجريمة أو التي تحصلت ويجوز للقاضي في حالة الحكم في جناية أن يأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو آانت ستستعمل في تن

  . منها وآذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت أو آانت ستستعمل في مكافأة مرتكبها، وآل ذلك دون الإخلال بحقوق الغير
 صراحة على ولا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون

  .ذلك
  
  ) 13. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 ألغيت بالقانون رقم )2(
  

  :  وحررت آما يلي )954. ص 29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90أضيفت بالقانون رقم 
 426 مكرر و422 و382 و175 و173 و172 و162و  119 في حالة الحكم بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المشـار إليها في المواد

  .المذآورة أعلاه 3 فقرة  15 مكـرر من هذا القـانون يـجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليـها في المـادة
  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
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 النيGة، الأشGخاص الGذين لGم يكونGوا شخGصيا محGل متابعGة أو                يعتبر من الغير حGسن     )جديدة(  :2 مكرر   15المادة  
إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلGى المGصادرة، ولGديهم سGند ملكيGة أو حيGازة صGحيح ومGشروع علGى الأشGياء القابلGة                 

  )1(.للمصادرة
  

 حيازتهGGا أو يتعGGين الأمGGر بمGGصادرة الأشGGياء التGGي تGGشكل صGGناعتها أو اسGGتعمالها أو حملهGGا أو )معدل~~ة( 16الم~~ادة 
  .بيعها جريمة، وآذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة

  )2(.وفي هذه الحالة تطبق المصادرة آتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية
  

رسة مهنGة أو نGشاط،    يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من مما      : مكرر   16المادة  
إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي          

  .منهما
سGنوات فGي   ) 5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس ) 10(ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر     

  .حالة الإدانة لارتكاب جنحة
  )3(.جوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراءوي
  

 يترتGGب علGGى عقوبGGة غلGGق المؤسGGسة منGGع المحكGGوم عليGGه مGGن أن يمGGارس فيهGGا النGGشاط الGGذي    :1 مك~~رر16الم~~ادة 
  .ارتكبت الجريمة بمناسبته

رتكGاب جنايGة،   سGنوات فGي حالGة الإدانGة لا    ) 10(ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمGدة لا تزيGد عGن عGشر               
  .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 5(وخمس 

  )4(.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
  

يترتGGب علGGى عقوبGGة الإقGGصاء مGGن الGGصفقات العموميGGة منGGع المحكGGوم عليGGه مGGن       )جدي~~دة(  :2 مك~~رر 16الم~~ادة 
سنوات فGي  ) 10(ية، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر المشارآة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عموم    

  .سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) 5(حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس 
  )5(.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

  
مال بطاقات الGدفع إلGزام   أو استع/  يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و    )جديدة(  :3 مكرر   16المادة  

  .المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وآلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها
غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال مGن طGرف الGساحب لGدى المGسحوب عليGه               

  .أو تلك المضمنة
سGنوات فGي حالGة الإدانGة     ) 5(سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمGس  ) 10(ر لا تتجاوز مدة الحظر عش    

  .لارتكاب جنحة
  .ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

 دج آGGل مGGن 500.000 دج إلGGى 100.000سGGنوات وبغرامGGة مGGن ) 5(إلGGى خمGGس ) 1(يعاقGGب بGGالحبس مGGن سGGنة  
بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليهGا    أو استعمل   / أصدر شيكا أو أآثر و    

  )6(. من هذا القانون374في المادة 
  

______________  
  
  ) 13.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو لنص صريح في  25 لا تشمل المصادرة الأشياء المملوآة للغيـر إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة

  .القانون
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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 بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القGضائية         دون الإخلال  )جديدة(  :4 مكرر   16المادة  
  .الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة

  . سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة) 5(لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس 
  .جراءيجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإ
  )1(.ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة

  
) 5( يجوز للجهة القضائية أن تحكGم بGسحب جGواز الGسفر لمGدة لا تزيGد عGن خمGس             )جديدة(  :5 مكرر   16المادة  

  .سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم
  .هذا الإجراءيجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة ل

  )2(.ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية
  

سGGGنوات وبغرامGGGة مGGGن ) 3(أشGGGهر إلGGGى ثGGGلاث ) 3( يعاقGGGب بGGGالحبس مGGGن ثلاثGGGة )جدي~~~دة(  :6 مك~~~رر 16الم~~~ادة 
 دج آGGل محكGGوم عليGGه خGGرق الالتزامGGات المفروضGGة عليGGه بموجGGب العقوبGGات التكميليGGة     300.000دج إلGGى 25.000

 مGن هGذا   5 مكGرر 16 و4 مكGرر 16 و2 مكرر 16 و 1 مكرر 16 مكرر و  16 و 1كرر م 9المنصوص عليها في المواد     
  )3(.القانون

  
 منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسـة نشاطـه يقتGضي أن لا يGستمر هGذا النGشاط حتGى             : 17المادة  

تGصفية أموالGه   ولو آانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلGك             
  .مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية

  
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأآملGه أو         ) معدلة (: 18المادة  

عليGه، علGى   مستخرج منه في جريدة أو أآثر يعينها، أو بتعليقه في الأماآن التي يبينها، وذلك آله علGى نفقGة المحكGوم            
  .ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا

 دج آGل مGن قGام    200.000 دج إلGى  25.000وبغرامGة مGن   ) 2(أشGهر إلGى سGنتين     ) 3(يعاقب بGالحبس مGن ثلاثGة        
للفقGرة الGسابقة آليGا أو جزئيGا، ويGأمر الحكGم مGن جديGد بتنفيGذ          بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضGوعة تطبيقGا       

  )4(.التعليق على نفقة الفاعل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
  ) 14.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ت بالقانون رقم  أضيف)3(

  
  ) 15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )4(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
انون بنشر الحكم بأآمله أو مستخرج منه في جريدة أو أآثـر يعينها أو للمحكمة عنـد الحكم بالإدانة أن تأمر فـي الحـالات التي يحددها الق

بتعليقه في الأماآن التي يبينها وذلك آله على نفقة المحكوم عليه علـى ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا 
  .الغرض ولا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا
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 الباب الأول مكرر
  )1(بات المطبقة على الأشخاص المعنوية العقو

  
  

  :  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي)معدلة: ( مكرر 18المادة 
مGرات الحGد الأقGصى للغرامGة المقGررة للGشخص الطبيعGي        ) 5(إلى خمGس  ) 1( الغرامة التي تساوي من مرة  � 1

  .في القانون الذي يعاقب على الجريمة
  :حدة أو أآثر من العقوبات التكميلية الآتية  وا-2
   حل الشخص المعنوي،-
  سنوات،) 5( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5( الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس -
مباشر، نهائيا أو لمGدة لا تتجGاوز    المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -

  سنوات،) 5(خمس 
   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،-
   نشر وتعليق حكم الإدانة،-
سGنوات، وتنGصب الحراسGة علGى ممارسGة النGشاط       ) 5( الوضع تحت الحراسة القGضائية لمGدة لا تتجGاوز خمGس        -

        )2(.ت الجريمة بمناسبتهالذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكب
  

  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي ) جديدة : (1 مكرر 18المادة 
مرات الحد الأقصى للغرامة المقGررة للGشخص الطبيعGي        ) 5(إلى خمس   ) 1(الغرامة التي تساوي من مرة واحدة       
  .في القانون الذي يعاقب على الجريمة

  )3(. بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنهاآما يمكن الحكم
  

 عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سGواء فGي   )جديدة ( :2 مكرر  18المادة  
 الأقGصى   مكGرر، فGإن الحGد   51الجنايات أو الجنح، وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكGام المGادة             

  : للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون آالآتي 
   دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، 2.000.000 -
   دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، 1.000.000 -
  )4(.نسبة للجنحة دج بال500.000 -
  

___________  
  
العقوب~~ات " بب~اب أول مك~~رر تح~ت عن~وان    ) 8.ص  71ر.ج.(2004 ن~وفمبر  10 الم~ؤرخ ف~~ي  15-04تم~م الكت~اب الأول بالق~~انون رق~م    ) 1(

  . 1 مكرر18 مكرر و18ويتضمن المواد " المطبقة على الأشخاص المعنوية
  
  )15.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي)8. ص 71ر.ج(،2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم أضيفت 
  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي

نون ال~ذي يعاق~ب   م~رات الح~د الأق~صى للغرام~ة المق~ررة لل~شخص الطبيع~ي ف~ي الق~ا         ) 5(إل~ى خم~س   ) 1( الغرامة التي تساوي من م~رة     � 1
  .على الجريمة

  : واحدة أو أآثر من العقوبات الآتية � 2
   حل الشخص المعنوي،-
  سنوات،) 5( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5( الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس -
  سنوات،) 5(ماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجت-
   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،-
   نشر وتعليق حكم الإدانة،-
ل~ى الجريم~ة أو   سنوات، وتن~صب الحراس~ة عل~ى ممارس~ة الن~شاط ال~ذي أدى إ      ) 5( الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس         -

  .الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
  
  )8. ص 71ر.ج(.2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم أضيفت ) 3(
  
  )15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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 التكميليGة المنGصوص     عندما يعاقب شGخص معنGوي بواحGدة أو أآثGر مGن العقوبGات               )جديدة(  :3 مكرر   18المادة  
 مكرر، فإن خرق الالتزامGات المترتبGة علGى هGذا الحكGم مGن طGرف شGخص طبيعGي يعاقGب عليGه                   18عليها في المادة    
  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة 

 المGذآورة أعGلاه، وذلGك حGسب     ويمكن آذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائيGة للGشخص المعنGوي عGن الجريمGة           
 مكGGرر، ويتعGGرض فGGي هGGذه الحالGGة إلGGى عقوبGGة الغرامGGة حGGسب الكيفيGGات    51الGGشروط المنGGصوص عليهGGا فGGي المGGادة  

  )1(.مكرر18المنصوص عليها في المادة 
  

  
  الباب الثاني
  (*)تدابير الأمن

   
  

  : تدابير الأمن هي ) معدلة ( :19المادة 
  فائية للأمراض العقلية،  الحجز القضائي في مؤسسة إستش-1
  )3(. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية-2
  

      
  )4( )ملغاة(  : 20المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  .2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06نون رقم  بالقاوذلك المترجم إلى اللغة الفرنسية فقطعدل عنوان الباب الثاني في النص (*)  
  
  )15. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :تدابير الأمن الشخصية هي 

  . الحجز القضائي في مؤسسة نفسية� 1
  .مؤسسة علاجية الوضع القضائي في � 2
  . المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن� 3
  . سقوط حقوق السلطة الأبوية آلها أو بعضها� 4

  .ويجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
  

  ) 29.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم حررت في ظل 
   :تدابير الأمن العينية هي

  . مصادرة الأموال� 1 
  . إغلاق المؤسسة� 2
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الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية هو وضع الGشخص بنGاء علGى أمGر       )معدلة(  :21المادة  

ض بGسبب خلGل فGي قGواه العقليGة قGائم وقGت ارتكابGه الجريمGة أو          أو حكم أو قرار قضائي في مؤسسة مهيGأة لهGذا الغGر         
  .اعتراه بعد ارتكابها

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءتGه أو    
  .قائع المادية ثابتةبانتفاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشارآته في الو
  .يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي

يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجبGاري المنGصوص عليGه         
  ) 1(.ل الدعوى العموميةفي التشريع الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآ

  
الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضGع شGخص مGصاب بإدمGان اعتيGادي نGاتج عGن         ) معدلة ( :22المادة  

تعاطي مواد آحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بنGاء علGى        
ل إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحا 

  .الإدمان
 21يمكGن أن يGGصدر الأمGGر بالوضGGع القGGضائي فGGي مؤسGGسة علاجيGGة طبقGGا للGGشروط المنGGصوص عليهGGا فGGي المGGادة   

  ).2الفقرة(
قGGا تجGGوز مراجعGGة الوضGGع القGGضائي فGGي مؤسGGسة علاجيGGة، بGGالنظر إلGGى تطGGور الخطGGورة الإجراميGGة للمعنGGي، وف    

  )2(.للإجراءات والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
  
  

  )3( )ملغاة(  :23المادة 
  

____________  
  
  ) 15. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :يلي  وحررت آما )318. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في ق~واه العقلي~ة            

  .قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها
بع~دم وج~ود وج~ه لإقام~ة ال~دعوى غي~ر       يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بإدانة المتهم أو العف~و عن~ه  أو ببراءت~ه أو      

يج~ب إثب~ات الخل~ل ف~ي الحك~م ال~صادر ب~الحجز بع~د         . أنه ف~ي ه~اتين الح~التين الأخي~رتين يج~ب أن تك~ون م~شارآته ف~ي الوق~ائع المادي~ة ثابت~ة                 
  .الفحص الطبي

  
  :رابع الفقرة الأولى السطر ال) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

  ......"قائم وقت ارتكاب: " .......يقرأ....."                                         قائم ارتكاب: .....بدلا من
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لهذا الغ~رض وذل~ك ب~سبب خل~ل ف~ي ق~واه       الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة            

  .العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها
  . ويجب إثبات هذا الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي

  
  ) 15.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8في  المؤرخ 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي م~واد آحولي~ة أو مخ~درة تح~ت الملاحظ~ة ف~ي             
مؤسسة مهيأة له~ذا الغ~رض وذل~ك بن~اء عل~ى حك~م ق~ضائي ص~ادر م~ن الجه~ة المح~ال إليه~ا ال~شخص إذا ب~دا أن ال~صفة الإجرامي~ة ل~صاحب                    

 .تبطة بهذا الإدمانالشأن مر
  
  ) 29.  ص84ر.ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 التي ارتكبت صلة يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنية أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة

  .مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط  أو الفن وأنه يوجد خطر من ترآه يمارس أيا منها
  .ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر سنوات

  .ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
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  )1) (ملغاة( : 24المادة 
  

  )2) (ملغاة( : 25المادة 
  

  )3) (لغاةم( : 26 المادة
  

   الكتاب الثاني
   الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة

  

   الباب الأول
   الجريمة

  

   الفصل الأول
   تقسيم الجرائم

  
 تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبـق عليها العقوبات المقررة للجنايات : 27 المادة

  .أو الجنح أو المخالفات
  

يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف لا  : 28المادة 
  .مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه

  
 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف : 29 المادة
  .مشددة

  
 صل الثانيالف

  المحاولة
   

 آل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيـذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى : 30 المادة
ارتكابها تعتبر آالجناية نفسها إذا لم توقـف أو لم يخب أثرهـا إلا نتيجـة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو 

  .ود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهالم يمكن بلـوغ الهدف المقص
  

  . المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بـناء على نـص صريـح فـي القانون: 31 المادة
  .يعاقب عليها إطلاقا والمحاولة في المخالفة لا

  
____________  

  
  )29. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعـت منه عـلى شخص أحد أولاده القصر ويقرر أن السلوك العادي للمحكوم 

السقـوط على آل حقوق عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبويـة ويجوز أن ينصب هذا 
  .السلطة الأبوية أو بعضها وأن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده

  .ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
  
  )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
يجوز أن يؤمر بمصادرة الأشياء المضبوطة آتدبير من تدابير الأمن إذا آانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر 

  .جريمة
  .ومع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية

  
  )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
  .يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا في الحالات وبالشـروط المنصوص عليها في القانون
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  الفصل الثالث
  تعدد الجرائم

  
  .شد من بينها يجب أن يوصف الفعـل الواحد الذي يحتمـل عدة أوصـاف بالوصف الأ: 32 المادة

  
 يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحGد أو فGي أوقGات متعGددة عGدة جGرائم لا يفGصل بينهGا حكGم              : 33 المادة
  .نهائي
  

 في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنـه يقـضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية : 34 المادة
  . الأقصى للعقوبة المـقررة قانـونا للجريمة الأشدولا يجوز أن تجاوز مدتها الحد

  
  . إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاآمات فإن العقوبـة الأشد وحدها هي التي تنفذ: 35 المادة

ومع ذلك إذا آانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنـه يجـوز للقاضـي بـقرار مسبب أن يأمر بضمها 
  .و بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشدأآلها 

  
  . تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خـلاف ذلك بنـص صريح: 36 المادة

  
 يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمـن في حال تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير : 37 المادة

طبيعتها بتنفيذها فـي آن واحـد بالترتـيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية تسمح  الأمن التي لا
  .المساجين

  
  . ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي: 38 المادة

 
 الفصل الرابع
 الأفعال المبررة

  
          : لا جريمة : 39 المادة

  . إذا آان الفعل قد أمر أو أذن به القانون- 1
 إذا آان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك - 2

  .للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
  

  : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع : 40 المادة
و سـلامة جسمه أو لمنع تسلق أ لدفع اعتداء على حيـاة الشخـص الجرح أو الضرب الذي يرتكب  القتل أو- 1

  .الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنـازل أو الأماآـن المـسكونـة أو توابعها أو آسر شيء منها أثناء الليل
  . الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة - 2

  
  الباب الثاني
  مرتكبو الجريمة

   

  الفصل الأول
  المساهمون في الجريمة

  
يعتبر فاعلا آل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض علـى ارتكاب الفعل ) معدلة( : 41المادة 

  )1(.بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايـل أو التدليس الإجرامي
_____________  

  
  )318. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يعتبر فاعلا  آل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة
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باشرا، ولكنه ساعـد بكـل الطرق أو يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراآا م) معدلة( : 42المادة 

       )1(.عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك
  

 يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانـا للاجـتماع لواحد أو أآثر من الأشرار : 43 المادة
صوصية أو العنف ضد أمن الدولـة أو الأمـن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه الذين يمارسون الل
  .بسلوآهم الإجرامي

  
  .      يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة: 44 المادة

ها إلا بالنسبة للفاعل أو ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء من
  .الشريك الذي تتصل به هذه الظروف

والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها 
  .يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا آان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف

  .في المخالفة على الإطلاقولا يعاقب على الاشتراك 
  

يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب   من يحمل شخصا لا: 45 المادة
  .بالعقوبات المقررة لها

  
 إذا لم ترتكب الجريمة المزعم ارتكابها لمجرد امتـناع من آـان ينـوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن : 46 المادة

  . يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمةالمحرض عليها
  

   الفصل الثاني
  المسؤولية الجزائية

  
 2 عقوبة على من آان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريـمة وذلـك دون الإخلال بأحكام الفقرة  لا: 47 المادة
  .21 من المادة

  
  .ل له بدفعهاعقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قب  لا: 48 المادة

  
  .توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية  لا: 49المادة 

  .ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ
  .إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18 إلى 13 ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من

  
لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر  18 إلى 13  إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من: 50 المادة

  : آالآتيعليه تكون 
إذا آانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات 

  .إلى عشرين سنة
بس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي آان يتعين وإذا آانت العقوبة هي السجن أو الح

  .الحكم عليه بها إذا آان بالغا
  

_____________  
  
  )318.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

  : تيةلآي الجريمة من لم يشترك اشتراآا مبشرا فيها لكنه قام بالأفعال ايعتبر شريكا ف
التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى   حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استغلال السلطة أو الولاية أو- 1

  .تعليمات لارتكابه
  . لين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاع- 2
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إما بالتوبيخ وإما بعقوبة  18  إلى13 في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من : 51 المادة
  .الغرامة

  
يGة الخاضGعة للقGانون العGام،     باسGتثناء الدولGة والجماعGات المحليGة والأشGخاص المعنو       )جدي~دة ( :  مكرر 51المادة  

يكون الشخص المعنGوي مGسؤولا جزئيGا عGن الجGرائم التGي ترتكGب لحGسابه مGن طGرف أجهزتGه أو ممثليGه الGشرعيين                  
   .عندما ينص القانون على ذلك

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنGع مGساءلة الGشخص الطبيعGي آفاعGل أصGلي أو آGشريك فGي نفGس                
  )1(.الأفعال

  
   صل الثالثالف

   شخصية العقوبة
  

   القسم الأول
   الأعذار القانونية

  
 هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية الأعذار : 52 المادة

  .إما عدم عقاب المتهم إذا آانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا آانت مخففة
  . في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنهومع ذلك يجوز للقاضي

  
 القسم الثاني
  الظروف المخففة

  
يجGGوز تخفGGيض العقوبGGة المنGGصوص عليهGGا قانونGGا بالنGGسبة للGGشخص الطبيعGGي الGGذي قGGضي     )معدل~~ة( : 53 الم~~ادة

  : بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد 
   العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،سنوات سجنا، إذا آانت) 10( عشر -1
  سنوات سجنا، إذا آانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،) 5( خمس -2
سGنوات إلGى   ) 10(سنوات حبسا، إذا آانت العقوبة المقررة للجنايGة هGي الGسجن المؤقGت مGن عGشر               ) 3( ثلاث   -3

  سنة،) 20(عشرين 
سGنوات إلGى عGشر    ) 5( المقGررة للجنايGة هGي الGسجن المؤقGت مGن خمGس             سنة واحدة حبGسا، إذا آانGت العقوبGة         -4

  )2(.سنوات) 10(
  
  

 عنGGدما تطبGGق العقوبGGات المGGشددة بفعGGل حالGGة العGGود، فGGإن التخفيGGف النGGاتج عGGن مGGنح     )جدي~~دة (: مك~~رر 53الم~~ادة 
  .الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا

) 20(سGنوات إلGى عGشرين    ) 5(ة السالبة للحرية المقررة هGي الGسجن المؤقGت مGن خمGس      إذا آانت العقوبة الجديد 
  )3(.سنوات حبسا) 3(سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  

  )9.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم  عدلت بالق)2(
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  : وحررت آما يلي )318.ص  7ر.ج(،1982 فبراير13المؤرخ في  04-82عدلت بالقانون رقم 

س~نوات، إذا   10 يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبـت وجود ظ~روف مخفف~ة ل~صالحه بال~سجن م~دة           
س~نوات إذا آان~ت الجناي~ة مم~ا يعاق~ب عليه~ا بال~سجن المؤب~د، وم~دة ثلاث~ة سن~ـوات إذا             5 عقوبة الجناية ه~ي الإع~ـدام أو ال~سجن م~دة      آانت  

الفق~رة واح~د م~ن ه~ذا      119 آانت الجناي~ة مم~ا يعاق~ب عليه~ا بال~سجن المؤق~ت لم~دة س~نة واح~دة ف~ي الح~الات المن~صوص عليه~ا ف~ي الم~ادة                      
  .القانون

دج، وع~ـلاوة عل~~ـى ذل~ك يج~~وز الحك~م عل~~ى الجن~اة بالحرم~~ان م~~ن      100.000 وب~~ة المخفف~ة هك~~ذا فإن~ه يج~~وز الحك~م بغرام~~ة   وإذا طبق~ت العق 
  .الحقوق الوطنية ويجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة

 مدة الحبس إلى يوم واحد والغرام~ة إل~ى  وإذا آانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحـالات تخفيض      
  .دنانير في حالة الظروف المخففـة 5

  .دج 20 تقل عـن ويجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين آما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا
دج  30.000 تتج~اوز  رام~ة لا وفي جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، وآان~ت عقوب~ة الح~بس ه~ي وح~دها المق~ررة، ف~إن الغ       

  .في مادة الجنح
  

  :الفقرة الأولى السطر الرابع ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
ية مما  سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤبد، ومدة ثلاث سنوات حبسا إذا آانت الجنا5أو الحبس مدة : "...بدلا من 

  ". من هذا القانون1 الفقرة 119يعاقب عليها بالحبس المؤقت ومدة سنة واحدة حبسا في الحالات المنصوص عليها في المادة 
 سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد ومدة ثلاث سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب 5أو السجن مدة : "...يقرأ   

  ". من هذا القانون1 الفقرة 119لمؤقت ومدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة عليها بالسجن ا
  

  :وحررت آما يلي ) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75  بالأمر رقم 3 و2 و1عدلت الفقرات 
 سنوات إذا 10ف مخففة لصالحه، بالسجن، لمدة يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظرو

 20 إلى 10 سنوات إذا آانت  الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 5المؤبد لمدة  آانت عقوبة الجناية هي الإعدام أو السجن
ة سجنا في الحالات سنوات، ولمدة سن 10 إلى 15 سنوات إذا آانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3سنة، ولمدة 

  . من القانون المذآور1، الفقرة 119المنصوص عليها في المادة 
 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على 100.000وإذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 

  .يهم بالمنع من الإقامةالجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم عل
إذا آانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة، يتعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم واحد والغرامة إلى 

  )والباقي بدون تغيير. ( دج في حالات الظروف المخففة5
  

  :ي  آما يل1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لصالحه وفـقا لتـدرج العقوبات المقررة  يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة

عقوبة الجناية هي الإعدام ولمدة سنتين إذا آانت عقوبتها السجن المؤبد ولمدة   حتى الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا آانت5في المادة 
  .الأخرى تسنة في الحالا

ويجوز الحكم عـلى من قضي بإدانته  دينار 100.000وإذا آانت العقوبة المطبقة هي الحبس فإنه يجوز الحكم بالغرامة التي لا تجاوز 
  .علاوة على ذلك بالحرمان من الحقوق الوطنية ويجوز فضلا عن ذلك أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة

 5 الحبس إلى يـوم واحـد والغرامة إلى عقوبة المقررة قانونا هي الحبس أو الغرامة يجوز تخفيضوفي جميع الحالات التي تكون فيها ال
  .مخففة دنانير حتى في حالة العود وذلك إذا آانت الظروف تبدو

  .دنانير 5ويجوز الحكم بأي من هاتـين العقوبتين ويجوز استبدال الغرامة بالحبس على أن لا تقل عن 
دينار  30.000فإن الغـرامة لا تجـاوز  لتي تستبدل فيها الغرامة بالحبس وآانت عقـوبة الحبس هي وحدها المقررةوفي جميع الحالات ا

  .في مواد الجنح 
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
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للجنايGة هGي الإعGدام أو الGسجن المؤبGد، وطبقGت العقوبGة         إذا آانت العقوبة المقGررة       )جديدة(  :1 مكرر   53المادة  
 أدناه، فإنGه يجGوز الحكGم عليGه أيGضا      5 مكرر  53السالبة للحرية المخففة، وآان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة          

 دج إلGى  500.000 دج في الحالة الأولGى، ومGن   2.000.000 دج وحدها الأقصى  1.000.000بغرامة حدها الأدنى    
  . دج في الحالة الثانية1.000.000

إذا آانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبGة الGسالبة للحريGة المخففGة، فإنGه يجGوز الحكGم            
   . دج1.000.000 دج إلى 100.000أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 

  )1(.جب النطق بها آذلكوإذا آانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه ي
  

لا يجوز فGي مGادة الجنايGات، النطGق بالغرامGة وحGدها، ويحكGم بهGا دائمGا فGي إطGار                      )جديدة(  :2 مكرر   53المادة  
  )2(.الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء آانت مقررة أصلا أم لا

  
جناية دون الحكم بحرمان الGشخص  لا يحول الحكم بالحبس آعقوبة مخففة من أجل  )جديدة(  :3 مكرر   53المادة  

  . من هذا القانون1 مكرر 9المدان من مباشرة حق أو أآثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 
  )3(. من هذا القانون13 و12ويجوز الحكم آذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

  
أو الغرامGة، وتقGرر   /وبة المقررة قانونا في مGادة الجGنح هGي الحGبس و         إذا آانت العق   )جديدة(  :4 مكرر   53المادة  

) 2(إفGادة الGشخص الطبيعGي غيGGر المGسبوق قGضائيا بGGالظروف المخففGة، يجGوز تخفGيض عقوبGGة الحGبس إلGى شGGهرين           
     . دج20.000والغرامة إلى 

قGرر قانونGا للجريمGة المرتكبGة،     آما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عGن الحGد الأدنGى الم             
 دج وأن لا 20.000وإذا آانGGت عقوبGGة الحGGبس هGGي وحGGدها المقGGررة يجGGوز اسGGتبدالها بغرامGGة، علGGى أن لا تقGGل عGGن      

  . دج500.000تتجاوز 
 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيض عقوبGات الحGبس والغرامGة    5 مكرر 53إذا آان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة   

ولا يجGوز فGي   . دنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالGة الGنص عليهمGا معGا    عن الحد الأ 
  )4(.أي حال استبدال الحبس بالغرامة

  
يعGGد مGGسبوقا قGGضائيا آGGل شGGخص طبيعGGي محكGGوم عليGGه بحكGGم نهGGائي بعقوبGGة سGGالبة   )جدي~~دة ( :5 مك~~رر53الم~~ادة 

 التنفيGذ، مGن أجGل جنايGة أو جنحGة مGن القGانون العGام، دون المGساس بالقواعGد           للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقGف     
  )5(.المقررة لحالة العود

  
في حالة منح الظروف المخففة فGي مGواد المخالفGات، فGإن العقوبGات المقGررة قانونGا                )جديدة ( :6 مكرر 53المادة  

  .بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى
إذا آان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وآانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنGه يجGوز   غير أنه  

الحكGGم بإحGGداهما فقGGط وذلGGك دائمGGا فGGي إطGGار الحGGدين المنGGصوص عليهمGGا فGGي القGGانون الGGذي يعاقGGب علGGى المخالفGGة           
  )6(.المرتكبة

  
  
  
  

____________  
  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 في  المؤرخ23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06فت بالقانون رقم  أضي)5(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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تجوز إفادة الGشخص المعنGوي بGالظروف المخففGة، حتGى ولGو آGان مGسؤولا جزائيGا                     )جديدة ( :7 مكرر 53المادة  
  .وحده

لمعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجGوز تخفGيض عقوبGة الغرامGة المطبقGة عليGه إلGى الحGد         إذا تقرر إفادة الشخص ا    
  .الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

 أدنGاه، فGلا يجGوز تخفGيض الغرامGة      8 مكGرر  53غير أنه إذا آان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة           
  )1(. الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعيعن

  
يعتبر مسبوقا قGضائيا آGل شGخص معنGوي محكGوم عليGه نهائيGا بغرامGة، مGشمولة أو               )جديدة ( :8 مكرر 53المادة  

  )2(.العودغير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة 
  
  

   القسم الثالث
  العود
  

  )3() لغاةم( : 54 المادة
  

إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا    )جديدة( : مكرر   54المادة  
ررة سنوات حبسا، وارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائيGة المقG  ) 5(بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس       

وتكGون  . سGنة سGجنا  ) 20(يصبح السجن المؤبGد إذا آGان الحGد الأقGصى للعقوبGة المقGررة قانونGا لهGذه الجنايGة عGشرين                      
  . العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان

ة قانونGا لهGذه   ويرفع الحGد الأقGصى للعقوبGة الGسالبة للحريGة إلGى الGضعف، إذا آGان الحGد الأقGصى للعقوبGة المقGرر                       
  . سنوات سجنا) 10(الجناية، يساوي أو يقل عن عشر 

  )4(.ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف
  

إذا سبق الحكم نهائيا علGى شGخص طبيعGي مGن أجGل جنايGة أو جنحGة معاقGب عليهGا           )جديدة(  :1 مكرر  54المادة  
ا، وارتكب خلال العGشر سGنوات التاليGة لقGضاء العقوبGة       سنوات حبس ) 5(قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس        

السابقة، جنحGة معاقبGا عليهGا بGنفس العقوبGة، فGإن الحGد الأقGصى لعقوبGة الحGبس والغرامGة المقGرر لهGذه الجنحGة يرفGع                         
  .وجوبا إلى الضعف

لعقوبGة المقGررة   سنة حبسا، إذا آان الحد الأقصى ل) 20(ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين        
سنة حبسا، فإن الحد الأدنى ) 20(سنوات وإذا آان هذا الحد يساوي عشرين     ) 10(قانونا لهذه الجنحة يزيد عن عشر       

  .لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف
  )5(. من هذا القانون9آما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
________________  

  
   ) 16. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 16.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت )3(
   

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
آل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا 

  .آانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان
  .بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبدإذا آانت الجناية الثانية معاقبا عليها 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

السجن المؤبد فيجوز الحكم عليه  آل من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو ارتكب جناية ثانية معاقبا عليها بعقوبة أصلية هي
  .لثانية قد أدت إلى موت إنسانبالإعدام إذا آانت الجناية ا

  .وإذا آانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت فإنه يجوز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
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إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي، مGن أجGل جنايGة أو جنحGة معاقGب عليهGا              )جديدة(  :2 مكرر   54المادة  
سنوات حبسا، وارتكب خلال الخمس سنوات التاليGة لقGضاء العقوبGة    ) 5(قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس   

سGGنوات حبGGسا، فGGإن الحGGد ) 5(يGGساوي أو يقGGل عGGن خمGGس الGGسابقة جنحGGة معاقبGGا عليهGGا قانونGGا بعقوبGGة حGGدها الأقGGصى  
  .الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف

  )1(. من هذا القانون9آما يجوز الحكم بواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

هائيا على شخص طبيعي من أجGل جنحGة، وارتكGب خGلال الخمGس      إذا سبق الحكم ن   )جديدة(  :3 مكرر   54المادة  
سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن الحد الأقصى لعقوبة     ) 5(

  )2(.الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف
  

الحكم نهائيا على شخص طبيعGي مGن أجGل مخالفGة، وارتكGب خGلال الGسنة         إذا سبق    )جديدة(  :4 مكرر   54المادة  
التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها فGي المGادتين             

  )3(. من هذا القانون465 و445
  

نGوي مGن أجGل جنايGة أو جنحGة معاقGب عليهGا         إذا سبق الحكم نهائيا على شGخص مع        )جديدة(  :5 مكرر   54المادة  
 دج، وقامGت مGسؤوليته الجزائيGة مGن جGراء        500.000قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حGدها الأقGصى يفGوق            

مGGرات الحGGد الأقGGصى لعقوبGGة الغرامGGة   ) 10(ارتكGGاب جنايGGة، فGGإن النGGسبة القGGصوى للغرامGGة المطبقGGة تGGساوي عGGشر     
  .ذي يعاقب على هذه الجنايةالمنصوص عليها في القانون ال

عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق علGى     
 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن   20.000.000الشخص المعنوي، في خالة العود، هو       

  )4(. دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت10.000.000المؤبد، ويكون هذا الحد 
  

إذا سبق الحكم نهائيا على شGخص معنGوي مGن أجGل جنايGة أو جنحGة معاقGب عليهGا                 )جديدة(  :6 مكرر   54المادة  
 دج، وقامGGت مGGسؤوليته الجزائيGGة، خGGلال  500.000قانونGGا بالنGGسبة للGGشخص الطبيعGGي بغرامGGة حGGدها الأقGGصى يفGGوق   

سGGنوات المواليGGة لقGGضاء العقوبGGة، مGGن جGGراء ارتكGGاب جنحGGة معاقGGب عليهGGا بGGنفس العقوبGGة، فGGإن النGGسبة    ) 10(العGGشر 
مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي       ) 10(القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر      

  .يعاقب على هذه الجنحة
بالنGسبة للGشخص الطبيعGي، فGإن الحGد الأقGصى للغرامGة المطبقGة         وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامGة    

  )5(. دج10.000.000على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 
  

إذا سبق الحكم نهائيا على شGخص معنGوي مGن أجGل جنايGة أو جنحGة معاقGب عليهGا                 )جديدة(  :7 مكرر   54المادة  
  GGصى يفGGدها الأقGGة حGGي بغرامGGشخص الطبيعGGسبة للGGا بالنGGلال  500.000وق قانونGGة، خGGسؤوليته الجزائيGGت مGGدج، وقام 

سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليهGا قانونGا بالنGسبة للGشخص الطبيعGي           ) 5(الخمس  
 دج، فGGإن النGسبة القGصوى للغرامGة التGي تطبGق تGساوي عGGشر       500.000بغرامGة حGدها الأقGصى يGساوي أو يقGل عGن       

  .قصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحةمرات الحد الأ) 10(
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحGد الأقGصى للغرامGة التGي تطبGق                

       )6(. دج5.000.000على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 
  

________________  
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ت بالقانون رقم  أضيف)1(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
   ) 17. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )4(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )5(
  
   ) 17. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )6(
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إذا سGGبق الحكGGم نهائيGGا علGGى شGGخص معنGGوي مGGن أجGGل جنحGGة، وقامGGت مGGسؤوليته    )جدي~~دة(  :8 مك~~رر 54الم~~ادة 
سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلGة بمفهGوم            ) 5(ئية، خلال الخمس    الجزا

مGGرات الحGGد الأقGGصى لعقوبGGة الغرامGGة    ) 10(قواعGGد العGGود، فGGإن النGGسبة القGGصوى للغرامGGة المطبقGGة تGGساوي عGGشر        
  . الطبيعيالمنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص

عندما ما تكون الجنحGة غيGر معاقGب عليهGا بغرامGة بالنGسبة للGشخص الطبيعGي، فGإن الحGد الأقGصى للغرامGة التGي                      
  )1(. دج5.000.000تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود، هو 

  
 إذا سGGبق الحكGGم نهائيGGا علGGى شGGخص معنGGوي مGGن أجGGل مخالفGGة، وقامGGت مGGسؤوليته )جدي~~دة(  :9 مك~~رر 54الم~~ادة 

الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فGإن النGسبة القGصوى للغرامGة         
مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقGب علGى هGذه            ) 10(المطبقة تساوي عشر    

  )2(.المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي
  

يجوز للقاضGي أن يثيGر تلقائيGا حالGة العGود إذا لGم يكGن منوهGا عنهGا فGي إجGراءات               )جديدة(  :10 مكرر   54المادة  
 من 338 من المادة 4 و3المتابعة، وإذا رفض المتهم محاآمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين          

  )3(.قانون الإجراءات الجزائية
  
  

  )4() ملغاة( : 55 المادة
  
  

  )5( )ملغاة (: 56 المادة
  

________________  
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )2(
  
   ) 17.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )3(
  
   ) 29. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06القانون رقم  بألغيت) 4(
  

  :  وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم عدلت
ا آل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس مدة سنة أو أآثر وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطه

  .بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف
  .ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها  اية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أآثر وارتكب خلال الخمس سنواتآل من حكم عليه لجن

  .عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف بالتقادم  جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس فإنه يحكم
  .ن خمس إلى عشر سنواتويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة م

  
   ) 29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 5(
  

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
نفس الأجل بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب الأمر آذلك بالـنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في 

  .عليها بالحبس
ومـن سـبق الحـكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية، فإنهم يعاقبون بالحبس الذي لا 

  .الأقصى للعقوبة المقررةيجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على ألا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد 
  

  : الفقرة الثانية السطر الثاني) 3065. ص 49ر.ج(،1982  فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  ..."سنة وارتكبوا: "...  يقرأ                 ..."سنة أو ارتكبوا: "... بدلا من 

  
  :ما يلي  آ1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

الأجل بالجنحة نفسها أو بجناية  والأمر آذلك بالنسبة للمحكوم عليهم لجنحة بالحبس لمدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس
  .معاقب عليها بالحبس

س الذي لا فإنهـم يعاقبـون  بالحب ومن سبق الحكم عليهم بالحبس لمدة أقل من سنة وارتكبوا نفس الجنحة في نفس الشروط الزمنيـة
  .ألا تجاوز مع ذلك ضعـف الحـد الأقصى للعقوبة المقضى بها يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابق الحكم عليهم بها على
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  : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية  )معدلة( : 57 المادة
  .السرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة و-1
   خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،-2
   تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشرآة بطريق الغش وابتزاز الأموال،           -3
  والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة السكر، القتل الخطأ -4
   الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،-5
 الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض علGى الفGسق وفGساد الأخGلاق                -6

  )1(.والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي
  
  )2( )ملغاة (: 58 دةالما

  
 آل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعـاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو : 59 المادة

  .جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جنايـة أو جنحـة معاقب عليها طبقا للقوانين الجزائية العادية
  
  
  

  
  
  
  
  
  

______________  
  
   ) 18.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06بالقانون رقم عدلت ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )319.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
  :تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تـشملها إحدى الفقـرات التالية 

خيانة الأمانـة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب و) 1
  .واستعمال المحررات المـزورة والإفـلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد

  .القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر ) 2
  .ن عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاءهتك العرض بدو) 3
  .العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال الـقوة العمومية) 4
  

  :وحررت آما يلي ) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم 2 و1تممت الفقرتان 
  :بر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية تعت
رصيد  والتزوير واستعمال المحررات   السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون- 1

 .التشردجناية أو جنحة  المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من
 )والباقي بدون تغيير. ( القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهروب، والقيادة في حالة السكر- 2
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : تعتبر جنحة من النوع نفسه النوع في تحديد العود الجرائم التي تشملها أي من الفقرات الآتية

والتزوير واستعمال الأوراق المزورة  قة والنصب وخيانة الأمانـة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد السر- 1
 .جنحة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو

 . القتل والجرح بإهمال وجنحة الهروب- 2
 .على البغاء ياد التحريض علـى الفسق والمساعدة هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعت- 3
  . العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية- 4
  
   ) 29.ص  84ر. ج.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  :لي  آما ي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من سبق الحكم عليه في مخالفة وارتكب خلال الإثنى عشر شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة 

  . 465اختصاص نفـس المحكمـة يعاقـب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات وفقا لأحكام المادة 
دينار لا يخضع لشرط أن  200  عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة أيام أو بغرامة تجاوزومع ذلك فإن العود في المخالفات المعاقب

تكون المخالفة الثانيـة قـد ارتكبت في نفـس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولى ويعـاقب العـائـد عندئـذ بالعقـوبات 
  .445المادة المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في 
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  )1 ()ملغاة (: 60 المادة
  

  القسم الرابع
  )2 (الفترة الأمنية

  
يقGGصد بGGالفترة الأمنيGGة حرمGGان المحكGGوم عليGGه مGGن تGGدابير التوقيGGف المؤقGGت لتطبيGGق    )جدي~~دة (: مك~~رر 60الم~~ادة 

الإفGGراج العقوبGGة، والوضGGع فGGي الورشGGات الخارجيGGة أو البيئGGة المفتوحGGة، وإجGGازات الخGGروج، والحريGGة النGGصفية و       
  .المشروط

سGنوات، بالنGسبة للجGرائم التGي     ) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر       
  .ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية

سGنة فGي حالGة الحكGم     ) 15(وتكGون مGدتها خمGس عGشرة     . تساوي مGدة الفتGرة الأمنيGة نGصف العقوبGة المحكGوم بهGا           
  .مؤبدبالسجن ال

سGنة فGي   ) 20(غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبGة المحكGوم بهGا، أو إلGى عGشرين                  
  .حالة الحكم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه المدة

 أحكام المGادة  إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في              
  . من قانون الإجراءات الجزائية309

بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صGراحة علGى فتGرة أمنيGة، يجGوز لجهGة الحكGم التGي تحكGم فيهGا بعقوبGة                      
سGنوات، أن تحGدد فتGرة أمنيGة لا يمكGن للمحكGوم عليGه أن يGستفيد             ) 5(سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيGد عGن خمGس            

من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذآورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يجوز أن تفوق مدة هGذه          خلالها  
  .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد) 20(الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، أو عشرين 

  
______________  

  
  )449. ص17ر.ج.(1989 أبريل 25 المؤرخ  في 05-89 بالقانون رقم ألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي 1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
إحدى الجنايات أو الجنح المقررة في  إذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الأقل بعقوبات سالبة للحرية فإنه يتحمل بناء على ارتكاب

البة للحرية، يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن  أعلاه، عقوبة جديدة س57، في المادة 3 و2الفقرة 
  .المذآورة أعلاه يذآر العقوبات الصادرة من قبل على الجاني بعد استجوابه على العقوبات

م قانـون تنظيم السجون لأحـكا  بها، وينفذ الاعتقال في مؤسسة إعادة التربية طبقاالمقضيويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة 
  .وإعادة التربية

  .طول  مدتها على الأقل ويبقى المعتقل في المؤسسة مدة ثلاث سنوات على الأقل، فإذا آانت العقوبة تزيد على ذلك يبقى فيها
لتأديب في لجنـة التصنيـف وا ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه بشرط لمدة ثلاث سنوات بعد استشارة

  . سنوات فإنه يفرج عنه نهائيا3المفرج عنه حسنة مدة  المؤسسة إلا إذا رأت الاعتقال القضائي لم يعد ضروريا، وإذا آانت سيرة
  

  :في الفقرة الأولى السطر الرابع ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "  أعلاه57  من المادة3 و2 و1في الفقرات :  " يقرأ                         "  أعلاه 57 المادة  في3 و2في الفقرة :  " بدلا من 

  
  : وحررت آما يلي) 751.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 

   الجـنايات أو الجنـح إذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الأقل بعقوبات سالبة للحرية، فإنه يتحمل بناء لإحدى
  .سالبة للحرية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه لمدة غير محددة  أعلاه، عقوبة جديدة57 من المادة 3 و2 و1المقررة في الفقرات 

  . بهاالمقضيويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة 
  .ون وإعادة التربية وينفذ الاعتقال في مؤسسة للتقويم طبقا لأحكام قانون تنظيم السج

ويجوز . فيبقى فيها طوال مدتها على الأقل ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، فإذا آانت العقوبة تزيد على ذلك
إذا عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ رأي لجنة التصنيف والتأديب للمؤسسة  للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج

  .فإنه يفرج عنه نهائيا وإذا آانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة ثلاث سنوات. أن الاعتقال القضائي لم يعد ضروريا رأت
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
اية أو جنحة بعقوبة جديدة سالبة للحرية لجن  إذا سبق الحكم على الجاني بأربعة أحكام على الأقل بعقوبات سالبة للحرية وقضى عليه

 .فإنه يجوز للقاضي أن يأمر باعتقاله لمدة غير محددة، ويحل الاعتقال محل تنفيذ العقوبة المقضى بها
 .وينفذ الاعتقال في مؤسسة أو في قسم من مؤسسة مخصص دون غيره لهذا الغرض

.  آانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدة العقوبة على الأقلويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل فإذا
تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ الرأي المسبب لموظفي المؤسسة  ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن 

  .الثلاث سنوات فيصبح الإفراج عنه نهائياوإذا آان سلوك المفرج عنه حميدا مدة . رأت أن الاعتقال لم يعد ضروريا وذلك إذا
  
بقسم ) 19.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم تمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني) 2(

  .1 مكرر60 مكرر و60مادتين اليتضمن " الفترة الأمنية"رابع تحت عنوان 
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 يGGنص مرسGGوم العفGGو علGGى خGGلاف ذلGGك، يترتGGب علGGى تخفGGيض العقوبGGات     مGGا لGGم )جدي~~دة ( :1 مك~~رر 60الم~~ادة 
  .الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة

) 10(سGGنة تقلGGيص الفتGGرة الأمنيGGة إلGGى عGGشرة  ) 20(ويترتGGب علGGى اسGGتبدال عقوبGGة الGGسجن المؤبGGد بمGGدة عGGشرين  
  .سنوات

  
  الجزء الثانيالجزء الثاني
  التجريمالتجريم

  

  كتاب الثالثال
  الجنايات والجنح وعقوباتها

  

  الباب الأول
  الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

   

  الفصل الأول
  الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

  

  القسم الأول
  جرائم الخيانة والتجسس

  
يرتكGب جريمGة الخيانGة ويعاقGب بالإعGدام آGل جزائGري وآGل عGسكري أو بحGار فGي خدمGGة             )معدل~ة  (: 61 الم~ادة 

  :الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية 
   حمل السلاح ضد الجزائر،-1
 القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمGة         -2

و البحريGGة أو لGGذلك سGGواء بتGGسهيل دخGGول القGGوات الأجنبيGGة إلGGى الأرض الجزائريGGة أو بزعزعGGة ولاء القGGوات البريGGة أ 
  الجوية أو بأية طريقة أخرى،

 تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منGشآت أو مراآGز أو مخGازن أو مGستودعات حربيGة أو       -3
عتGاد أو ذخGGائر أو مبGGان أو سGGفن أو مرآبGGات للملاحGGة الجويGGة مملوآGGة للجزائGGر أو مخصGGصة للGGدفاع عنهGGا إلGGى دولGGة   

  أجنبية أو إلى عملائها،
 إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مرآبات للملاحة الجويGة أو عتGاد أو مGؤن أو مبGان أو إنGشاءات مGن أي نGوع          -4

آانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيGوب عليهGا أو التGسبب فGي وقGوع حGادث وذلGك تحقيقGا لGنفس                    
  .القصد

  )1(. في هذه المادة مكرر على الجناية المنصوص عليها60وتطبق أحكام المادة 
  

 يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري وآـل عسـكري أو بحار في خدمة الجزائر : 62 المادة
  :  يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية

تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك والقيام  - 1
  .ات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائربعملي
  .القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر � 2
  . عرقلة مرور العتاد الحربي� 3
المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع  - 4

  .الوطني مع علمه بذلك
______________  

  
  )19.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  : د الأعمال الآتيةيرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري وآـل عسكـري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأح

  . حمل السلاح ضد الجزائر- 1
القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواء بتسهيل  - 2

  . الجوية أو بأية طريقة أخرىدخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء  القوات البرية أو البحرية أ و
 تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراآز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو سفن أو - 3

  .مبان أو مرآبات للملاحة الجوية مملوآة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها
 إفساد سفينة أو سفن أو مرآبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع آانت وذلك بقصد إتلاف أو - 4

  .الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد
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  : ئري يقوميكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزا )معدلة( : 63 المادة
بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع  -  1

  .الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة ما وبأية وسيلة آانت
الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد الاستحواذ بأية وسيلة آانـت عـلى مـثل هذه المعلومات أو  - 2

  .تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها
إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير  - 3
  )1(.يتلفها
  

ال المنصوص عليها في لأفعد اوم بأحعدام آل أجنبي يقـ يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإ: 64 المادة
  .63و 62 وفـي المادتين 61  من المـادة4 و3و 2 الفقرات

 أو 63و 62 و61ها في هذه المـادة والمواد رتكاب إحدى الجنايات المنصوص علين يحرض على اويعاقب م
  .يعرض ارتكابها بالعقوبـة المقـرر للجنايات ذاتها

  
  القسم الثاني
   ى علىجرائم التعدي الأخر

  )2( الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني
  

يعاقب بالسجن المؤبد آل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض  )معدلة( : 65 المادة
تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد 

  )3(.الوطني
  
 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل حارس وآل أمين بحكم وظيفته أو : 66 لمادةا

بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع 
قام بغير قصد الخيانة أو الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عـن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد 

  :التجسس بما يأتي
  .إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها  - 1
  . إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها- 2

مؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آان الحارس أو الأمين قد ارتكب وتكون العقوبة بالسجن ال
  .الجريمة برعونة أو بغير حيطة  أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة

  
  

______________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر  )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 في  المؤرخ156-66الأمر رقم  حررت في ظل
   : يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام آل جزائري يقوم بما يأتي

الدفاع الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد   تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة-1
   . عملائها على أية صورة وبأية وسيلة آانت

بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو أحد  ستحواذ بأية وسيلة آانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميماتالا -2
  . عملائها

  .ترك الغير يتلفها إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو  -3
  
  )752.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17   المؤرخ في47-75 لقسم الثاني  بالأمر عنوان ا عدل) 2(
  

  ."جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني":  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حرر في ظل
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في47-75 رقم  بالأمر عدلت )3(
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 الأمر رقم حررت في ظل
واستغلالها إلى الأضرار الدفاع الوطني  يعاقب بالسجن المؤبد آل من يجمع معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يؤدي جمعها

     .إذا آان الغرض من ذلك هو تسليمها إلى دولة أجنبية
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يكون  66 شر سنوات آل شخص عدا مـن ذآروا في المادة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى ع: 67 المادة
  :بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية 

 الاستحواذ على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة  - 1
  . الدفاع الوطنيالدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار

 إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو - 2
  .يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها

لإطلاع  إبلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في ا-  3
  .عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها

  
 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل مـن يسلـم بغير إذن سابق من السلطة : 68 المادة

دراسات أو المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو 
  .طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك

  
 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات آل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة : 69 المادة

ر بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في المختصة علنية وآان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرا
  .الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس

  
  : يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من: 70 المادة

ة أو مرآGز أو مGستودع أو    دخل مختفيا أو منتحلا اسما آاذبا أو مخفيا صفته أو جنGسيته إلGى حGصـن أو منـGشأ           - 1
إلGGى أمGGاآن عمGGل أو ثكنGGات أو مخيمGGات أو معGGسكـرات للجGGـيش أو إلGGى منGGشآت حربيGGة أو تجاريGGة مGGستعملة للGGدفاع       
الوطني أو في سفن أو مرآبـات للملاحGة الجويGـة أو فGي سGيارة عGسكرية مGسلحة أو فGي مؤسGسة عGسكرية أو بحريGة            

  .مل تهم الدفاع الوطنيمـن أي نـوع آانـت أو فـي مؤسسة أو ورشة ع
 نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الاتصال عن بعد من شأنها الإضGـرار بالدفGـاع الGوطني حتGى  ولGو                - 2

  .لم يتخف أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته
 حلق فGوق الأرض الجزائريGة باسGتعمال أيGة طGائرة أجنبيGة دون أن يكGون مGصرحا لGه بذلGـك بمقتGضى اتفGاق               - 3
  .بلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائريةد

 فGـي منطقGـة محرمGة حددتGGـها    طبوغرافيGGة  قGام بعمGل رسGومات أو بأخGذ صGGور أو برسGم خGرائط أو بعمليGات        - 4
الGGسلطة العGGسكرية أو البحريGGة وذلGGك بGGداخل أو حGGول الأماآGGـن أو المنGGشـآت أو المراآGGز أو المؤسـGGسات العGGسكرية أو 

  .فاع الوطني بغير إذن مـن تلـك السلطاتالبحرية أو التي تهم الد
 أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسGسات العGسكرية أو البحريGة بالرغGـم مGن الحظGر الGذي                  - 5

  .يصدر مرسوم بتقريره
 أفشى إلGى شGخص لا صGفة لGه معلومGات متعلقGة إمGا بالتGدابير التGي تتخGذ لكGشـف مرتكGـبي الجنايGات والجGنح                   - 6
صوص عليها في القسمين الأول والثاني من هذا الفصـل وشـرآائهم وللقبض عليهم وإما بسير إجراءات المتابعGة       المن

  .والتحقيق وإما بسير المحاآمـة أمـام جهـات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا
لحبس مGن سGنة    أعلاه في وقGت الGسلم بGا    6 و 4و 3 ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات        

  . دينار70.000إلى  3.000 إلى خمس سنوات وبغرامة من
  

   : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من : 71 المادة
  . يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة- 1
  .انية لا تقرها الحكومة يعرض الجزائر  إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدو- 2
 يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات مـن شأنـها الإضـرار بالمـرآز العسـكري أو الدبلوماسي للجزائر أو -  3

  .بمصالحها الاقتصادية الجوهرية
  

 يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يرتكـب في وقت الحرب الأفعال : 72 المادة
   : الآتية
  .إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من دولـة معادية بغـير إذن من الحكومة - 1
القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني أو عمـلاء دولـة معادية بالرغم من  -  2

  .الحظر المقرر في هذا الشأن
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 دينار آل من يرتكب 30.000 إلى 3.000 خمس سنوات وبغرامة من يعاقب بالسجن من سنة إلى : 73 المادة

عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه وغير معاقب عليه بأي نص آخر وذلك في 
  .وقت الحرب

  
بأية  يعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من يعرقل مـرور العتاد الحربي أو يقوم : 74 المادة

وسيلة آانت بالتحريض على عمل من أعمـال العـنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل 
  .أو بتسهيل هذه الأعمـال أو تنظيمـها وذلك في وقت السلم وبقصد الإضرار بالدفاع الوطني

  
ت السلم في مشروع  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من  يساهم وقـ: 75 المادة

  .لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضـرار بالدفـاع الوطني وهو عالم بذلك
  

دج آل  100.000 إلى 10.000 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من )معدلة( : 76 المادة
  )1(. في الأرض الجزائريةمن يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية

  
  القسم الثالث 

  الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى
  رض الوطنأضد سلطة الدولة وسلامة 

  
يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغGرض منGه إمGا القGضاء علGى نظGام الحكGم أو تغييGره،             )معدلة( : 77 المادة

 ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا، وإمGا المGساس بوحGدة    وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح       
  .التراب الوطني

  .ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه
  )2(. مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  :السطر الأول  )3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   " ...يعاقب بالحبس: "  يقرأ                                  ... "يعاقب بالسجن: " بدلا من 

  
  :ا يلي  آم1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل

يقوم في وقت السلم بتجنيد جنود لصالح دولة  دينار آل من 30.000إلى  3.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
  .أجنبية في الأرض الجزائرية

  
  )19. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  : وحررت آما يلي )752.ص  53ر.ج(،1975يو يون 17  المؤرخ في47-75بالأمر رقم  عدلت
الحكم أو تغييره وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل يعاقب بالإعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء علـى  نظـام 

  .ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطنيالسلاح ضد سلطـة الدولـة أو 
  .تداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذهويعتبر في حكم الاع

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل

المواطنيـن أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة  الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره وإما تحريـض
  .اس بسلامة أرض الوطـن يعاقب عليه بالسجن المؤبدالمس الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما

  .وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
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يعاقب عليها  77  المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادة: 78 المادة
  . ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذهابالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشريـن سنة إذا تلاها فعل

وتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنـوات إذا لم يكـن قـد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في 
  .ارتكابه للإعداد لتنفيذها

  .وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابها
دون أن  77 ة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فـي المادةآل من يعرض تدبير مؤامر

 دينار ويجوز علاوة على 70.000 إلى3.000 يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغـرامة مـن
  .من هذا القانون أو بعضها 14 ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة

  
ذلك فـي غيGر الحGالات   ل من يعمل بأية وسيلة آانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وآ )لةمعد( : 79 المادة

إلGى    دج 3.000 يعاقGب بGالحبس لمGدة سGنة إلGى عGشر سGنوات وبغرامGة مGن          78و 77 ا في المGادتين  هالمنصوص علي 
  )1(.من هذا القانون 14 الحقوق المشار إليها فـي المادة  دج، مع جواز حرمانه من70.000

  
 يعاقب بالإعدام آل من آون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وآل مـن استخدم أو جند  )معدلة( : 80 المادة

  )2(.جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية
  

  :يعاقب بالإعدام  )معدلة( : 81 المادة
  من تولى قيادة عسكرية أيا آانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع، آل  -
   وآل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة، -
  )3(.والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها  -
  

  )4( )ملغاة( : 82 المادة
  

وة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع  آل شخص يطلب من الق: 83 المادة
تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به 

  .يعاقب بالسجن المؤقت من عشـر سـنوات إلى عشرين سنة
  .الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودةويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا 

  
  
  
  

__________________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
الأراضـي التي تباشر عليها الجزائر سلطتها  راج جزء منآل من يعمل بأية وسيلة آانت على المساس بسلامة أرض الوطن أو على إخ

 يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 78 و77عليها في المادتين  من تلك السلطة وذلك في غير الحالات المنصوص
  .ا القانونمن هذ 14 الحقوق المشار إليها في المادة  دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم من70.000 إلى 3.000

  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
آل من آون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وآل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة 

  .يعاقـب بالسجـن المؤبد والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعيـة
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
د جنودا أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة آل من آون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وآل من استخدم أو جن

  .والذخيرة بدون أمر أو تصريح من السلطة الشرعية يعاقب بالسجن المؤبد
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  حررت في ظل
  . أو شرع في ارتكابها باستعمال الأسلحة تكون العقوبة الإعدام81 و80 و79 و77 ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد إذا
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  القسم الرابع
  جنايات التقتيل والتخريب المخلة

   بالدولة
  

يعاقGGب  آGGل مGGن يرتكGGب اعتGGداء يكGGون الغGGرض منGGه نGGشر التقتيGGـل أو التخريGGـب فGGـي منطقGGة أو أآثGGر  : 84الم~~ادة 
  .بالإعدام

  .وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
  

 يعاقGب عليهGا   84المGادة   المؤامرة التي يكون الغGرض منهGا ارتكGاب الجنايGة المنGصوص عليهGـا فGـي          : 85 المادة
  .بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ فـي ارتكابـه للإعـداد لتنفيذها

ة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعGل ارتكGب أو بGدئ          وتكون العقوب 
  .في ارتكابه للإعداد لتنفيذها

  .وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابها
دون أن  84 لمGادة آل من يعرض تدبير مGؤامرة بغGرض التوصGل إلGى ارتكGاب الجنايGات المنGصوص عليهGا فGي ا            

  .يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  

قيادة ما وذلGك بقGصد الإخGلال     يعاقب بالإعدام آل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو  : 86 المادة
ب أو تقGسيم  أو بقGصد اغتGصاب أو نهG    84و 77 المGادتين بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنGصوص عليهGا فGي            

  .الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حرآة العصابة أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا على تكوينهGا أو      

 إمGدادها بGالمؤن والأسGلحة والGذخيرة وأدوات الجريمGة أو أرسGلوا إليهGا        تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويGدها أو    
  . مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقـة أخرى مع مديري أو قواد العصابات

  
 يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى : 87 المادة
  . عشرين سنة

  
  بع مكررالقسم الرا

   الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية
  )1( أو تخريبية

  
يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، آل فعل يستهدف أمن الدولة  )جديدة( : مكرر 87 المادة

  :والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي
ث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص  ب-

  أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم،
  عرقلة حرآة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، -
   وز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور، الاعتداء على رم-
 الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون -

  مسوغ قانوني،
 بما  الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائـها عليها أو في المياه-

   فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر،
 عرقلة عمل السلطات العمومية أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرفق -
  العام،
و ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين  عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أ-

  . والتنظيمات
  

______________  
  
بقسم ) 10 و9  و8. ص11ر.ج.(1995 فبراير 25المؤرخ في  11-95 تمم الفصل الأول، الباب الأول من الكتاب الثالث بالأمر رقم) 1 (

  .9 مكرر87 مكرر إلى المادة 87المواد من ويتضمن " الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية"رابع مكرر تحت عنوان 
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 مكرر أعلاه، 87تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذآورة في المادة            )معدلة( : 1مكرر   87 المادة
  :    آما يأتي 

   الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد،-
سGGنوات إلGGى ) 10(قوبGGة المنGGصوص عليهGGا فGGي القGGانون الGGسجن المؤقGGت مGGن عGGشر   الGGسجن المؤبGGد عنGGدما تكGGون الع-

  سنة،) 20(عشرين 
سنة، عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القGانون،  ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10( السجن المؤقت من عشر   -

  سنوات،) 10(سنوات إلى عشر ) 5(السجن المؤقت من خمس 
  .بة للعقوبات الأخرى تكون العقوبة مضاعفة بالنس-

  )1(. مكرر على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة60وتطبق أحكام المادة 
   

تكGGون العقوبGGة ضGGعف العقوبGGة المنGGصوص عليهGGا فGGي قGGانون العقوبGGات أو فGGي         )جدي~~دة( : 2 مك~~رر 87الم~~ادة 
للأصناف المشار إليها فGي  ابعة النصوص الخاصة الأخرى غير المدرجة في هذا النص، بالنسبة لكل الأفعال غير الت        

  .  مكرر أعلاه، عندما تكون نفس هذه الأفعال مرتبطة بالإرهاب أو التخريب87المادة 
  

يعاقب بالسجن المؤبد آل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أيـة جـمعية أو  )جديدة( : 3مكرر  87 المادة
  .  مكرر من هذا الأمر87حت طائلة أحكـام المادة تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها ت

سنـة آل انخـراط أو مشارآة، مهما يكن ) 20 (سنـوات إلى عشـرين) 10 (آما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر
شكلها، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذآورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو 

  . أنشطتها
  
سنوات وبغرامة ) 10 (سنوات إلى عشر) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة )جديدة( : 4مكرر  87 ادةالم
 مكرر أعلاه أو يشجعها 87 دج، آل من يشيد بالأفعال المذآورة في المادة 500.000دج إلى  100.000 مالية من

  .أو يمولها بأية وسيلة آانت
  

سنوات وبغرامة مالية من ) 10 (المؤقت من خمس إلى عـشريعاقب بالسجن  )جديدة( : 5 مكرر 87المادة 
 دج، آل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد 500.000دج إلى 100.000

  .بالأفعال المذآورة في هذا القسم
  

سنة وبغرامة ) 20  (سنوات إلى عشرين) 10 (يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )جديدة(  : 6مكرر  87 المادة
 دج، آل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو 1.000.000دج إلى  500.000 مالية من

  .منظمة إرهابية أو تخريبية مهما آان شكلها أو تسميتها حتى وإن آانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر
   .مبينة أعلاه الإضرار بمصالح الجزائروتكون العقوبة السجن المؤبد عندما تستهدف الأفعال ال

  
سنة وبغرامة ) 20 (سنوات إلى عشرين) 10 (يعاقب بالسجن المؤقت من عشر )جديدة( :  7 مكرر 87المادة 
 دج، آل من يحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها أو يحملها أو 1.000.000دج إلى  500.000 مالية من

  .درها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصةيتاجر فيها أو يستوردها أو يص
يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقـة عندمـا تتعـلق هذه الأخيرة بمواد متفجرة أو 

  .أية مادة تدخل في ترآيبها أو صناعتها
 دج إلى 100.000 سنوات وبغرامة مالية من) 10 (سنوات إلى عشر) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمس

 دج، آل من يبيع عن علم أسلحة بيـضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها أو يصنعها لأغراض 500.000
  . مخالفة للقانون

______________  
  

  )19.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 8. ص11ر.ج(،1995 فبراير 25لمؤرخ في ا 11-95 بالأمر رقمأضيفت 
  : مكرر أعلاه آما يأتي 87تكون العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذآورة في المادة 

   الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون، السجن المؤبد،-
   سنة،) 20 (سنوات إلى عشرين) 10 (في القانون، السجن المؤقـت مـن عشر السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها -
سن~~ـة عندم~~ـا تك~~ـون الع~~ـقوبة المن~صوص عليه~~ا ف~~ي الق~~انون، ال~~سجن م~~ن  ) 20 (س~~نوات إل~ى ع~~شرين ) 10 ( ال~سجن المؤق~~ت م~~ن ع~~شر -

  .تكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى سنوات،) 10 (سنوات إلى) 5 (خمس
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لا يمكن في آل الحالات أن تكون عقوبات السجن المؤقتة الصادرة، تطبيقا لأحكام            )جديدة( : 8 مكرر   87ة  الماد
  :هذا الأمر أقل من 

   سنة سجنا مؤقتا عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤبد،) 20 ( عشرين-
  . النصف عندما تكون العقوبة الصادرة، عقوبة السجن المؤقت-
  

 من قانون العقوبات 6يجب النطق بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة  )جديدة( : 9مكرر 87 المادة
  .سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية تطبيقا لأحكام هذا الأمر) 10 (إلى عشر) 2 (لمدة سنتين

  . فضلا عن ذلك، يمكن مصادرة ممتلكات المحكوم عليه
  

 دج إلى 10.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(اقب بالحبس من سنة يع )جديدة( : 10مكرر 87 المادة
 دج آل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن 100.000

  . يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك
 دج آل 200.000 دج إلى50.000سنوات وبغرامة من ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(الحبس من ثلاث ويعاقب ب

من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك 
  )1(.المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم

  
  القسم الخامس

  جنايات المساهمة في حرآات التمرد
  

  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من يقوم أثناء حرآة التمرد بالأفعال الآتية  )معدلة( : 88 المادة
 إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقـلة القـوة العمومية أو الحيلولة -  1

  . إقامتهادون مباشرة أعمالها أو المساعدة على
 منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء - 2

  . بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة
 ا من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة أو غيراغتصاب أو احتلال المباني أو المراآز أو غيره -  3

  .مقاومة القوة العمومية المسكونة وذلك بقصد مهاجمة أو
عنف مع علمه  ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذآورة بغير

  )2(.بأغراضهم
  

  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )15.ص  34ر.ج(.2001يونيو  26 المؤرخ في 09-01 بالأمر رقم ضيفتأ )1(
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
    :ةيعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يقوم أثناء التمرد بالأفعال الآتي

 إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو - 1
  .المساعدة على إقامتها

ع الأوامر أو المتمردين سواء بتوزي  منع استدعاء القوة العمومية أو جـمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع- 2
  .وسيلة من وسائل الدعوة النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي

اغتصاب أو احتلال المباني أو المراآز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة أو غير المسكونة وذلك بقصد مهاجمة  - 3
  .أو مقاومة القوة العمومية

  .وبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذآورة بغير عنف مع علمه بأغراضهمويعاقب بنفس العق
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  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من يقوم أثناء حرآة التمرد بالأفعال الآتية  )معدلة( : 89 لمادةا
1 - GGان ذلGGواء أآGGت، سGGوع آانGGن أي نGGدات مGGذخائر أو المعGGلحة أو الGGى الأسGGتيلاء علGGتعمال  الاسGGق اسGGن طريGGك ع

   و غيرهGGا مGGن المؤسGGسات العموميGGة العنGGف أو التهديGGد أو نهGGب المحGGلات أو المراآGGز أو المGGستودعات أو الترسانGGـات أ
  .آان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة أو

          ى مدنيGGGة و ملابGGGس أو علامGGGات أخGGGر رسGGGمي أيخائر علانيGGGة أو خفيGGGة أو ارتGGGداء ز حمGGGل الأسGGGلحة أو الGGGذ- 2
  .عسكرية أو

  )1(.ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم
  

أو يمدونها عمدا أو عن  يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حرآة تمرد أو من يزودونها : 90 المادة
ابرات بأية طريقة آانت مع مديري يجرون مخعلم بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون إليـها مـؤنا أو 

  .أو قواد الحرآة
  

  القسم السادس
  أحكام  مختلفة

  
 مع عدم الإخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة، يعاقـب بالسـجن المؤقت لمدة لا تقل عن عGشر      : 91 المادة

                  Gة مGنوات وبغرامGـمس سGى خGـة إلGن سنGالحبس مGرب وبGت الحGى   3.000 نسنوات ولا تجاوز عشرين سنة في وقGإل
 دينار فGي وقGت الGسلم،  آGل شGخص علGـم بوجGود خطGـط أو أفعGال لارتكGاب جGرائم الخيانGة أو التجGسس أو                          30.000

غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العGسكرية أو الإداريGة              
  .بها أو القضائية فور علمه

يعاقب باعتباره شGريكا مGن يرتكGب دون أن يكGون فGاعلا أو شGريكا               42 المبينين في المادة  علاوة على الأشخاص    
   :أحد الأفعال الآتية 

 تزويGGد مرتكبGGي الجنايGGات والجGGنح ضGGد أمGGن الدولGGة بGGالمؤن أو وسGGائل المعيGGشة وتهيئGGة مGGساآن لهGGم أو أمGGاآن  - 1
  .ع علمه بنواياهملاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه إآراه وم

 حمGل مراسGGلات مرتكبGGي هGGذه الجنايGGات وتلGGك الجGنح وتGGسهيل الوصGGول إلGGى موضGGوع الجنايGGة أو الجنحGGة أو   - 2
  .إخفائه أو نقله أو توصيله وذلك بأي طريقة آانت مع علمه بذلك

أو الGشرآاء  يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفGاعلين         387 وعلاوة على الأشخاص المعنيين في المادة     
  :الأفعال الآتية 

 إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو آانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة والأشياء أو المGواد   - 1
  .أو الوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك

ا تGسهيل البحGث عGن الجنايGة أو      إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خGصوصية مGن شGأنه       - 2
  .الجنحة أو اآتشاف الدليل عليها أو عقاب مرتكبيها مع علمه بذلك

ويجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها فGي هGذه المGادة أن تعفGي أقGارب أو أصGهار الفاعGل لغايGة الدرجGة               
  .الثالثة من العقوبة المقررة

  
  
  
  
  

_______________  
  
  )752.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من يقوم أثناء التمرد بالأفعال الآتية 

ت، سواء باستعمال العنف أو التهديد أو بنهب المحال أو المراآز أو  الاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو الأدوات من أي نوع آان- 1
  .المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية

  .أخرى مدنية أو  عسكرية حـمل الأسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو الذخائر أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات - 2
إذا آان الأشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو ذخائر يرتدون زيا رسميا أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية 

  .فيعاقبون بالسجن المؤبد
  .ويعاقب الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم بالإعدام
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القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن  يعفي من العقوبة المقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو : 92 المادة
  .الدولة  قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا آان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء 
  .المتابعات

ن أو الشرآاء في نفس وتخفض آذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلي
  .الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات

يقضى بأية عقوبة عليهم إذا آانوا أعضاء في  وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فإنه لا
انسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة و

  .إليها السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم
ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفي من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة آما في مواد الجنح 

  .من هذا القانون 14 وبالحرمان من الحقوق المبينة في المادة
  

 يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها إذا لم تكن قد ضبطت مملوآة : 93 ةالماد
  .للخزانة

  .ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكابها
  .عة والنافذة والراضةوتدخل في مفهوم آلمة أسلحة آافة الآلات والأدوات والأجهزة  القاط

ولا تعتبر السكاآين ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل 
  . أو الجرح أو الضرب

  
الدول الحليفة أو الصديقة  يجوز للحكومة بمرسوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن : 94 المادة

  .أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد للجزائر لكل أو
  

 آل من يتلقى أموالا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريق مباشر أو  غير مباشر وعلى أية : 95 المادة
نوات وبغرامة من صورة آانت ولأي سبب آان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس س

  .دج 36.000  إلى3.600
وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضي الحكم إما بمصادرتها أو بإبادتها أو بإتلافها 

  .على حسب الأحوال
  .من هذا القانون  14 ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة

  
 دج آل من 36.000  إلى 3.600سنوات وبغرامة من  3 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى )معدلة( : 96المادة 

يوزع أو يضع للبيع أو يعرض لأنظار الجمهور أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع أو العرض بغرض الدعاية، 
  .منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية

نشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس وإذا آانت الم
  .سنوات

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 
  )1(. من هذا القانون وبالمنع من الإقامة14

  
كGGن قيGGام المGGسؤولية الجزائيGGة للGGشخص المعنGGوي عGGن الجGGرائم المحGGددة فGGي هGGذا      يم)جدي~~دة( : مك~~رر 96الم~~ادة 

  . مكرر من هذا القانون51الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 
 مكGرر، وفGي   18وتطبق على الGشخص المعنGوي عقوبGة الغرامGة، حGسب الكيفيGات المنGصوص عليهGا فGي المGادة                   

  . ون عند الاقتضاء من هذا القان2 مكرر 18المادة 
  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
  

_____________  
  
  )752.  ص53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أجنبي ومن شأنها الإضرار بالمصلحة  ع أو يعرض للبيع منشورات أو نشرات أو أوراقا أو إعلانات من مصدر أو من وحيآل من يوز

الوطنية أو يعرضها لأنظار الجمهور، أو يحوزها لتوزيعها أو بيعها أو عرضها بقصد الدعاية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس 
  .دينار 36.000إلى  3.600سنوات وبغرامة مـن 

  . من هذا القانون وبالمنع من الإقامة14ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 
  
  )20.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  الفصل الثاني
  التجمهر

  
  : في الطريق العام أو في مكان عمومييحظر ارتكاب الأفعال الآتية )معدلة( : 97المادة 

  .التجمهر المسلح ) 1
  .التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي ) 2

ويعتبر التجمهر مسلحا إذا آان أحد الأفـراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا آان عدد منهم يحمل أسلحة 
  .تعملت واستحضرت لاستعمالها آأسلحةمخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة اس

ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي 
استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو 

  .لت إليهم بغير هذه الوسيلةالمراآز التي وآ
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائـرة أو رئيس المجلس 
الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما 

  :يأتي
  .ية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالاإعلان وجوده بإشارة صوت - 1
 التنبيه على الأشخاص الذين يشترآون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال - 2

  .إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفـراد المكونـين للتجمهر إنذارا فعالا
  )1(.تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجةتوجيه   - 3
  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة آل شخص غير مسلح آان في تجمهر مGسلح أو غيGر مGسلح ولGم      : 98المادة  
  .يترآه بعد أول تنبيه

لGم يتفGرق إلا   ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الGشخص غيGر المGسلح فGي تجمهGر مGسلح                 
  .باستعمال القوة

  .من هذا القانون 14 ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة
  

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء : 99المادة 
ستعمالها آأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لا

  .عند الاقتضاء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد
  .ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا آان تفريق التجمهر قد تم بالقوة

 من هذا القانون وبالمنع 14بينة في المادة ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق الم
  .من الإقامة

ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي 
  .الوطن
  

_____________  
  
  )753. ص 53ر.ج.(1975يونيو   17  المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم) 1(
  

 : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66رقم حررت في ظل الأمر 
   :يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي

  .التجمهر المسلح) 1
  .نه الإخلال بالهدوء العموميأالتجمهر غير المسلح الذي من ش) 2

يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء    أو إذا آان عدد منهمويعتبر التجمهر مسلحا إذا آان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا
  .ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها آأسلحة

أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت  ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو
  .وآلت إليهم بغير هذه الوسيلة الأرض التي يحتلونها أو المراآز التي ادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عنعليهم أعمال عنف أو اعتداء م

البلدية أو أحد مساعديه أو محافظ  وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم عامل العمالة أو وآيله أو رئيس
   :وظيفته بما يأتي شارات ن يحملالشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي مم

  .فعالا  إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا -1
باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من  التنبيه على الأشخاص الذين يشترآون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو -2

  .ذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالاشأنها أيضا إن
  . توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة- 3

  .وتحدد أنواع الإشارات التي يجب استعمالها بمرسوم
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بكتابات أو مطبوعات آل تحريـض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو  : 100المادة 
لـق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبـة الحبس من شهر تع

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية5.000 إلى 2.000واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 
س من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج آل تحريض مباشر بنفـس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحب

  . عنه حدوث أثره
دينار أو بإحدى هاتين  10.000 إلى 2.000 وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من

  .العقوبتين في الحالة العكسية
  

  . في أثنائه لا تحول المحاآمة عن جنح  التجمهر دون المحاآمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب: 101المادة 
ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الاشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة 

  .العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر
  
  

  الفصل الثالث
  الجنايات والجنح ضد الدستور

  

  القسم الأول
  )1(المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب 

  
  

التعدي أو إذا منع مواطن أو أآثر من ممارسة حق الانتخـاب بوسائـل التجمهـر أو  )معدلة( : 102المادة 
على الأآثر وبحرمانه من حق التهديد، فيعاقب آل واحد من الجناة  بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين 

  )2(.آثرالانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأ
  

 إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية وإما في ولاية أو أآثر أو : 103المادة 
  .دائرة أو أآثر أو دائرة بلدية أو أآثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  
اقتراع بفرز ر سنوات آل مواطن مكلف في يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عش )معدلة( : 104المادة 

يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو 
  )3(.تلك التي أدلى بها الناخبون إليه

  
   

_______________  
  
  )753.  ص53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل بالأمر رقم  )1(
  

  ."الجنايات والجنح الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية" : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )753.  ص53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من الجناة بالحبس من ستة  ثر من مباشرة  الحقوق الوطنية بطريق التجمهر أو الاعتداء أو التهديد فيعاقبإذا منع مواطن أو أآ

  .أشهر على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبحرمانه من الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982ير  فبرا13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )753.ص  53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 
التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات

أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه، ويمكن أن تطبق عليه عقوبة الحرمان  اأو ينقص من مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيه
   .الوطنية من الحقوق

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

ا مـن المجموع أو يضيف أو يستنزلهـ آل من يضبط من المواطنين المكلفين في اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو يزور هذه البطاقات
تلك التي أدلوا إليه بها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات  إليها أو يقيد في بطاقات تصويت الناخبين الأميين أسماء غير

  .ويجوز الحكم عليه بالحرمان من الحقوق الوطنية
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بالحبس لمدة ستة أشهر  يعاقبون 104 جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة : 105المادة 
على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على 

  .الأآثر
  

الانتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق  آل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن آان بمناسبة : 106المادة 
  .على الأقل وخمس سنوات على الأآثرظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة المواطن ومن آل و

ويعاقب آل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو 
  .الموعود بها

  
  القسم الثاني

  الاعتداء على الحريات
  

ات إذا أمGر بعمGل تحكمGي أو مGاس سGواء       يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنو  : 107المادة  
  .بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أآثر

  
مسؤولية مدنيGة وآGذلك الدولGة    مسؤول شخصيا  107  مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة: 108المادة  

  .على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل
  

والمكـلفون بالشرطة الإدارية أو  قوة العمومية ومندوبو السلطة العموميـة الموظفون ورجال ال: 109المادة 
الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلـب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي 

هم أطلعوا إما في المؤسسات أو في الأمـاآن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر ولا يثبتون أنـ
  .السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  
المقبوض عليهم يتسلم آل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة  )معدلة( : 110المادة 

 الأشخاص هذا المسجون إلى السلطات أو مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم
يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص  المخول لهم زيارته بدون أن

 المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من
  )1(.دج1.000إلى  500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82دلت بالقانون رقم ع )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مسجونا دون أن يكون مصحوبا  المراقب أو الحارس في مؤسسة عقابية أو في مكان مخصص لحجز المقبوض عليهم الذي يتسلم

يثبت وجود منع من  السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بـدون أن ي يرفض تقديم هذا المسجون إلىبأوامر حبس قانونية أو الذ
ويعاقب بالحبس . يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين يكون قـد ارتكب جريمة الحجز التحكمي القاضي المحقق أو الذي

  . دينار1.000إلى  500لمدة من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 



 37

آل ضابط بالشرطـة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص  )معدلة( : مكرر 110 المادة
من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل  3 الفقرة 52 عليه في المادة

لقضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة ا
  .ويعاقب بنفس العقوبة 110 المادة

من قانون الإجراءات  51 وآل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة
لطته الجزائية من وآيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت س

  )1(.  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط1.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من
  
  

يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل قاض أو ضابط بالشرطة القضائية  )معدلة( : 111المادة 
ر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة عليهما، أو يصد يجري متابعات، أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع

القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع 
  )2(.القانونية

  
  لقسم الثالثا

  تواطؤ الموظفين  
  

أو هيئات تتولى أي  إذا اتخذت إجراءات مخالفة للـقوانين وآـان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد : 112المادة 
  .قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر

ومن تولي أية  14  ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرمانهم من حق أو أآثر من الحقوق المبينة في المادة 
  .وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأآثر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )12.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر10 المؤرخ في 15-04ألغيت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 333.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون رقم
من قانون الإجراءات  3 الفقرة 52 ه في المادةآل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص علي

الجزائيـة إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة وهو سجل خاص يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية 
  .ويعاقب بنفس العقوبة 110 يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة

من قانون الإجراءات الجزائية من وآيل الجمهورية  51 ي يتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادةوآل ضابط بالشرطة القضائية الذ
 لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من

  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط1.000 إلى 500
) 3 (أشهر إلى ثلاثة) 6 (أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات، يعاقب بالحبس من ستةآل موظف 
  .سنوات

  
  :السطر الرابع ) 3069. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 

  "...و سجل خاصوه... " : يقرأ                    "... وهو مسجل... ":  بدلا من 
  
  )753.  ص53ر.ج( .1975يونيو   17المؤرخ في   47-75عدلت بالأمر رقم  )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
قضائيا ضد يوقع عليهما، أو يصدر أمرا  عضو الهيئة القضائية أو مأمور الضبط القضائي الذي يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو

دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة وفقا للأوضاع القانونية يعاقب  شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس
  .أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس لمدة من ستة
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ى الطGـرق  إذا اتخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وآـان تدبيرهGـا بإحGد   )معدلة( : 113المادة 
  .فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمـس إلى عشر سنوات 112  المذآورة  في المادة

وإذا آان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية وهيـئات عسكريـة أو رؤسـائـها فيعاقب المحرضGون عGـليها            
              Gاقبون بالGشر      بالسـجن المؤقت مـن عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعGى عGس إلGن خمGت مGسجن المؤق

  )1(.سنوات
  

في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سGلطات مدنيGة وهيئGات            )معدلة( : 114المادة  
عسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة، تكGون عقوبGة المحرضGين الGسجن المؤبGد،            

 دج إلGى  1.000.000سGنة والغرامGة مGن    ) 20(سنوات إلى عشرين   ) 10(السجن المؤقت من عشر     والجناة الآخرين   
  . دج2.000.000

  )2(. مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 
  

أو وقف قيام  القضاة والموظفون الذين يقـررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع : 115المادة 
  .القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

_____________  
  
  )320. ص7ر.ج(.1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم) 1( 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  112خذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحـكومة وآـان تـدبيرها بإحدى الطـرق المـذآورة فـي المادة إذا ات
  .فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

لسجـن المـؤقت مـن وإذا آان تدبير هذه الإجراءات تم بين السلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها با
  .بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات عـشر سنوات إلى عـشرين سنـة أما باقـي الجـناة فيعاقبون

  
   )20.  ص84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : وحررت آما يلي )320.  ص7ر.ج(.1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم
مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها الاعتداء في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات 

  .فتكون عقوبة المحرضين الإعدام والجناة الآخرين السجن المؤبدعلى الأمن الداخلي للدولة 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات المدنية والهيئات العسكرية أو رؤسائها أو آانت نتيجتها 

  .الإعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين
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  القسم الرابع
   الإدارية تجاوز السلطات 

 والقضائية لحدودها
  

  :يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات  )معدلة( : 116المادة 
بإصGGدار قGGرارات القGGضاة وضGGباط الGGشرطة القGGضائية الGGذين يتGGدخلون فGGي أعمGGال الوظيفGGة التGGشريعية سGGـواء   - 1

  .لمعرفة ما إذا آانت القوانين ستنشر أو تنفذآثر أو بالمداولة تتضمن نصوصا أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ قانون أو أ
القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حGدود سGلطاتهم بالتGدخل فGي القGضايا الخاصGة بالGسلطات                - 2

عGد أن  الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يGصرون ب             
يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة  بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكGامهم أو أوامGرهم بGالرغم        

  )1(.من تقرير إلغائها
  

 ورؤسـاء الدوائر ورؤساء  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشـر سنـوات، الولاة )معدلة( : 117المادة 
ة وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر المجالس الشعبية البلدي

أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى  116 في الفقرة الأولى من المادة
  )2(.المحاآم أو إلى المجالس

  
  
  
  
  

__________  
  
  )320.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  : والرابع   السطران الثالث1الفقرة ) 3065.ص  49ر.ج(،1982فبراير  13المؤرخ في  04-82استدراك للقانون رقم 
  " ...أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ : "... يقرأ                     ... " تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ: "... بدلا من

  
    :وحررت آما يلي) 753. ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17المؤرخ في   47-75عدلت بالأمر رقم 

عقوبة الحرمان من الحقوق  يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات، آما يمكن أن تطبق عليهم
  :الوطنية

لسلطة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو  القضاة ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال ا- 1
  .بمنع أو  وقف تنفيذ قانون أو أآثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا آانت القوانين ستنشر أو تنفذ

اء بإصدار  القضاة ومأمورو الضبط  القضائي الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم  بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سو- 2
قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا  أو أمروا بدعوة رجال 

  .الإدارة  بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائها
  

   : آما يلي1966 يونيو 8ؤرخ في  الم156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعتبرون مرتكبي جريمة تجاوز السلطة ويعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات مع جواز تطبيق عقوبة الحرمان من 

  :الحقوق الوطنية الأشخاص الآتية
لطة التشريعية سواء  بإصدار قرارات  القضاة والنواب العموميون ووآلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يتدخلون في أعمال الس- 1

  .أآثر أو بالمداولة لمعرفة إن آانت القوانين تنشر أو تنفذ تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو
 القضاة والنواب العموميون ووآلاؤهم ومأمورو الضبط القضائي الذين يجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل في القضايا الخاصة - 2

الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد  لطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بحضر تنفيذبالس
  .بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم على تنفيذ أحكامهم أو قراراتهم بالرغم من التقرير بإلغائها أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة

  

  )320.ص  7ر.ج(.1982  فبراير 13المؤرخ في  04-82 انون رقمبالق عدلت) 2(
  

   :السطر السادس) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 استدراك للقانون رقم
  " ...أو الذين يتخذون قرارات: "...يقرأ              ..." أو الذي يتخذون قرارات"...  :بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

السلطة التشريعية وفقا لما هو مقرر في  عمال العمالات ووآلاؤهم  ورؤساء البلديات وغيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال
حاآم أو إلى المجالس يعاقبون عامة ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواهي إلى الم  أو الذين يتخذون قرارات116الفقرة الأولى من المادة 

  .من خمس إلى عشر سنوات ويجوز القضاء بحرمانهم من حقوقهم  الوطنية بالسجن المؤقت
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عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائية بتقريرهـم الاختصـاص بالحقوق  )معدلة( : 118المادة 
الأطراف أو واحد منهم، ورغم هذا الاعتراض والمصالح التي تدخل في اختصاص المحاآم ثم بقيامهم بعد اعتراض 

دج ولا  500 بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السـلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن
  )1(.دج3.000تتجاوز 

  
  

  الفصل الرابع
  الجنايات والجنح ضد السلامة العمومية

  

  القسم الأول
  الاختلاس والغدر

  
  

  )2() غاةمل(  :119المادة 
  
  

 دج 50.000 سنـوات وبغرامـة من) 3 (أشهر إلى ثلاث) 6 (يعاقب بالحبس من ستة  )جديدة( : مكرر 119 المادة
من هذا  119 دج آل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو آل شخص ممن أشارت إلـيهم الـمادة 200.000 إلى

ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو  القانون،
  )3(.مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها

  
  
  )4() ملغاة( : 1مكرر  119 لمادةا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
   )320.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
الخـاصة التي تدخل في اختصاص المحاآم  عندما يفتات رجال الإدارة على الوظائف القضائية بتقريرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح

 الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها فإنهم هذا الاعتراض بالفصل في ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو أحد منهم ورغم
  . دينار3.000دينار ولا تتجاوز  500لا تقل عن يعاقبون بغرامة

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )15. ص34ر.ج.(2001 يونيو 26  المؤرخ في 09- 01عدلت بالقانون رقم 
يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه ح~ق أو ي~سرق أم~والا عمومي~ة أو خاص~ة أو         

   :أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها 
  . دج1.000.000 سنوات إذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من) 5(س إلى خم) 1( للحبس من سنة -1
  .دج 5.000.000  دج وتقل عن1.000.000 سنوات إذا آانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ) 10(إلى عشر ) 2( للحبس من سنتين -2
  وتقل عن  دج5.000.000 سنة إذا آانت القيمة تعادل أو تفـوق مبلغ )20(سنوات إلى عشرين) 10(للسجن المؤقت من عشر -3

  . دج10.000.000
  .دج 10.000.000  للسجن المؤبد إذا آانت القيمة تعادل أو تفوق-  4

  . دج2.000.000 دج إلى50.000وفي آل الحالات يعاقب الجاني بغرامة من 
حت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر أو ويتعرض آذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه، آل شخص، ت

بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، يختلس أو يبدد أو 
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تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء 
  . تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها

 مكرر أو 128 أو 1 مكرر 119 مكرر أو 119عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 
ية الاقـتصادية الـتي تملك الـدولة آل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، فإن الدعوى العمومية لا   إضرارا بالمؤسسات العمومـ1 مكرر128

تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشرآة المعنية المـنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال 
  .   التجارية للدولة

 1 مكرر 119 مكرر 119شرآة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد يتعرض أعضاء أجهزة ال
  . من قانون العقوبات181 للعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 مكرر 128 مكرر و128و
  
  

  :ي وحررت آما يل )1033. ص28ج ر(،1988 يونيو 12 المؤرخ في 26- 88عدلت بالقانون رقم 
وجه حق أو  يسرق أمـوالا عمومية أو خاصة أو  يتعرض القاضي أو الموظف أو الضـابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون

 :عقـودا أو أمـوالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو
  . دج100.000 المسروقة أقل من خمس سنوات إذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو للحبس من سنة إلى -  1
  .دج  300.000 دج وتـقل عـن100.000 للحبس من سنتين إلى عشـر سنوات إذا آانـت القيمة تعـادل أو تفوق مبلغ -  2
 .دج 1.000.000دج وتقل عن  300.000يمة تعادل أو تفوق مبلغ للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آـانت الق - 3
  .دج 3.000.000 دج  وتقل عن1.000.000 للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا آانت القيمـة تعادل أو تفوق مبلغ -  4
 .دج أو تفوقه 3.000.000 للسجن المؤبد إذا آانت القيمة تعادل مبلغ-  5
  .أن تضر بمصالح الوطن العليا إذا آان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الأمـوال المشار إليها أعلاه من طبيعتها للحكم بالإعدام -  6

يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر أو  ويتعرض آذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه آل شخـص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء
المحـلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات  مة الدولة أو الجماعاتبدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خد

وجه حق أو  هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون الاقتصـادية العمومية أو أي
أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته  مها أو  وثائق أو سندات أو عقود أويسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقا

  .أو بسببها
  
  

  :وحررت آما يلي ) 753.  ص53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت  بالأمر رقم 
ق أموالا عمومية أو خاصة، أو أشياء تقوم يتعرض القاضي أو الموظف أو ما شابههما الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق، أو يسـر

  : مقامها، أو وثائق، أو سندات، أو عقـودا أو أمـوالا منقولة وضعت تحت يده، سواء  بمقتضى وظيفته أو بسببها
  .دج50.000المسروقة أقل من  المبددة أو المحتجزة أو  للسجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو-1
 .دج50.000للسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا آانت قيمة الأشياء تعـادل أو تفوق مبلغ   -  2
  .  بمصالح الوطن العلياتضرللحكم بالإعدام ، إذا آـان الاختلاس أو التبديد أو حجز الأموال المشار إليها أعلاه أو سرقتها من طبيعتها أن   -  3

ر قانون العقوبات آل شخص تحت عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء ما  يتولى  ولو مؤقتا وظيفة أو وآالة بأجر ويعد شبيها بالموظف في نظ
أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة، أو الإدارات العامة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية أو الاشتراآية أو 

من القانون  الهيئات المصرفية، أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في أي هيئةالمختلط أو  المؤسسات ذات الاقتصاد
  . الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام

متى آانت قد سهلت أو مكنت من إتمام  وتتحقق صفة الموظف عند اآتشاف الجريمة، غير أن هذه الصفة تظل قائمة ولو بعد التوقف عن الوظيفة
  .ةالجريم

  
  :وحررت آما يلي ) 119.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم 

يعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين إلى خمس    دج5.000وإذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة تقل عن 
  .سنوات

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 

أوراقا تقوم مقامها أو وثائق  القاضي أو الموظف العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو
مؤقت من عشر سنوات إلى عشرين يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها يعاقب بالسجن ال أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة آانت تحت

  .سنة
فيعاقب الفاعل بالحبس المؤقت من سنتين إلى   دينار1.000وإذا آانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة تقل عن 

  .خمس سنوات
  
  
   : وحررت آما يلي )16. ص 34ر.ج(،2001يونيو   26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم  )3(
  
  
  )14. ص14ر.ج(.  2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت ) 4(
  

  : وحررت آما يلي )16.ص  34ر.ج(،2001يونيو   26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 
اضه الشخصية أو دج آل من يستعمل عمدا لأغر 500.000 دج إلى 50.000 سنـوات وبـغرامة من) 5 (إلى خمس) 1 (يعاقب بالحبس من سنة

 من هذا القانون 119لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعـة للقانون العام أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 
  .مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها
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 دج القاضGي  5.000إلGى   500 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عـشر سنوات وبغرامـة مـن )معدلة( : 120المادة 
أو يزيGGل بطريGق الغGGش وبنيGGة الإضGGرار وثGGائق أو سGGندات أو عقGGود أو   أو الموظGف أو الGGضابط العمGGومي الGGذي يتلGGف 

  )1(.أموالا منقولة آانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته
  

  )2( )ملغاة(  :121المادة 
  

  )3( )ملغاة(:  122المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )1034.ص  28ر.ج.(1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88 عدلت بالقانون رقم )1( 

  
  :وحررت آما يلي ) 321. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82عدلت بالقانون رقم 

أو  تلف دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي ي5.000إلى  500 يعاقب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من
  . يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة آانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته

  
  :السطر الأول ) 3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 استدراك  للقانون رقم

  "...يعاقب بالحبس من : " يقرأ                       ..." يعاقب بالسجن من : "بدلا من
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عقودا أو أموالا منقولة آانت في  أو يزيل بطريق الغش وبنية الإضرار وثائق أو سندات أو القاضي أو الموظف العمومي الذي يتلف

  .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ته يعاقب بالسجنعهدته بهذه الصفة أو سلمت إليه بسبب وظيف
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06القانون رقم بألغيت  )2(
  

  : وحررت آما يلي )1034.  ص28ر.ج(  1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88بالقانون رقم  عدلت
ب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الأداء أو ما يجاوز ما يطالالقاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو 

لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم  بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر ويعاقب هو مستحق سواء 
   . دج10.000  إلى500 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبالغرامة من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66رقم حررت في ظل الأمر 

مستحق الأداء أو ما يجاوز ما هو مستحق  القاضي أو الموظف العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير
 الغدر ويعاقب بالحبس من سنتين يقوم بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة  سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين

  . دج10.000  إلى 500عشر سنوات وبالغرامة من  إلى
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غي~ر تل~ك   صاحب سلطة  على آل 121تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة   

   .آل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلهاالتي حددها القانون وآـذاك 
وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين ال~ذين يمنح~ون عل~ى أي~ة ص~ورة آان~ت ولأي س~بب آ~ان وبغي~ر ت~صريح                      

اءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتج~اوزون ع~ن ش~يء منه~ا أو ي~سلمون مجان~ا منتج~ات مم~ا تنتج~ه          من القانون إعف 
  .ويعاقب المستفيد باعتباره شريكا مؤسسات الدولة
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  )1( )ملغاة (: 123المادة 
  

   )2() ملغاة( : 124المادة 
  

  )3) (ملغاة (: 125المادة 
  

  القسم الثاني
  ل النفوذالرشوة واستغلا

  
 
 

  )4( )ملغاة( : 126المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ص ثال~~ث بع~~ض الفوائ~~د م~~ن العق~~ود أو المزاي~~دات أو  الموظ~~ف ال~~ذي يأخ~~ذ أو يتلق~~ى إم~~ا ص~~راحة وإم~~ا بعق~~د ص~~وري وإم~~ا ع~~ن طري~~ق ش~~خ   

المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وق~ت ارتك~اب الفع~ل إدارته~ا أو الإش~راف عليه~ا آله~ا أو بع~ضها يعاق~ب ب~الحبس م~ن                  
  . دج5.000 إلى 500سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

  .ة فائدة آانت من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتهاوتطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أي
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما آانت طريقة الإنهاء على الموظف خلال الخمس سنو123تطبق أحكام المادة 

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يقضي بحرم~ان الج~اني م~ن ح~ق أو     في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة الجنحة وحدها طبقا لمواد ه     

  . من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر14أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : وحررت آما يلي)954.  ص29ر.ج(،1990 يوليو 14 في المؤرخ 15-90م قبالقانون ر  3الأولى  والفقرة 1عدلت الفقرة الأولى 
 دي~ـنار آ~ل م~ن يطل~ب أو يقب~ل عطي~ة أو وع~دا أو        5.000إل~ى  500 يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر س~نوات وبغرام~ة م~ن        

  : يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك
م ب~صفته موظف~ا أو ذا ولاي~~ة نيابي~ة ب~أداء عم~ل م~~ن أعم~ال وظيفت~ه غي~ر مق~~رر ل~ه أج~ر س~واء آ~~ان م~شروعا أو غي~ر م~~شروع أو              ليق~و   -1

بالامتناع عن أدائ~ه أو ب~أداء عم~ل وأن آ~ان خارج~ا ع~ن اخت~صاصاته الشخ~صية، إلا أن م~ن ش~ـأن وظيفت~ه أن ت~سهل ل~ه أداءه أو آ~ان م~ن                     
  .الممكن أن تسهل له

ته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإص~دار ق~رار أو إب~داء رأي لم~صلحة ش~خص أو               ليقوم بصف  - 2
  .ضده

  . ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو ضده- 3
  لة بالتقرير آذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل  ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قاب- 4

  .أو بإعطاء بيانات آاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو  ار آل من دين5.000إلى 500يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

  : يطلب أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك
لـه أجـر ســواء آان مـشروعا أو   ليقوم بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من أعمال وظيفته غير مقرر-1

اختـصاصاته الـشـخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له  ل وإن آان خارجا عنو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عم.غيـر مشروع أ
  .أداءه أو آان من الممكن أن تسهله له

أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو   ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار-2
  .ضده

  .الأطراف أو ضده و عضوا محلفا أو عضوا في جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد ليقوم بصفته قاضيا أ- 3
أو عاهة أو حمل أو بإعطاء   ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير آذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض- 4

  .بيانات آاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة
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  ) 1( )ملغاة( : مكرر 126 المادة

  
  

  )2( )ملغاة( : 127المادة 
  
  
  )3( )ملغاة ( :128لمادة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )954. ص 29ر.ج(،1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90أضيفت بالقانون رقم 
  .دج 50.000 إلى 5.000  سنة وبغرامة من20إلى  5 مرتكب الرشوة  قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت منذا آان إ
  . دج30.000 إلى 3.000سنوات وبغرامة من  10 إلى 5  إذا آان مرتكب الرشوة آاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من-
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم  )2(
  

 : وحررت آما يلي )321.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت
دج آل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب  5.000 إلى 500 يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

أو خصما أو مكافأة بطريق مباشـر أو عن  تلقى هبة أو هدية أو جعلاعلى أية صورة آانت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو طلب أن ي
طريـق وسيط، وبغير علم مستخدمه أو رضاه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفتـه أو بالامتناع عنه أو بأداء عمل، وإن آان خارجا 

  .الممكن تسهله لهعـن اختصاصاته الشخصية، إلا أن مـن شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو آان من 
  

    :  السطر التاسع) 3065.  ص49ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   ..."خارجا عن اختصاصاته  : "...يقرأ                     "...خارجا من اختصاصاته  : "... بدلا من

  
  :يلي  آما 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

عـامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو  دينار آـل  5.000  إلى500يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن  طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو جعلا مرتب على أية صورة آانت طلب أو قبل عطية أو وعدا أو

وإن آان خارجا  علم مخدومه أو رضائه وذلك للقيام بأداء عمل من أعمال وظيفته أو  بالامتناع عنه أو بأداء عمل طريق وسيط وبغير
  .الممكن أن تسهله له عن اختصاصاته الشخصية إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو آان من

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دج آل شخص يطلب أو يقبل عطية أو 5.000إلى 500 يعد مستغلا للنفوذ ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمـس سنوات وبغرامة من

ة أو ميزات أو مكافآت أو مراآز أو وظائف وعدا أو يطلب أو تلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى وذلك ليستحصل على أنواط أو أوسم
خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العـمومية أو على صفقات أو مقاولات أو غيرها من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبرمة مع  أو

ذلك أو يستصدر السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أي من 
  .بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لصالحه أو يحاول استصداره ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا

  .فإذا آان الجاني قاضيا أو موظفا أو ذا وآالة نيابية تضاعف العقوبات المقررة
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  )1( )ملغاة( : مكرر 128 المادة
  

  )2( )ملغاة : (1 مكرر 128المادة 
  

  )3 ()ملغاة( : 129المادة 
  

  )4) (ملغاة( : 130المادة 
  

  )5( )ملغاة( : 131المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 1(

  
  : وحررت آما يلي )16.ص  34ر.ج( ،2001  يونيو26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 

  : دج 5.000.000 دج إلى 500.000 سنوات وبغرامة من) 10 (إلى عشر) 2 (الحبس من سنتينيعاقب ب
من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو  119 آل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة - 1

قا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملح
  .امتيازات غير مبررة للغير

 آل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة آل شخص طبيعي يبرم، ولو بصفة عرضية، عقدا - 2
من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات  119  إليها في المادةأو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهـيئات المشار

المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعـية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو 
  .التموين

  .ليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إ
  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )17.ص  34ر.ج(،2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم 
دج آل من يقبض أو  5.000.000 دج إلى 100.000  سنة وبغرامة من)20(سنوات إلى عشرين ) 5 (يعاقب بالسجن المؤقت من خمس

يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما آان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد 
  . من هذا القانون119ي المادة إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها ف

  
  )14. ص14ر.ج.(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
و اس~تجاب لطلب~ات يك~ون الغ~رض     اله~دايا أو غيره~ا م~ن المي~زات أ    آل من يلجأ إلى التع~دي أو التهدي~د أو الوع~ود أو العطاي~ا أو الهب~ات أو         

ل~م يك~ن ه~و ال~ذي طلبه~ا وذل~ك إم~ا للتوص~ل إل~ى أداء عم~ل أو الامتن~اع عن~ه أو للح~صول عل~ى المزاي~ا أو المن~افع                       منها الارتشاء حت~ى ول~و       
لعقوب~~ات س~~واء أدى الإآ~~راه أو الرش~~وة إل~~ى النتيج~~ة المرج~~وة أو ل~~م ي~~ؤد يعاق~~ب ب~~ذات ا  128 إل~~ى 126 المن~~صوص عليه~~ا ف~~ي الم~~واد م~~ن
  .المقررة في تلك المواد ضد المرتشي

  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية هي يصفه القانون بأنهفي حالة ما إذا آان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل 

  .الرشوة أو استغلال النفوذالتي تطبق على مرتكب 
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06ألغيت بالقانون رقم ) 5(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لمحل~ف أو ع~ضو هيئ~ة ق~ضائية ص~دور حك~م بعقوب~ة جناي~ة ض~د أح~د المتهم~ين ف~إن ه~ذه العقوب~ة                إذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو ا       

  .تطبق على مرتكب الرشوة
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 القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بGالحبس مGن سGتة أشGهر         : 132المادة  
  .دج 1.000 إلى 500 إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  
  

  )1) (ملغاة(  : 133المادة 
  
  

  )2) (ملغاة(  : 134المادة 
  

  القسم الثالث
  إساءة استعمال السلطة

  

  الدرجة الأولى
  إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد

  
قائGد أو أحGد رجGال    آل موظف في الGسلك الإداري أو القGضائي وآGل ضGابط شGرطة وآGل              )معدلة( : 135المادة  

وفGي غيGر الحGالات المقGررة فGي القGانون        أحGد المGواطنين بغGـير رضGاه،     القوة العمومية دخل بصفته المGذآورة منGـزل    
 دج دون 3.000إلGى   500 وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مGن             

  )3(.107 الإخلال بتطبيق المادة
  

 عGن الفGصل فيمGا يجGب عليGه أن        يجوز محاآمة آل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حـجة آانت        : 136المادة  
يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويـصر علGى امتناعGه بعGد التنبيGه عليGه مGن رؤسGائه ويعاقGب            

  .  دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة3.000إلى  750 بغرامة من
  

ن مGن أعGوان الدولGة أو مGستخدم أو منGدوب عGن مGصلحة للبريGد يقGوم          آGل موظGف أو عGو    )معدل~ة ( : 137المادة  
بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بGالحبس مGن ثلاثGة        

  . دج500.000 دج إلى 30.000سنوات وبغرامة من ) 5(أشهر إلى خمس ) 3(
  .م أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواهاويعاقب بالعقوبة نفسها آل مستخد

  ويعاقGGب الجGGاني فGGضلا عGGـن ذلGGك بالحرمGGان مGGن آافGGة الوظGGائف أو الخGGدمات العموميGGة مGGن خمGGس إلGGى عGGشر         
  )4(.سنوات

_____________  
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 رقم لقانونألغيت با) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 الأمر رقم حررت في ظل
قيمته~ا ب~ل يج~ب أن يق~ضي ف~ي الحك~م بم~صادرتها وباعتباره~ا حق~ا          لا يقضى مطلقا بأن ترد إلى الراشي الأش~ياء الت~ي س~لمها أو ت~ؤدى ل~ه                 

  .مكتسبا للخزينة
  
  )14. ص14ر .ج .(2006 فبراير 20 المؤرخ في 01-06 رقم لقانونألغيت با) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى إحدى مـواد هذا 

  .الأقل وخمس سنوات على الأآثر من هذا القانون لمدة سنة على 14الحقوق الواردة في المادة من حق أو أآثر من 
  
  )321. ص7ر.ج.(1982  فبراير 13المؤرخ في   04-82 بالقانون رقم عدلت) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
المذآورة منزل أحد العمومية دخل بصفته  آل موظف في السلك الإداري أو القضائي وآل ضابط شرطة وآل قائد أو أحد رجال القوة

القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى  المواطنين بغير رضائه وفي غير الحالات المقررة في
  . دينار3.000إلى  500سنة وبغرامة من 

 1.800  إلى 500شهر وبغرامة من أ وآل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بالتهديد أو العنف يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة
  .دينار

  
  )20. ص84ر.ج(2006 ديسمبر 20المؤرخ في   23-06 بالقانون رقم عدلت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 إت~لاف رس~ائل م~سلمة    آل موظف وآل موظف من موظفي الدولة وآ~ل م~ستخدم أو من~دوب ع~ن م~صلحة للبري~د يق~وم بف~ض أو اخ~تلاس أو           
  . دج1.000 إلى 500 إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من

  .ويعاقب بالعقوبة نفسها آل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها
  .بالحرمان من آافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنواتويعاقب الجاني فضلا عـن ذلك 
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اق الحGالات  آل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خGارج نطG        )جديدة( : مكرر 137 المادة
دج إلGGى  10.000سGGنوات وبغرامGGة مGGن   ) 5 (إلGGى خمGGس ) 1 (ا، يعاقGGب بGGالحبس مGGن سGGنة  نGGوالGGشروط المحGGددة قانو 

  . دج100.000
آما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة آذلك مسؤوليتها المدنية، علGى أن يكGون لهGا حGق            

  )1(.الرجوع على الفاعل
  

  الدرجة الثانية
  إساءة استعمال السلطة ضد الشيء

  العمومي
  

قانون أو تحصيل ضرائب يذ  آل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنف: 138المادة 
صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر 

  .و يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات باستعمالها أ
  

ل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو آل موظف عمومي استعم )جديدة( :مكرر  138 المادة
 دج إلى 5.000 سنوات وبغرامة من) 3(إلى ثلاث) 6(عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشهر اعترض أو

  )2(.دج50.000
  

 وذلGك  14الواردة فGي المGادة    ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق   : 139المادة  
يجوز أن يحرم مGن ممارسGة آافGة الوظGائف أو آافGة      آما . ن خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثر  م

  .الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأآثر
  

 إذا آانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة : 140المادة 
  .ه الجناية تطبق على مرتكب جريمة استغلال النفوذالمقررة لهذ

  
  القسم الرابع

  ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
  غير مشروع أو الاستمرار فيها على وجه

  
 -آل قاض أو موظف أو ضGابط عمGومي يبGدأ فGي ممارسGة أعمGال وظيفتGه قبGل أن يGؤدي              ) معدلة( : 141المادة  

  )3( . دج1.000 إلى 500 معاقبته بغرامة من  اليمين المطلوبة لها يجوز-بفعله 
  

قانونا من وظيفتGه  آل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم      )معدلة( : 142المادة  
المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشـهGـر إلGى   يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار  

  . دج1.000إلى  500 منسنتيـن وبغرامة 
  .ويعاقب بالعقوبة نفسها آل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا

ويجوز معاقبة الجGاني عGلاوة علGى ذلGك بالحرمGان مGن مباشGرة أيGة خدمGة أو مهمGة عموميGة لمGدة عGشر سGنوات علGى                           
  )4(.الأآثر

___________  
  
  )17.  ص34ر.ج.(2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01م أضيفت بالقانون رق) 1(
  
  )17. ص 34ر.ج.(2001يونيو   26  المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )1034.ص  28ر.ج(.1988 يوليو12 المؤرخ في 26-88عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 500اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من -بفعله - موظف عمومي يبدأ في مـمارسة أعمـال وظـيفته قبـل أن يؤديآل قاض أو

  . دينار1.000إلى 
  
  )1034. ص 28ر.ج.(1988 يوليو 12 المؤرخ في 26- 88 عدلت بالقانون رقم )4(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أعمال وظيفـته بعـد استلامه التبليغ  عزل أو أوقف أو حرم قانونا مــن وظيفته يسـتمر فـي مـمارسة آل قاض أو موظف عمومي فصل أو

  . دينار2.000  إلى 500سنتين وبغرامة من  الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
  .انتهائها قانونا خب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعدويعاقب بالعقوبة نفسها آل موظف عمومي منت

عمومية  لمدة عشر سنوات على  ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية وظيفة أو خدمة عمومية أو مهمة
  .الأآثر
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  القسم الخامس
  

  والجنح التي  تشديد العقوبات في بعض الجنايات
  والقائمون بوظائف عمومية يرتكبها الموظفون

  
التي يرتكبها الموظفون أو  فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح : 143المادة 

القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب 
  :على الوجه الآتي 

   الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة،إذا آان
  : إذا آان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة آما يلي

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا آانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي 
  السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات،

  : انت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هيالسجن المؤبد إذا آ
  السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة،

  .وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابق بيانها
  

  لفصل الخامسا
  الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها 
  )1(ضد النظام العمومي

         

  القسم الأول
   والتعدي على الموظفين هانةلإا

  )2(ومؤسسات الدولة 
  

 500.000دج إلى  1.000 وبغرامة من) 2 (إلى سنـتين) 2 (يعاقب بالحبس من شهرين) معدلة( : 144المادة 
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة  دج

 الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية العمومية بالقول أو
  .وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم

 قاض أو عضو محلف أو أآثر قد وقعت وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا آانت الإهانة الموجهة إلى
  .في جلسة محكمة أو مجلس قضائي

ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم 
  )3(.عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه

  
___________  

  

  ) 20.ص 84ر. ج.(2006 ديسمبر 20  المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم لفصل الخامس اعدل عنوان) 1(
  "لعمومياضد النظام  الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد: " آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل  الأمر رقم 

  
  ) 17.ص  34ر.ج(،2001 يونيو26 المؤرخ في 09-01عدل عنوان القسم الأول بالقانون رقم ) 2(
  

  "الإهانة والتعدي على الموظف: " آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل  الأمر رقم 
  
  )17. ص 34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم ) 3(

   :وحررت آما يلي) 1034. ص28 ر.ج(،1988 يوليو 12المؤرخ في   26-88عدلت بالقانون رقم 
موظفا  أو قائدا أو ضابطا عموميا أو   دج آل من أهان قاضيا أو5.000 إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

تسليم أي شيء  إليهم  أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء  أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو
  .بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم فهم أو بمناسبة تأديتها وذلكتأدية وظائ

أآثر قد وقعت في جلسة محكمة أو  وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا آانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو
  .مجلس قضائي

المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه   ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقةويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن
  .المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال  أهان قاضيا أو دينار آل من 5.000إلى   500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم  القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو

  .لطتهموذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو بالاحترام الواجب لس  أو بمناسبة تأديتها
جلسة محكمة أو  أآثر قد وقعت في وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا آانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو محلف أو

  .مجلس قضاء
نفقة المحكوم عليه دون أن تجاوز هذه  ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على

  .اريف الحد الأقصى للغرامة المبينة عاليهالمص
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شGGهرا وبغرامGGة مGGن  ) 12 (أشGGهر إلGGى اثنGGي عGGشر ) 3 (يعاقGGب بGGالحبس مGGن ثلاثGGة   )جدي~~دة(: مك~~رر 144 الم~~ادة
 دج أو بإحدى هاتين العقGوبتين فقGط آGل مGن أسGاء إلGى رئGيس الجمهوريGة بعبGارات تتGضمن           250.000 إلى   50.000

ذلك عن طريـق الكتابـة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو إهانة أو سبا أو قذفا سواء آان 
  .بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى

  .تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
  )1(.في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة

  
 مكرر بواسطة نشرية 144عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة  )جديدة( : 1مكرر  144 المادة

يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن 
  .النشرية وعن تحريرها وآذلك ضد النشرية نفسها

شهرا وبغرامة من ) 12(أشهر إلى اثني عشر ) 3(عاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة في هذه الحالة، ي
 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 250.000 دج إلى 50.000

  . دج2.500.000
  .تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا

  )2(.، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادةفي حالة العود
  

سGGنوات وبغرامGGة مGGن  ) 5(سGGنوات إلGGى خمGGس  ) 3(يعاقGGب بGGالحبس مGGن ثGGلاث   )جدي~~دة( : 2مك~~رر  144الم~~ادة 
أو ) صGلى االله عليGه وسGلم   ( دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من أساء إلى الرسول     100.000 دج إلى    50.000

الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شGعيرة مGن شGعائر الإسGلام سGواء عGن طريGق الكتابGة أو                 بقية  
  .الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى

  )3(.تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا
  

 أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة  تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام: 145المادة 
يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا آاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم 

  .يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها
  

 144 الوسائل التي حددتها المادتان   تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة         )معدلة( : 146المادة  
 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضGد المجGالس القGضائية أو المحGاآم أو ضGد الجGيش الGوطني        1 مكرر 144مكرر و 

  .الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذآورتين أعلاه
  )4(.بس والغرامةفي حالة العود، تضاعف عقوبات الح

  
  . 144 من المادة 3 و1 الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين : 147المادة 

 الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التGأثير علGى أحكGام القGضاة طالمGا أن الGدعوى لGم           - 1
  .يفصل فيها نهائيا

تابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من  الأفعال والأقوال والك  - 2
  .طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله

  
  

______________  
  
  )17. ص 34ر .ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  أضيفت) 1(
  
  )17.  ص34ر.ج( .2001  يونيو26 المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  أضيفت )2(
  
  )18.  ص34ر.ج( .2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم  )3(
  
  )18. ص 34ر.ج( .2001 يونيو 26  المؤرخ في 09-01بالقانون رقم  عدلت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .144  من المادة 3 و1ى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين تكون العقوبة على الإهانة الموجهة إل



 50

 القGوة علGى أحGد     يعاقب بGالحبس مGن سGنتين إلGى خمGس سGنوات آGل مGن يتعGدى بGالعنف أو                     ) معدلة( : 148المادة  
 العمGGوميين فGGي مباشGGرة أعمGGال وظGGائفهم أوالقGGضاة أو أحGGد المGGوظفين أو القGGواد أو رجGGال القGGوة العموميGGة أو الGGضباط 

  .بمناسبة مباشرتها
وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصGرار أو ترصGد سGواء ضGد أحGد القGضاة          
أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قGضائي فتكGون العقوبGة هGي الGسجن المؤقGت مGن خمGس إلGى عGشر                 

  .سنوات
 عجGز عGن اسGتعماله أو فقGد النظGر أو فGـقد إبGصار إحGدى          وإذا ترتب عGن العنGف تGشويه أو بتGر أحGد الأعGضاء أو               

  . العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  .وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد

  .ل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعداموإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاع
مGـن هGذا القGانون لمGدة      14 ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس مGن مباشGرة الحقGوق الGواردة فGي المGادة             

سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر تبدأ من اليوم الذي تنفذ فيه العقوبة، والحكGم عليGه بGالمنع مGن الإقامGة مGن                   
  )1(.اتسنتين إلى خمس سنو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )1034. ص28ر.ج(.1988يوليو   12 المؤرخ في 26- 88دلت بالقانون رقم  ع)1(
  

  :وحررت آما يلي ) 321.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
الموظفين أو القواد أو  رجال القوة  ضاة أويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات آل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد الق

  .العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها
سواء ضـد أحد القـضاة أو الأعضاء المحلفين في  وإذا ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إصرار أو ترصد

  .ن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتهي السج جلسة محكمة أو مجلس قضاة فتكون العقوبة
إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة  وإذا ترتب على العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد

   .عشرين سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى
  .د إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبدوإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قص

   .وإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام
من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس  14 ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة

العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى  يوم الذي تنفذ فيهسنوات على الأآثر تبدأ من ال
  .سنوات خمس

  
   : الرابع والخامس  السطر6 في الفقرة )3065.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه :"..يقرأ  ، "..وات،والحكم عليه بالمنع من الإقامةتنفذ فيه العقوبة من سنتين إلى خمس سن :"..بدلا من
  ..."بالمنع من الإقامة

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

موميين أو القواد أو رجال الموظفين الع يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات آل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو
  .مباشرتها القوة العمومية في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة

أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في   وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع عن إصرار أو ترصد سواء ضد
  .س إلى عشر سنواتهي السجن المؤقت من خم جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة

وإذا ترتب على العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار  إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة 
   .عشرين سنة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى

  .فتكون العقوبة السجن المؤبدوإذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قد قصد إحداثها 
  .وإذا أدى العنف إلى الموت وآان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة السجن المؤبد

هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس   من14ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 
  .العقوبة  والحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات ذي تنفذ عليه فيهسنوات على الأآثر تبدأ من اليوم ال
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  )1() ملغاة (: 149المادة 
  

  سم الثانيالق
  الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى

  
 آل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقGة آانGت يعاقGب بGالحبس مGن سGتة أشGهر إلGى سGنتين                : 150المادة  

  . دينار2.000 إلى 500بغرامة من و
  

آل من يرتكب فعلا يمGس بالحرمGة الواجبGة للمGوتى فGي المقGابر أو فGي غيرهGا مGن أمGاآن                 )معدلة (: 151المادة  
  )2(.دج 2.000 إلى 500 الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مـن

  
 أو إخراجهGا خفيGة يعاقGب بGالحبس مGن ثلاثGة أشGهر إلGى          آل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة: 152المادة  

  .دينار 2.000 إلى 500 سنة وبغرامة من
  

 آل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقGب بGالحبس            : 153المادة  
  .دينار 2.000 إلى 500 من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
 إلGى  500 من خبأ أو أخفي جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامGة بGين        آل    : 154المادة   

  .دينار 1.000
وإذا آان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتGول أو متGوفى نتيجGة ضGرب أو جGرح فGإن العقوبGة تكGون الحGبس مGن                     

  .دينار 5.000 إلى  500 سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
  

  القسم الثالث
  الأختام وسرقة الأوراق منآسر 

  المستودعات العمومية
   

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل من آسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على : 155المادة 
  .أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في آسرها

الأشخاص أو بغرض سرقة أو وإذا آان آسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد 
  .إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

  
  

  ) 3) (ملغاة (:156المادة 
  

______________  
  
  )753. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17المؤرخ في  47-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966ونيو  ي8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو مهمة ولو مؤقتة، ذات أجر أو  يعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات آل شخص يتولى تحت أية تسمية وبأي وضع آان أية وظيفة

بغير أجر ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو للإدارات العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات 
  .حة عموميةمصل

إذا آانت قد سهلت أو سمحت  وتتعين صفة الموظف في يوم وقوع الجريمة وتستمر هذه الصفة مع ذلك بعد انتهاء أعمال الوظيفة
  .بارتكاب الجريمة

  
  )321.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82  عدلت بالقانون رقم)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من يرتكب فعلا يمس الحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماآن الدفن يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر 

  .دينار 1.000   إلى500وبغرامة من 
  
  )337. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .آل سرقة ترتكب بواسطة آسر الأختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريق الكسر
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  . يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله: 157المادة 
  

أو يشوه أو يبدد أو ينتزع عمدا أوراقا أو  يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات آل من يتلف : 158المادة 
سجلات أو عقودا أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقـلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين 

  .عمومي بهذه الصفة
فيكون وإذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العـمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص 

  .السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  

 يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشGهر إلGى سGنتين إذا آGان الإتGلاف أو التGشويه أو       )معدلة( : 159المادة  
  )1(.التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله

  القسم الرابع
  )2(التدنيس والتخريب 

  
ن خمس سنوات إلى عشـر سنوات، آل من قـام عمـدا وعلانية بتخريب، يعاقب بالحبس م )معدلة( : 160المادة 

  )3(.أو تشويه أو إتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف
  

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، آل من قام عمدا وعلانية بتمزيق، أو  )جديدة( : مكرر 160المادة 
  )4(.تشويه أو تدنيس العلم الوطني

  
دج  10.000  إلى 1.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من           )جديدة( : 3مكرر   160المادة  

  )5(.آل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماآن المعدة للعبادة
  

دج  2.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة مـن )جديدة( : 4مكرر  160المادة 
  : هدم أو تشويه أو تخريب آل من قام عمدا بإتلاف أو

  نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزييـن الأماآـن   -
  .العمومية ومقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها

  )6(.مفتوحة للجمهور نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني ال-
  

_______________  
  
  )321. ص 7ر.ج(.1982 فيفري13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .لانتزاع قد وقع نتيجة إهمالها يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا آان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو

  
  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )2(
  

  "تخريب النصب التذآارية: "  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )321.ص  7ر.ج(.1982 فيفري13 المؤرخ في 04-82  عدلت بالقانون رقم)3(
  

  :في السطر الأول ) 3066.ص  49ر.ج(،1982  فيفري13 المؤرخ في 04-82 ك  للقانون رقماستدرا
  ..." يعاقب بالحبس من خمس   :  " يقرأ         ..."يعاقب بالسجن من خمس  :  "بدلا من

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عمدا بإتلاف أو هدم أو  تشويه أو    دينار آل من يقوم2.000إلى   500 وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات

   :تخريب ما يأتي
العمومية ومقامة أو  منصوبة بواسطة   نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو لتزيين الأماآن- 1

  .السلطة العمومية أو بترخيص منها
للعبادة وغيرها من المباني المفتوحة  يل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو الأماآن المخصصة نصب أو تماث- 2

  .للجمهور
  
  )334.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82  أضيفت بالقانون رقم)4(
  
  )334.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82  أضيفت بالقانون رقم)5(
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فيفري13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  يفت أض)6(
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 دج 20.000إلGى  5.000  سGنوات وبغرامGة مGن      10 يعاقب بالحبس من سGنة إلGى       )جديدة( : 5مكرر   160المادة  
آل من قام عمدا بتدنيس، أو تخريب أو تشويه أو إتلاف نصب أو ألGواح تذآاريGة ومغGارات وملاجGئ اسGتعملت أثنGاء         

  .رة التحريرية، ومـراآز الاعتقال والتعذيب وجميع الأماآن الأخرى المصنفة آرموز للثورةالثو
ويعاقGGب بGGنفس العقوبGGة آGGل مGGن قGGام عمGGدا بتخريGGب أو بتGGر أو إتGGلاف وثGGائق تاريخيGGة أو أشGGياء متعلقGGة بGGالثورة،   -

  )1(.محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور
  

وبغرامGة مGن      سGنوات )10(سGنوات إلGى عGشر    ) 5 (يعاقGب بGالحبس مGن خمGس     )جدي~دة ( : 6مك~رر   160ادة م~ ال
دج آGGل مGGن قGGام عمGGدا بتدنGGـيس أو تخريGGب أو تGGشويه أو إتGGلاف أو حGGرق مقGGابر الGGشهداء أو      50.000  إلGGى10.000
  )2(.رفاتهم
  

إلGى   1.000  مGن وبغرامGة   ) 2  (أشGهر إلGى سGنتين     ) 6 (يعاقGب بGالحبس مGن سGتة        )جديدة( : 7مكرر   160المادة  
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من قام عمدا وعلانية بإتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلامات المميزة     2.000

  )3(.المنشأة بموجب القانون والمرتبطة بالثورة التحريرية
  

، 6  مكGرر 160، 5 مكGرر  160فGي آGل الحGالات المنGصوص عليهGا فGي المGواد               )جديدة(  : 8مكرر   160المادة  
مGن   )1 مكGرر  9(  يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنGصوص عليهGا فGي المGادة          7 مكرر   160

  )4(.قانون العقوبات
  

  القسم الخامس
  )5(جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش 

  
 أو وآلات مقاولاتآل شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو آعضو في شرآة توريد أو ) معدلة( : 161المادة 

تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب 
بالسـجن من خمس سنوات إلى عشـر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنيـة، ولا تقل عن 

  .بات الأشد في حالة المخابرة مع العدو دج آـل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقو2.000مبلغ 
  .ويحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشارآتهم في الجريمة

ويعاقب الموظفون أو الوآلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا أو ساعدوا الجناة على 
ت إلى عشرين سنة، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوا

  )6(.حالة المخابرة مع العدو
  

__________  
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90 أضيفت بالقانون رقم) 1(
  
  )955.ص  29ر.ج(.1990يوليو  14  المؤرخ في15-90 أضيفت بالقانون رقم) 2(
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90  أضيفت بالقانون رقم)3(
  
-06 بالقانون رقم 1 مكرر 9 بالإحالة إلى المادة 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 8 الإحالة إلى المادة استبدلت )4(

  ).  29. ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ 23
  

  )955.ص  29ر.ج(.1990يوليو  14  المؤرخ في15-90 أضيفت بالقانون رقم
  
  )754.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل عنوان القسم الخامس بالأمر رقم ) 5(
  

  ."الجنايات والجنح من متعهدي التوريد للقوات المسلحة"   : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )754.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 6(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مؤسسات لحساب القوات المسلحة ويتخلف  آل شخص مكلف إما شخصيا أو بوصفه عضوا في شرآة بتوريدات أو بمقاولات أو بإدارة

اهرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ذلك قوة ق عن القيام بالخدمات التي آلف بها دون أن تكرهه على
  .دينار وآل ذلك دون الإخلال بالعقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو 2.000ربع التعويضات ولا تقل عن 

  .ويعاقب الموردون ووآلاؤهم أيضا إذا ساهموا في ارتكاب الجناية
الجناة على التخلف عن القيام  ون أو المأجورون من الدولة الذين حرضوا أو ساعدواوالموردون العموميون أو وآلاؤهم والمندوب

  .دون الإخلال بالعقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو بخدماتهم يعاقبون بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك
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التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب  إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون : 162المادة 
 500 الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن

  .دينار
  

 إذا وقع غش في نوع وصفة أو آمية الأعمال أو اليد العاملة أو الأشياء الموردة فيعاقب الجناة : 163المادة 
  . دينار 2.000 عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز ربـع التعويضات المدنية ولا تقل عن بالسجن من خمس إلى

ويقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش 
لخدمات العمومية ويجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفـين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو ا

  .لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

 وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء : 164المادة 
  .على شكوى من وزير الدفاع الوطني

  القسم السادس
  الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة

   وبيوتلدور القمار واليانصيب 
  التسليف على الرهون

  
 آل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحريGة دخGول الجمهGور فيGه أو بGدخولهم بنGاء            : 165المادة  

علGGى تقGGديم الأعGGضاء المGGشترآين فيGGه أو الGGداعين إلGGى دخولGGه أو الأشGGخاص الGGذين لهGGم مGGصالح فGGي اسGGتغلاله يعاقGGب   
والحGال آGذلك بالنGسبة لGصيارفة ومGديري      . دينGار  20.000  إلGى 500 مGن  بالحبس من ثلاثة أشGهر إلGى سGنة وبغرامGة     

  .ومندوبي ومستخدمي هذا المحل
وبGالمنع مGن    14 ويجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أآثر مGن الحقGوق الGواردة فGي المGادة      

  .الإقامة من سنة إلى خمس سنوات
تGضـبط فGي خزينGة المحGل أو     المعروضة للمقامرة عليها وتلك التGي   ويجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء       

التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم وآذلك الأثGاث والأشGياء المفروشGة بهGا هGذه الأمGاآن أو التGي تزينهGا                   
  .والأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب

  
 على الفاعلين والمنظمين والمديرين 165المادة  تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في : 166المادة 

  .والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها
  .وتستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقديرية لهذا العقار

  
ضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما آانت والمعدة  تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعرو: 167المادة 

  .لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ
  

دينار آل من روج أو باع  5.000  إلى500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من : 168المادة 
صدار أوراقه وذلك أو وزع أوراق اليانصيب غير المصرح به وآل من أعلن عـن وجود هذا النصيب أو سهل إ

  .بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان
والموزعين والناتجة عن بيع هذه  ويجب أن يقضى بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين

  .الأوراق
  

ترخيص مـن السلطة رهون أو رهون حيازية بغير آل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على ) معدلة( : 169المادة 
  )1(. دج20.000 إلى 500العمومية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  
  

_______________  
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة  آل من أنشأ أو أدار بيتا للتسليف على رهون أو رهون حيازية  بغير ترخيص من السلطة العمومية

  . دينار20.000إلى   500أشهر وبغرامة من 
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  القسم السابع
  الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة

  والمزايدات العمومية
  

لال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جGودة صGنفها ونوعهGا             آل إخ   : 170المادة  
  . دج وبمصادرة البضائع20.000إلى  500 وأحجامها يعاقب بغرامة من

  
  )1)  (ملغاة( : 171المادة 

  
ر إلى خمس  يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشه)معدلة( : 172المادة 

 دج آل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خـفضا 100.000إلى  5.000 سنوات وبغرامة من
  : مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك

  . بترويج أخبار أو أنباء آاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور- 1
  .رح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو بط- 2
  . أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي آان يطلبها البائعون- 3
 أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض - 4

  .لطلبالحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض وا
  )2(. أو بأي طرق أو وسائل احتيالية- 5
  

أو المواد التي وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق ) معدلة( : 173المادة 
الوقود أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد 

  )3(. دج10.000إلى دج 1.000 من سنة إلى خمس سنوات والغرامة منالحبس 
  
  
  

_______________  
  
  )237.ص  6ر.ج.(1990 فبراير 6 المؤرخ في 02-90 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
العقوبتين آل من حمل على التوقف المدبر   دينار أو بإحدى هاتين20.000لى  إ500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 
بطريق العنف أو التعدي أو التهديد أو باستعمال طرق احتيالية بقصد الإجبار على رفع  عن العمل أو على الاستمرار فيه أو شرع في ذلك

  .الأجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل أو خفض
معاقبة الفاعلين بالمنع من الإقامة لمدة  ا وقع العنف أو التعدي أو التهديد أو استعملت الطرق الاحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فإنه يجوزوإذ

  .سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90 عدلت  بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
 دينار آل من أحدث 100.000  إلى 500يرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

و الخاصة أو شرع بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أ
   :في ذلك

  . بترويج أخبار أو أنباء آاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور- 1
  . أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار- 2
  . أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي آان يطلبها البائعون- 3
بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن  ابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو تر- 4

  .التطبيق الطبيعي للعرض والطلب
  . أو بأي طرق أو وسائل احتيالية- 5
  
  )955. ص 29ر.ج(.1990يوليو  14 المؤرخ في 15-90  عدلت بالقانون رقم)3(
  

  :  يلي آما1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو المواد الغذائية أو المشروبات أو  وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه

إلى   500العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من  المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية تكون
  .دينار 20.000

السلع أو البضائع التي لا تدخل في  دينار إذا آانت المضاربة تشمل 300.000 وترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى
  .النشاط العادي لمهنة الفاعل
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  )1 ()ملغاة( : مكرر 173المادة 
  

نع من الإقامة من  يعاقب الجاني بالم173 و172 في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين  :174المادة 
وذلك بصرف النظر  14 سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أآثر من الحقوق المذآورة في المادة

  . 23 عن تطبيق المادة
  .18ويجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 

  
عرض لحرية المزايدات ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبـغرامة  يرتكب جريمة الت: 175المادة 

دينار آل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق  200.000 إلى 500 من
رية أو التعدي أو العنف أو التهديد وذلك في المزايدات على الملكية أو حق الانتفاع أو على تأجير الأموال العقا

المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المزايدة 
  .أو المناقصة أو أثناءهما

ويعاقب بذات العقوبة آل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء 
  .أو بالاتفاقات أو الطرق الاحتيالية وآذلك آل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعودبطريق الهبات أو الوعود 

  
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلGك      ) جديدة(:  مكرر   175المادة  

  . مكرر من هذا القانون51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
 18 مكرر، وفي المادة 18معنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المقررة في المادة تطبق على الشخص ال

  . من هذا القانون عند الاقتضاء2مكرر
  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
  الفصل السادس

  الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي
  

  القسم الأول
  عيات الأشرار ومساعدة المجرمينجم

  
 آل جمعية أو اتفاق مهما آانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية            )معدلة( : 176المادة  

سGنوات حGبس علGى الأقGل، ضGد الأشGخاص أو الأمGلاك تكGون             ) 5(أو أآثر، أو لجنحة أو أآثر، معاقب عليها بخمGس           
  )3(. بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعلجمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة

  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )8. ص 59ر.ج(.2005 غشت 28 المؤرخ في 06-05 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي )955.ص  29ر.ج(، 1990 يوليو 14 المؤرخ في 15-90أضيفت بالقانون رقم 
العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من انون  من ق173آل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 

  .سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه الموادسنتين إلى عشر 
  . سنة)20 (سنوات إلى عشرين) 10 (وفي حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من عشر

  
  )20.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )9.ص 71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك تكون آل جمعية أو اتفاق مهما آانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤ

  .جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل



 57

سGنوات إلGى   ) 5( يعاقب علGى الاشGتراك فGي جمعيGة الأشGرار بالGسجن المؤقGت مGن خمGس                  )معدلة(  :177المادة  
  . دج، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات1.000.000 إلى  دج500.000سنوات وبغر امة من ) 10(عشر 

 دج، 500.000 دج إلGى  100.000سGنوات والغرامGة مGن    ) 5(إلGى خمGس   ) 2(وتكون العقوبة الحبس من سGنتين      
  .إذا تم الإعداد لارتكاب جنح

ت إلGى  سGنوا ) 10(ويعاقب منظم جمعيGة الأشGرار أو مGن يباشGر فيهGا أيGة قيGادة آانGت بالGسجن المؤقGت مGن عGشر                
  )1(. دج5.000.000 دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(عشرين 

  
 مGن هGذا القGانون، يعGد اشGتراآا فGي جمعيGة الأشGرار         42دون الإخلال بأحكGام المGادة     ) جديدة(:  مكرر 177المادة  

  :المنصوص عليها في هذا القسم 
 مGن هGذا القGانون،    176يهGا فGي المGادة     آل اتفاق بين شخصين أو أآثر لارتكاب إحدى الجGرائم المنGصوص عل            -1

  .بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى
 : قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في -2
يGق  نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مGع علمGه أن مGشارآته ستGساهم فGي تحق               -أ

  .الهدف الإجرامي للجماعة
 تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعيGة الأشGرار أو الإيعGاز بارتكGاب تلGك الجريمGة أو المGساعدة أو التحGريض                   -ب

  )2(.عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه
  

المGادة   يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في )جديدة( : 1 مكرر 177المادة  
 مGن هGذا القGانون، ويعاقGب بالغرامGة التGي تGساوي        176 مكرر أعGلاه، عGن الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي المGادة                 51

  . من هذا القانون177مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة ) 5(خمس 
  :ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات الآتية 

  ة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،مصادر -1
سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النGشاط الGذي أدى إلGى الجريمGة      ) 5(المنع لمدة خمس     -2

 أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،
 سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس  -3
 سنوات،) 5(دة لا تتجاوز خمس غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لم -4
 )3(.حل الشخص المعنوي -5
  

 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل من أعان مرتكبي الجنايGات المنGصوص عليهGا فGـي          : 178المادة  
  .بأن زودهم بآلات لارتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساآن أو أماآن للاجتماع 176 المادة
  

من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات  52 لمعفي وفقا للشروط المقررة فـي المادة      يستفيد من العذر ا    : 179المادة  
عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجنايGة موضGوع الجمعيGة أو الاتفGاق وقبGل البGدء                     

  .في التحقيق
  
  
  
  
  

___________  
  
  )9. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .176 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل شخص يشترك في الجمعية أو الاتفاق المحدد في المادة
  .يه أية قيادة آانتوتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمنظمي الجمعية أو الاتفاق أو لمن يباشرون ف

  
  )9.ص 71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )9. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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 آGل مGن أخفGي عمGدا       4و 3و 2  فقGرات  91و 42  فيما عدا الحالات المنصوص عليGـها فGي المGادتين          : 180المادة  
الفعل وآل من حال عمدا دون القGبض علGى الجGاني     أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بسبب هذا        شخصا يعلم 

أو البحث عنه أو شرع في ذلك وآل من ساعده على الاختفاء أو الهرب يعاقGب بGالحبس مGن سGنة إلGى خمGس سGنوات         
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 10.000  إلى1.000 وبغرامة من

 أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجGاني لغايGة الدرجGة الرابعGة فيمGا عGدا مGا يتعلGق بالجنايGات               ولا تطبق 
  .سنة 13 التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم

  
يعاقGب بGالحبس مGن سGنة إلGى        91  فيما عدا الحالGة المنGصوص عليهGا فGي الفقGرة الأولGى مGن المGادة                  : 181المادة  

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يعلم بالشروع في جنايGة أو       10.000  إلى 1.000مة من   خمس سنوات وبغرا  
  .بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا

  
 دينGار أو بإحGدى   15.000 إلى 500  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من  : 182المادة  

 منGه وبغيGر خطGورة عليGه أو علGى الغيGر أن يمنGع وقGوع فعGل موصGوف           هاتين العقوبتين آل من يستطيع بفعل مباشر    
بأنه جنايGة أو وقGوع جنحGة ضGد سGلامة جGسم الإنGسان وامتنGع عGن القيGام بGذلك، بGـغير إخGلال فGي هGذه الحالGة بتوقيGع                      

  .عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة
ديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر آان في إمكانGه تقGديمها      ويعاقب بالعقوبات نفسها آل من امتنع عمدا عن تق        

  .إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير
ويعاقب بالعقوبات نفسها آل من يعلم الدليل على براءة شGخص محبGوس احتياطيGا أو محكGوم عليGه فGي جنايGة  أو           

أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبGة علGى         جنحة ويمتنع عمدا عن     
  .الإدلاء بها من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في

ويGستثنى مGن حكGم الفقGرة الGسابقة مرتكGب الفعGل الGGذي أدى إلGى اتخGاذ الإجGراءات الجزائيGة ومGن سGاهم معGه فGGي               
  .هم وأصهارهم لغاية الدرجة الرابعةارتكابه وشرآاؤه وأقارب

  
  القسم الثاني
  العصيان

  
 آل هجوم علGى المGوظفين أو ممثلGي الGسلطة العموميGة الGذين يقومGون بGـتنفيذ الأوامGر أو القGرارات           : 183المادة  

لتعدي تكGون  الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية وآذلك آل مقاومة لهم بالعنف أو ا        
  .جريمة العصيان

  .والتهديد بالعنف يعتبر في حكم العنف ذاته
  

يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبـس من ثلاثة أشهر إلى سنتين  )معدلة( : 184المادة 
فيكون الحبس دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا آان الجاني أو أحد الجانيين مسلحا  1.000  إلى500وبغرامة من 

  )1(.دج 5. 000 إلى 1.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982فبراير  13  المؤرخ في04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .  دينار100  إلى 20خصان يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من العصيان الذي يرتكبه شخص أو ش

   .دينار 500 إلى 100فيكون الحبس من  ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من   وإذا آان الجاني أو أحد الجانين مسلحا
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سنة إلى ثلاث يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أآثر من شخصين بالحبس من ) معدلة( : 185المادة 
 1.000دج وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من  5.000 إلى 500 سنوات وبغرامة من

  .دج إذا آان أآثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة 10.000 إلى
  )1(.وتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على آل شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ

  
أعضاء في  لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين آانوا )معدلة( : 186ادة الم

  )2(.السلطة العموميةالاجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة وانسحبوا منه عند أول تنبيه من 
  

ا السلطة بهآل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت ) معدلة( : 187المادة 
العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية ولا تقل عن 

  .دج1.000
وآل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  )3(.سابقة أعلاهسنتين وبالغرامة المنصوص عليها في الفقرة ال
  

  دج إلى1.000 أشهر وبغرامة من) 6 (إلى ستة) 2 (يعاقب بالحبس مـن شهرين )جديدة(  : مكرر 187المادة 
  )4(.دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط آل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ وفقا للأشكال التنظيمية 10.000

  
  القسم الثالث
  الهروب

  
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات آل من آان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا ) معدلة( : 188المادة 

بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الأماآن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من 
  .مكان العمل أو أثناء نقله

وب أو الشروع فيه بالعنف أو بالتهديد ضد ويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهر
  )5( .الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن

  
______________  

  
  
  )322. ص 7ر.ج(.1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . دينار1.000 إلى 100وبغرامة من  تماع أآثر من شخصين يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنواتالعصيان الذي يقع  باج

 دينار إذا آان أآثر من شخصين من المجتمعين 1.000 إلى100وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 
  .يحملون أسلحة ظاهرة

  .بقة على آل  شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأوتطبق العقوبة المقررة في الفقرة السا
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982فبراير  13  المؤرخ في04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 فيه أية خدمة أو  وظيفة وانسحبوا لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على العصاة الذين آانوا أعضاء في الاجتماع دون أن يؤدوا

  .منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية
  
  )322.ص  7ر.ج(.1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا   السلطة العمومية يعاقبآل من يعترض بطريق التعدي تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها

  .دينارا 120تجاوز ربع التعويض ولا تقل عن 
ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة  وآل من يعترض  بطريق التجمهر أو التهديد أو العنف تنفيذ هذه الأعمال يعاقب بالحبس من

  . المنصوص عليها في الفقرة السابقة
  
  )18.ص  34ر.ج.(2001  يونيو 26المؤرخ في  09-01أضيفت بالقانون رقم ) 4(
  
  )322.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 5(

  :  وحررت آما يلي) 754.ص  53ر.ج(  1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
ن آل من آان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتي

  . )والباقي بدون تغيير  (.العمل، أو أثناء نقله من الأماآن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه، أو من مكان
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أمـر أو حكم  قضـائـي وهرب أو شرع   بالحبس من شهر  إلى ثلاث أشهر آل من آان مقبوضا عليه أو محبوسا قانونا بـمقتضىيعاقب

  .المختصة لحبسه أو من مكان العمـل أو أثناء نقله في الهروب سواء من الأماآن التي خصصتها السلطة
بالتهديد ضد الأشخاص أو بواسطة  هروب أو الشروع فيه بالعنف أوويعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع ال

  .الكسر أو تحطيم باب السجن
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أو شرع في الهروب ضد المحبوس الذي هرب  188  العقوبة التي يقضى بها تنفيذا لأحكام المادة: 189لمادة ا
لقبض عليه أو حبسه وذلك استثناء أدت إلى اتضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمـة التـي 

  .35من المادة 
وإذا آان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة أو 
بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو 

  .روع فيهالش
  

 القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعبي أو من : 190المادة 
وموظفو إدارة السجون وغيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد الشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراآزها 
  .ونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتينالمسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسج

  
يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات آل شخص من  : 191المادة 

في ذلك ولو على غير علم من هذا الأخير وحتى إذا لم  هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع 190المعينين في المادة 
  .ب أو يشرع فيه وتوقع العقوبة حتى ولو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختيارييتم الهرو

  .ويجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح
وفي جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية 

  .نوات على الأآثرلمدة سنة على الأقل وخمس س
  

يعاقب  190 آل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة : 192المادة 
  . دينار حتى ولو لم يتم الهروب1.000 إلى 500 بالحبس من شهر إلى ستة أشـهر وبغرامة من

 دينار إذا آانت هناك  2.000 إلى 1.000وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 
  .رشوة للحراس أو تواطؤ معهم

 دينار إذا تضمنت المساعدة 4.000 إلى1.000 وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من
  .تقديم سلاح

  
ني عليGه  يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمج           )معدلة( : 193المادة  

  )1(.أو لذوي حقوقه، الضرر الناشئ عن الجريمة التي آان الهارب معتقلا من أجلها
  

 آل من حكGم عليGه بGالحبس لمGدة تجGاوز سGتة أشGهر لجريمGة التمكGين مGن الهGروب أو الGشروع فGي                        : 194المادة  
 وبGالمنع  14 في المGادة  الهروب يجوز أن يقضي عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة      

  .من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  

  القسم الرابع     
  )2(التسول والتطفل         

  
 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر آل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان آان وذلك رغم  :195المادة 

  . ل عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرىوجود وسائل التعيش لديه أو إمكانه الحصو
  

 يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر آل من ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل : 196المادة 
تعيش ولا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون 

  .جر عرض عليهقد رفض عملا بأ
  

 المذآورة أعلاه 196و 195 فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين )جديدة(  : مكرر 196المادة 
  )3(.لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب

___________  
  
  )754. ص 53ر.ج.(1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجب أن يقضى على جميع من هيئوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يدفعوا متضامنين التعويضات المستحقة للمجني عليه أو  لذوي حقوقه 

  .هامحبوسا بسبب تعويضا عن الضرر الناشئ عن الجريمة التي آان الهارب
  

  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )2(
  

  "التسول والتشرد: "  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )334. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في04-82 أضيفت بالقانون رقم )3(
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  الفصل السابع
  التزوير

  

  القسم الأول
  نقود المزورةال

  
  

  :يعاقب بالسجن المؤبد آل من قلد أو زور أو زيف  )معدلة( : 197المادة 
   نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج،- 1
عائدة من  سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح ال-2

  .هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم
 دج، تكون العقوبة 500.000وإذا آانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل عن 

  . دج2.000.000 دج إلى 1.000.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر
  )1(. مكرر على الجناية  المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
يعاقب بالسجن المؤبد آل من أسهم عن قصد، بأية وسيلة آانت، في إصدار أو توزيع أو  )معدلة( : 198المادة 

  . أعلاه، إلى الإقليم الوطني197بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 
 دج 1.000.000سنة والغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(ون العقوبة السجن المؤقت من عشر وتك

  . دج500.000 دج  إذا آانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 2.000.000إلى 
  )2(. مكرر على الجناية المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
 إذا أخبر أحد مرتكبـي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو آشف لها عن شخصية : 199المادة 

الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو سهل القبض على الجناة الآخرين 
  . 52 نصوص عليها في المادةحتى بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط الم

ويجوز مع ذلك أن يحكم على الشخص الذي يعفي من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل 
  .إلى عشر سنوات على الأآثر

  
____________  
  
  )21.ص  84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  وحررت آما يلي )754.ص  53ر.ج(  1975 يونيو 17خ في المؤر  47-75 عدلت بالأمر رقم
  :يعاقب بالإعدام آل من قلد أو زور أو زيف 

  .نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو فـي الخارج  - 1
ائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو  سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قس- 2

  .الأذونات أو الأسهم
  . دج تكون العقوبة هي السجن المؤبد50.000وإذا آانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل قيمتها عن 

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :لمؤبد آل من قلد أو زور أو زيف يعاقب بالسجن ا

  . نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج- 1
الأرباح المتعلقة بهذه الأوراق أو   أوراقا مالية أو أذونات أو سندات تصدرها الخزانة العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو قسائم-2

  .تالأذونات أو السندا
  
  )21.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  وحررت آما يلي )754.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم  عدلت
لأذونات أو الأسهم يعاقب بالإعدام آل من أسهم عن قصد بأية وسيلة آانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو ا

  .أعلاه إلى أراضي الجمهورية 197 المبينة في المادة
  .دج 50.000 وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا آانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن

  
   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

النقود أو الأوراق المالية أو الأذونات   آل من ساهم بأية وسيلة آانت في إصدار أو توزيع أو بيع197لمادة يعاقب بالعقوبة المقررة في ا
  .الجمهورية مع علمه بذلك أو السندات المبينة في تلك المادة أو إدخالها إلى أراضي
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 دج إلى 50.000ن سنوات وبغرامة م) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6(يعاقب بالحبس من ستة  )معدلة( : 200المادة 
 دج، آل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج، بغرض التضليل في 300.000

  .نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه
  )1(.وتوقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذآورة

  
 لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد : 201المادة 

  .أنها صحيحة و طرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها
آل من طرح النقود المذآورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 

  .ي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفيةتساو
  

صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو   :202المادة 
  .دينار 20.000 إلى 500 القيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
آل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات   :203المادة 

قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .دينار ما لم يشكل الفعل جريمة أشد 5.000 إلى 500
   

 197 في الجرائم المشار إليها في المواد 25 درة المنصوص عليها في المادةيجب الحكم بالمصا  :204المادة 
  .203 و201و

  
  القسم الثاني

  تقليد أختام الدولة والدمغات 
  والعلامات والطوابع

  
  

 المعفية الأعذاروتطبق   يعاقب بالسجن المؤبد آل من قلد خاتـم الدولة أو استعمـل الخاتم المقلد : 205المادة 
  .على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة 199 عليها في المادةالمنصوص 

  
سGGنوات وبغرامGGة مGGن ) 10(سGGنوات إلGGى عGGشر ) 5(يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن خمGGس   )معدل~~ة( : 206الم~~ادة 
ة  دج، آل من قلد أو زور، إما طابعا وطنيا أو أآثر، وإمGا مطرقGة أو أآثGر مGستخدم             1.000.000 دج إلى    500.000

في علامات الغابات، وإما دمغة أو أآثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفGضية، أو اسGتعمل طوابGع، أو أوراق،                
  )2(.أو مطارق، أو دمغات مزورة أو مقلدة

  
سGGنوات وبغرامGGة مGGن ) 10(سGGنوات إلGGى عGGشر ) 5(يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن خمGGس   )معدل~~ة( : 207الم~~ادة 
 دج آل مGن تحGصل بغيGر حGق علGى طوابGع أو مطGارق أو دمغGات صGحيحة خاصGة           1.000.000 دج إلى    500.000

  )3(.، ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة206بالدولة والمبينة في المادة 
  
  

____________  
  
  )21. ص 84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66م حررت في ظل الأمر رق
ذات السعر القانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات آل من قام بتلوين النقود 

  .أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليهابغرض التضليل في نوع معدنها 
  . من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذآورةوتوقع العقوبة ذاتها على

  
  )21.ص  84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  أو أآثر وإما مطرقة أو أآثر مستخدمة في علاماتيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة آل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا

الغابات وإما دمغة أو أآثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو 
  .مقلدة

  
  )21.ص  84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 رقم حررت في ظل الأمر
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة آل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة من 

  .ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق ومصالح الدولة 206 المبينة في المادة
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ينGار أو بإحGدى هGGاتين    د1.000 إلGGى 500 س مGGن شGهر إلGى سGGتة أشGهر وبغرامGة مGن     يعاقGب بGالحب   : 208الم~ادة  
  : العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد آل من

 صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة آانت بغير إذن آتابي من ممثليهGا المخGولين مGن            - 1
  .الدولة أو من تلك السلطة

ظ أو وزع أو اشGGترى أو بGGاع طابعGGا أو خاتمGGا أو علامGGة أو ختمGGا مGGـن المحتمGGل أن يخلGGط بينهGGا  صGنع أو احGGتف - 2
  .وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة آانت حتى ولو آانت أجنبية

  
  : دينار آل من 10.000إلى  500 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : 209لمادة ا

 المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو قلد العلامات  ) 1
  .استعمل هذه العلامات المزورة

  .قلد خاتما أو طابعا أو علامة  لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة ) 2
 الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في ) 3

  .العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة
قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية  ) 4

أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو المنفصلة 
  .الأوراق أو النماذج المدموغة المذآورة وهي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك

 14 دةويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في الما
ويعاقب على الشروع في الجرائم المبينة أعلاه آالجريمة  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر

  .التامة
  

دينار آل من  5.000 إلى 500  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :210المادة 
ووضعها أو  209 ات من المنصوص عليها في المادةتحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوع

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر .اسـتعملها بطريق الغش أو شرع في ذلك
  . وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر14من الحقوق الواردة في المادة 

  
   :دينار آل من 1.000 إلى 500 رين إلى سنة وبغرامة منيعاقب بالحبس من شه : 211المادة 

استعمل طوابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية  ) 1
  .وسيلة آانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك

ريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء آانت قد أبطلت أم لا زاد من قيمة طوابع الب ) 2
وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت 

  .قيمتها
 أو قسائم الرد التي تصدرها قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص )  3

إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم 
  .الرد المذآورة أو استعملها مع علمه بذلك

  
 بإحدى هاتين  دينار أو2.000  إلى500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من  : 212المادة 

  :العقوبتين آل من
صنع أو باع أو روج أو وزع آافة  الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة آانت  ) 1

تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو الخارج أو مع 
أو قسائم سداد الضريبة أو طـوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة سندات القرض الحكومية 

أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو حصص الفوائد أو قسائم الأرباح أو الفوائد المتعلقة بها 
 المجموعات أو المؤسسات العمومية وآذلك وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو

تلـك التي تصدرها الشرآات والجمعيات أو المشروعات الخاصة وآان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء 
  .والمطبوعات والنماذج المذآورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها

لونها أو عباراتها أو شكل طباعتها أو في صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو  ) 2
أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة أو في الإدارات 

  .العمومية أو في مختلف جهات القضاء وآان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور
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  .في الجرائم المحددة في هذا القسم 25 المصادرة المنصوص عليها في المادةيجب الحكم ب : 213المادة 
  

  القسم الثالث
  أو الرسمية تزوير المحررات العمومية

  
يعاقب بالسجن المؤبد آل قـاض أو موظف أو قائم بوظيفـة عمومـيGـة ارتكGب تزويGرا فGي                  )معدلة (: 214المادة  

  :  ة وظيفتهالمحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدي
  .إما بوضع توقيعات مزورة )  1
  .وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات )  2
  .وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها )  3
  )1(.وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامـها أو قفلها )  4
  

يعاقب بالسجن المؤبد آل قاض أو مـوظف أو قـائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من  : 215 المادة
أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من 

بالشهادة آذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها آاذبة في صورة وقائع صحيحة أو 
  .وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها

  
سGGنة وبغرامGGة مGGن ) 20(سGGنوات إلGGى عGGشرين ) 10(يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن عGGشر  ) معدل~~ة( : 216الم~~ادة 

، ارتكGGب تزويGGرا فGGي محGGررات  215 دج، آGGل شGGخص، عGGدا مGGن عينGGتهم المGGادة  2.000.000 دج إلGGى 1.000.000
  .      رسمية أو عمومية

  .إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع ) 1
  .وإما باصطناع اتـفاقات أو نـصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد ) 2
 التي أعـدت هـذه المحررات لتلقيها أو وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع ) 3
  .لإثباتها
  )2(.وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها ) 4
  

  
  
  

___________  
  
  )322. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في 04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  :ل السطر الأو)3066.ص  49ج ر(،1982 فبراير 13المؤرخ في 04-82 استدراك  للقانون رقم
  "...يعاقب بالسجن المؤبد: "يقر أ                            ... " يعاقب بالحبس المؤبد: "بدلا من 

  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : تأدية وظيفته يعاقب بالسجن المؤبد آل قاض أو موظف عمومي أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا أثناء

  . إما بوضع توقيعات مزورة- 1
  . وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات- 2
  . وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها- 3
  .أو قفلها  وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتحشير فيها بعد إتمامها- 4
  
  )21. ص 84ر.ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو 215يعاقب بالسجن من عـشر سـنوات إلى عشرين سنة آل شخص عدا من عينتهم المادة 

  :عمومية
  .و التوقيعإما بتقليد أو بتزييف الكتابة أ ) 1
  .وإما باصطناع اتـفاقات أو نـصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد ) 2
  .وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعـدت هـذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها ) 3
  .ول محلهاوإما بانتحال شخصية الغير أو الحل ) 4



 65

دينار آل شخص ليس  1.000إلى 500 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من : 217المادة 
  .طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة

دا أمام آل من أدلى بوصفه شاه 52 ومع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة
الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قـبل أن يـترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن 

  .يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق
  

في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل من استعمل  : 218المادة 
  .زورةالورقة التي يعلم أنها م

  
  القسم الرابع

   التزوير في المحررات العرفية
  أو التجارية أو المصرفية

  
 في المحررات التجارية أو 216آل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  : 219المادة 

  .اردين 20.000 إلى 500 المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
 14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر
ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصـوص عليـها في الفـقرة الأولى إذا آان مرتكب الجريمة أحد 

ف أو مدير شرآة وعلى العموم أحد الأشخـاص الذين يلجئون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهـم أو رجال المصـار
  .سنـدات أو أذونات أو حصص أو أية سندات آانت سواء لشرآة أو مشروع تجاري أو صناعي

  
في محررات عرفية  216 آل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة : 220المادة 

  .دينار 2.000 إلى 500 شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خـمس سنوات وبغرامة منأو 
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأآثر
  

إليـها في هذا القسم يعاقب آل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو في الحالات المـشار  : 221المادة 
  .220و 219 شـرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين

  
  القسم الخامس

   التزوير في بعض الوثائق الإدارية
  والشهادات

  
 شهـادات أو آتابـات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو آل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو : 222المادة 

جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مـرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات 
ة أشهر إلى ثلاث سنوات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبـس من ست

  .دينار 15.000 إلى 1.500 وبغرامة من
من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  . ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة

  :تطبق العقوبات ذاتها على
  .المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذآورة مع علمه بذلكمن استعمل الوثائق ) 1
من استعمل إحدى الوثائق المشار إليهـا في الفقرة الأولى مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير ) 2

  .آاملة أو غير صحيحة
  

حصول عليها أو شرع في ال 222 آل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة : 223المادة 
سواء بالإدلاء بإقرارات آاذبة أو بانتحال اسم آاذب أو صفة آاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات آـاذبة 

  .دينار 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
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ل عليها بالشروط السابق بيانها أو آانت وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثـيقة وآـان قد حص
  .قد صدرت باسم غير اسمه

 إلى شخص يعلم أن لا حق  له  فيها 222والموظف الـذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 
جرائم دينار ما لم يكون الفعل إحدى ال 15.000 إلى 1.500  وبغرامة مـن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو  134  إلى 126 الأشد المنصوص عليها في المـواد مـن
  .من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر 14 أآثر من الحقـوق الواردة في المادة

  
لاتهم أسماء آاذبة أو منتحلة مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سج : 224المادة 

 لأشـخاص ينـزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000 إلى 500
  

رضGية أو  آGل شGخص اصGطنع باسGم طبيGب أو جGراح أو طبيGب أسGنان أو قابلGة، شGهادة م            )معدل~ة ( : 225المادة  
شهادة بوجود عجز، وذلك بقصد أن يعفي نفسه، أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية آانت، يعاقب بالحبس مGن سGنة              

  )1(. دج300.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث ) 1(
  

 بإخفاء وجود آل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحـظ صحي أو قابلة قرر آذبا بوجود أو : 226المادة 
مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات آاذبة عن مصدر مـرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة وذلك أثناء تأدية 

م يكون الفعل أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخـاص يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى ثلاث سنوات ما ل
  .134إلى  126 إحدى الجـرائم الأشد المنصوص عليها في المواد

من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة
  .سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
آل من حرر باسم أحد الموظفين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن تكون له صفة في ذلك  : 227المادة 

 أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضـع الشخـص المعين شهادة بحسن السلوك
في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قـرض أو معـونة يعاقب بالحبس من 

  .ستة أشهر إلى سنتين
  : وتطبق العقوبات ذاتها على

  . صحـيحة وذلـك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا لهمن زور شهادة آانت أصلا ) 1
  .من استعمل الشهادة وهي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة ) 2

وإذا آانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر 
  .إلى ستة أشهر

  
ينGار أو بإحGدى هGاتين     د6.000 إلGى  600 لحبس مGن سGتة أشGهر إلGى سGنتين وبغرامGة مGن           يعاقب با  : 228المادة  

  :قوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، آل منالع
  .حرر عمدا  إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا ) 1
  .زور أو غير بأية طريقة آانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا ) 2
  .ارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورةاستعمل عمدا  إقر ) 3
  

  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دة بوجود عجز وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو مرضية أو شهاآل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنـان أو قابلة شهادة 

  .يعفي الغير من أية خدمـة عمومية آانت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات



 67

 دج 10.000سGنوات وبغرامGة مGن      ) 10(إلGى عGشر     ) 2(يعاقب بالحبس من سGنتين       )جديدة( : مكرر 228المادة  
يGذ حGسابات وميزانيGات الدولGة أو إحGدى الهيئGات        دج آل من يرتكب بغرض الغش، انحرافGات فGي تنف         100.000إلى  

  ) 1(. من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها119المشار إليها في المادة 
  

العمومية أو بGالغير فإنGه   إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخـزينة             : 229المادة  
عمومية أو رسمية أو باعتبارها تزويرا في محGررات     بارها تزويرا في محـررات     يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما باعت     

  .عرفية أو تجارية أو مصرفية
  القسم السادس

  كام مشترآةأح
  

يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعـمل النقـود أو الأوراق أو الأختام أو الطوابع أو  : 230المادة 
 المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة آلما آان التزوير المطارق أو الدمغات أو العلامات أو

  .مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور
  

 دينار ومع ذلك يجوز 15.000والأقصى  دينار 500 يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى : 231المادة 
ة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة وإلى زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروع

  .شرآائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي آان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم
  

  القسم السابع
  شهادة الزور واليمين الكاذبة

  
الGسجن مGن خمGس إلGى     آل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المGتهم أو لGصالحه يعاقGب ب           : 232المادة  
  .عشر سنوات

وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافـأة آانـت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سGنوات إلGى             
  .عشرين سنة

  .وفي حالة الحكم على المـتهم بعـقوبة تـزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها
  

 من شهد زورا في مـواد الجنح سواء ضد المتهم أو  لصالحه يعاقب بالحبس من  سنتين إلى آل : 233المادة 
  .دينار 7.500إلى  500 خمس سنوات وبغرامة من

وإذا قبض شـاهد الـزور نـقودا أو أية مكافأة آانت أو تلقـى وعـودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات والحد 
  .دينار 15.000 الأقصى للغرامة إلى

  
آل من شهد زورا في مواد المـخالفات سواء ضد المتهم أو  لصالحه يعاقب بالحبـس من  سنـة  : 234المادة 

  . دينار1.800إلى  500 على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأآثر وبغرامة من
نتين إلى خمس وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافـأة آـانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحـبس من س

  .دينار 7.500 إلى 500 سنوات وبغرامة من
  

آل من شهد زورا في المواد المـدنية أو الإدارية  يـعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات  : 235المادة 
  .دينار 2.000 إلى 500 وبغرامة من

 الحبس إلى عشر سنوات وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة آانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبـة
  .دينار 4.000 والغرامة إلى

وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الـزور الـتي تـرتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا 
  .لدعوى جزائية

  
  
  

____________  
  

  )18.ص  34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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آل من استعمل الوعود أو العطـايا أو الهدايا أو الضغــط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو  : 236المادة 
وبإقرارات آاذبة أو على إعطـاء شـهادة آاذبة وذلك في أية مادة وفي أية  التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال

القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه حالة آانت عليها الإجراءات أو بغـرض المطالبة أو الدفاع أمام 
دينار أو بإحدى هـاتين العقوبتـين ما لم  2.000 إلى 500 يعاقب بالحبـس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  .235 و233و 232 يعتبر الفعل اشتراآا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد
  

 يحGGرف عمGGدا جGGوهر الأقGGوال أو الوثGGائق التGGي يترجمهGGا شفويGGـا وذلGGك فGGي المGGواد     المتGGرجم الGGذي : 237الم~~ادة 
الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقGسيم المنGصوص عليGه فGي المGواد               

  .235 إلى 232 من
مة الدليل علـى حـق أو علGى واقعGة ذات آثGار    وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقا    

 221 إلGى  214قانونية يعاقب المتGرجم بالعقوبGات المقGررة للتزويGـر وفGـقا للـتقGسيم المنGصوص عليGه فGي مGن المGواد                
  .وتبعا لطبيعة المستند المحرف

  
و يؤيد وقائع يعلم أنها الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو آتابة رأيا آاذبا أ : 238المادة 

غير مطابقة للحقيقة وذلك في أية حالة آانت عليها الإجراءات تطبـق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا 
  .235 إلى 232للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 

  
الشهود وفقا لأحكام المادة التأثير على الخـبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على  : 239المادة 

236.  
  

وحلفها آذبا يعاقب بالحبس من سنة  آل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية : 240المادة 
  .دينار 2.000 إلى 500 إلى خمس سنوات وبغرامة من

  
حدها يجوز أن يحكم على في الحالة التي يقضي فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنـحة و : 241المادة 

الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثر من حق أو أآثر من 
  . من هذا القانون14الحقوق الواردة في المادة 

  
  القسم الثامن

   انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء
  أو إساءة استعمالها

  
  
من تدخل بغير صفة، فGي الوظGائف العموميGة، المدنيGة أو العGسكرية أو قGام بعمGل مGن                    آل   )معدلة( : 242لمادة  ا

 دج إلGGGى 100.000سGGGنوات وبغرامGGGة مGGGن ) 5(إلGGGى خمGGGس ) 1(أعمGGال هGGGذه الوظGGGائف، يعاقGGGب بGGGالحبس مGGGن سGGGنة  
  )1(. دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد500.000

  
نونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العمومية آل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قا : 243المادة 

شروط منحها أو أدعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثلاثة 
  .هاتين العقوبتين دينار أو بإحدى 5.000 إلى 500 أشهر إلى سنتين وبغرامة من

  
شGارة رسGمية أو وسGاما    ظاميGة أو لباسGا مميGزا لوظيفGة أو صفGـة أو      آل من ارتدى بغيGر حGق بGزة ن       : 244المادة  

دينGـار أو بإحGدى هGاتين     1.000  إلGى 120مGـن  وطنيا أو أجنبيا يعاقب بالحبس من ثلاثة  أشGهر إلGى سنGـة وبغـرامGـة             
  .العقوبتين ما لم يكن الفعل ظرفا مشددا لجريمة أشد

  
___________  

  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20ؤرخ في  الم23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى 

  .خمس سنوات ما لم يكون الفعل جريمة أشد
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آل من انتحل لنفسه بصورة عادية أو في عمل رسمي لقبا أو رتبة شرفية يعاقب بالحبس من شGهر              : 245المادة  
  .دينار 1.000 إلى 500 إلى شهرين وبغرامة من

  
أو الدرك آل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، ) معدلة( : 246المادة 

الضبط القضائي أو قوات الشرطة وطني، أو إدارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الوطني، أو الأمن ال
  إلى500شأنه إحداث التبـاس للجمهـور، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  المساعدة ويكون من

  )1(. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط2.500
  

ي محGGرر عمGGومي أو رسGGمي أو فGGي وثيقGGة إداريGGة معGGدة لتقGGديمها للGGسلطة   آGGل مGGن انتحGGل لنفGGسه فGG : 247الم~~ادة 
  .دينار 5.000 إلى 500  العمومية اسم عائلة خلاف اسمه وذلك بغير حق يعاقب بغرامة من

  
آل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسGم الغيGر، وذلGك بانتحالGه اسGما آاذبGا أو                 )معدلة (: 248المادة  

  GGGة، يعاقGGGفة آاذبGGGتة   صGGGن سGGGالحبس مGGG6(ب ب (   لاثGGGى ثGGGهر إلGGGأش)ن   ) 3GGGة مGGGنوات وبغرامGGGى 50.000سGGGدج  إل 
  )2(.دج300.000

  
آل من انتحل اسم الغير، في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهGذا   )معدلة (: 249المادة  

سGGنوات وبغرامGGة مGGن  ) 5(إلGGى خمGGس ) 1(الغيGGر أو آGGان مGGن الجGGائز أن تGGؤدي إلGGى ذلGGك، يعاقGGب بGGالحبس مGGن سGGنة    
 دج، دون الإخGGلال باتخGGاذ إجGGراءات المتابعGGة ضGGده بGGشأن جنايGGة التزويGGر إذا اقتGGضى   500.000 دج إلGGى 100.000
  .الحال ذلك

ويـعاقب بالعقوبة ذاتها آل من تسبب عمدا في قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء 
  )3(.ة المدنية لهذا المتهمبأقوال آاذبة متعلقة بالحال

  
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا القGسم يجGوز لجهGة القGضـاء أن تGأمر إمGا بنGشر الحكGم                 : 250المادة  

  .آاملا أو ملخص منه في الصحف التي تعينها أو بتعليقه في الأماآـن التي تبينها وذلك على نفقة المحكوم عليه
على هامش الأوراق الرسمية أو أوراق الحـالة المدنيGة التGي اتخGذ فيهGا اللقGب           وتأمر نفس جهة القضاء بأن يؤشر       

  .بغير حق أو ذآر فيها الاسم محرفا وذلك إذا ما رأت وجها لذلك
  
  
  
  
  

______________  
  
  )754. ص 53ر.ج(.1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 عدلت بالأمر رقم) 1(
  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ررت في ظل الأمر رقم ح

أو الأمن الوطني أو إدارة الجمارك   آل من ارتدى علنا لباسا يسبب للجمهور التباسا مع ألبسة القوات المسلحة للجمهورية أو الشرطة
رامة قوات الشرطة المساعدة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغ أو ألبسة الموظفين الذين يقومون بأعمال الضبط القضائي أو

  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  2.500 إلى 500من 
  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ذبا أو صفة آاذبة يعاقب بالحبس من شهر إلى سنةآل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية باسم الغير وذلك بانتحاله اسما آا

  
  )21.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )3(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
غير أو آان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب آل من انتحل اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا ال

  .بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات بدون إخلال باتخاذ الإجراءات ضده بشأن جناية تزوير إذا اقتضى الحال ذلك
اذبة متعلقة ويـعاقب بالعقوبة ذاتها آل من تسبب عمدا في قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية لغير المتهم وذلك بالإدلاء بأقوال آ

  .بالحالة المدنية لهذا المتهم
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  ) 1) (ملغاة( : 251 المادة
  

دينار أو بإحدى هـاتين  50.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من : 252المادة 
الذين العـقوبتين مؤسسو أو مديرو أو مسيرو الشرآات أو المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي 

يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الهيئات النيابية مع ذآر صفـته في أية دعاية يقومون بها لصالح 
  .المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه أو يترآون الغير يفعل شيئا من ذلك

  
شرآات أو على مؤسسـي ومديري ومسيري ال 252 تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة : 253المادة 

المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المـالي الـذيـن يضعون اسم أحد أعضاء الحكومة السابقين أو اسم 
قاض أو قاض سابق أو موظف أو موظف سابق أو أحد ذوي المنزلة مع ذآر صفته في أية دعاية يـقومون بها 

  .لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزمعون إنشاءه
  

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل، وذلGك       )جديدة (: مكرر   253المادة  
  . مكرر من هذا القانون51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 مكرر، وعند الاقتضاء ، تلك المنصوص 18تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة     
  . من هذا القانون2 مكرر 18دة عليها في الما

  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  الباب الثاني
  الجنايات والجنح ضد الأفراد

  

  الفصل الأول
  الجنايات والجنح ضد الأشخاص

  

  القسم الأول
   القتل والجنايات الأخرى الرئيسية

  عمديةوأعمال العنف ال
  
  

  )3(.والتسميم والتعذيب القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال )  1
  
  

  .القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا : 254المادة 
  
  
  

____________  
  
  )754. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أو ضرائبي ووضع صفته آقاض فخرى   دينار آل من يمارس مهنة وآيل أعمال أو مستشار قانوني25.000 إلى 500يعاقب بغرامة من 

شرات رتبة عسكرية على المطبوعات التجارية أو  الإعلانات أو المنشورات أو ن أو محام سابق أو موظف فخرى أو موظف سابق أو ذي
ترك الغير يفعل شيئا من   اللوحات أو الأوراق المعنونة وعلى العموم أية وثائق أو محررات مستعملة في نطاق  نشاطه أو الدعاية أو

  .ذلك
  
  )22.ص  84ر.ج (2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
نوفمبر  10المؤرخ في  15-04الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم من القسم الأول من الفصل الأول من  1عدل العنوان رقم ) 3(

  ) 10.ص 71ر.ج(. 2004
  

  : آما يلي 1966يونيو  8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  .والتسميم القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار أو الترصد وقتل الأصول والأطفال) 1
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  . بسبق الإصرار أو الترصدالقتل قد يقترن : 255المادة 
  

سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على  : 256المادة 
  .شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو آانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط آان

  
مكان أو أآثر وذلك إما لإزهاق روحه أو الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في  : 257المادة 

  .للاعتداء عليه
  

  .قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين : 258المادة 
  

  .قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة : 259المادة 
  

 أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا آان التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن : 260المادة 
  .استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما آانت النتائج التي تؤدي إليها

  
ومGع ذلGك تعاقGب الأم،    . يعاقب بالإعGدام آGل مGن ارتكGب جريمGة القتGل أو قتGل الأصGول أو التGسميم                : 261المادة  

عهد بالـولادة السجن المؤقت من عشر سGنوات إلGى عGشرين    سواء آانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث ال   
  .أو اشترآوا معها في ارتكاب الجريمة سـنة عـلى أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا

  
يعاقب باعتباره قاتلا آل مجرم مهما آان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية  : 262المادة 

  .لارتكاب جنايته
  

آما يعاقب على القتل  قب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جـناية أخـرى يعا : 263المادة 
بالإعدام إذا آان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحـة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشرآاء فيها 

  .أو ضمان تخلصهم من عقوبتها
  .ن المؤبدويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسج

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلـحة والأشياء والآلات التي 
  .استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية

  
 يقصد بالتعGذيب آGل عمGل ينGتج عنGه عGذاب أو ألGم شGديد جGسديا آGان أو عقليGا يلحGق                       )جديدة( : مكرر 263المادة  

  )1(.عمدا بشخص ما، مهما آان سببه
  

سGنوات وبغرامGة   ) 10(سنوات إلGى عGشرة     ) 5(يعاقب بالسجن المؤقت من خمس       )جديدة( : 1 مكرر 263المادة  
  . دج آل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص500.000 دج إلى 100.000من 

 دج 150.000سنة وبغرامة مGن     ) 20(ت إلى عشرين    سنوا) 10(يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر        
  )2(. دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد800.000إلى 

  
سGنة وبغرامGة    ) 20(سGنوات إلGى عGشرين       ) 10( يعاقب بالسجن المؤقت من عشر       )جديدة( : 2 مكرر 263المادة  

 يأمر بممارسة التعذيب مGن أجGل الحGصول     دج، آل موظف يمارس أو يحرض أو     800.000 دج إلى    150.000من  
  .على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

  .وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد
 دج إلGGGى 100.000سGGGنوات وبغرامGGGة مGGGن ) 10(سGGGنوات إلGGGى عGGGشر ) 5(يعاقGGGب بالGGGسجن المؤقGGGت مGGGن خمGGGس 

  )3(. مكرر من هذا القانون263ظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذآورة في المادة دج، آل مو500.000
____________  

  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10المؤرخ في  15-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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   .عمال العنف العمديةأ) 2
  

آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمGال العنGف أو         )معدلة(  :264المادة  
 دج، إذا نGتج  500.000 دج إلGى  100.000سنوات وبغرامة من    ) 5(إلى خمس   ) 1(التعدي، يعاقب بالحبس من سنة      

  .يوما) 15(عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 
علGى  ) 1( مGن هGذا القGانون مGن سGنة      14ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقGوق الGواردة فGي المGادة          

  . سنوات على الأآثر) 5(الأقل إلى خمس 
قد أو بتر إحدى الأعضـاء أو الحرمـان من استعماله أو فقد وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، ف

البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 
  .سنوات

لى الوفاة دون قصد إحداثـها فيعاقـب الجاني بالسجن المؤقت وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إ
  )1(.من عشر إلى عشرين سنة

  
إذا وجد سبق إصرار أو ترصد فإن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، وتكون السجن  : 265المادة 

عضاء أو الحرمان من المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى فقد أو بتر أحد الأ
 خمس استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى ويكون السجن المؤقت من

  .264 إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006سمبر  دي20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
    

  : وحررت آما يلي )323.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم
أعمال العنف أو الاعتداء يـعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من 

ذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر  دج إ10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
  .يوما

من هذا القـانـون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة
  .الأآثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه

عمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضـاء أو الحرمـان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى وإذا ترتب على أ
  .العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

ا فيعاقـب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثـه
  .سنة

  
  :وحررت آما يلي  )754.  ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 في خالمؤر  47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 

آل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من شهر إلى خمس 
نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على خمسة  إذا  دج،10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 

  )والباقي بدون تغيير (.عشر يوما
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالحبس من شهر إلى خمس   آخر من أعمال العنف أو التعديآل من أحدث عمدا جروحا بالغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل

الأنواع من العنف مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تزيد على عشرة  نشأ عن هذه دينار إذا  10.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
  .أيام

سنة على الأقل إلى خمس سنوات على  ون من من هذا القان14ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 
  .الأآثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه

أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى  وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله
  .ن خمس إلى عشر سنواتالمؤقت م العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
  .عشرين سنة
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إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق             )معدلة( : 266المادة  
) 15(لترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمGسة عGشر         الإصرار أو ا  

 دج إلGGGGى 200.000سGGGGنوات وبغرامGGGGة مGGGGن ) 10(إلGGGGى عGGGGشر ) 2(يومGGGGا، فيعاقGGGGب الجGGGGاني بGGGGالحبس مGGGGن سGGGGنتين 
  .دج1.000.000

  )1(.وق الغير حسن النيةويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حق
  
  

 آل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غـيرهما من أصوله الشرعيين )معدلة( : 267المادة 
  :يعاقب آما يلي

 بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجـرح أو الضـرب أي مرض أو عجز آلي -  1
   .264ادة عن العمل من النوع الوارد في الم

 بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة - 2
  .عشر يوما

 بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقـد أو بتر أحد الأعضاء - 3
  .إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرىأو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر 

  . بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بـدون قصد إحداثها- 4
  : وإذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة

   الحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى،-
 السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سـنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن العمل لمدة -

  تزيد على خمسة عشر يوما،
 )2(. من هذه المادة3 السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة -
  

  
  

_________________  
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
   

  : وحررت آما يلي )323. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون رقم
إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى ولم يؤد إلى مرض أو عجز آلي من العمل لمدة تجاوز 

أو مع حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة عشر يومـا مـع سبق الإصرار أو الترصد 
  . دج ويمكن مصادرة الأشياء التـي اسـتعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة10.000 إلى 500

  
  :حررت آما يلي و) 754.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 

أو عجز آلي من العمل لمدة تجاوز  إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدي الأخرى الذي لم يؤدي إلى مرض
أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من  خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل

  . دج10.000 إلى 500
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مرض أو عجز آامل عن العمل لمدة تجاوز  إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدي الأخرى الذي لم يؤد إلى

 إلى 500س من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحب عشرة أيام مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع
  . دينار10.000

  
  )755.ص  53ر.ج(.1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
   :آما يلي عيين يعاقبآل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشر

عجز آلي عن العمل من النوع الوارد في   بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أو)1
  .264المادة 

  .تزيد على عشر أيام  بالحد الأقصى للسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا نشأ عجز آلي عن العمل لمدة) 2
أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله   المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتربالسجن) 3

  .أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى
  .بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها)  4
   :إذا وجد سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبةو
  الأولى،  الحد الأقصى للسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة-
  العمل لمدة تزيد على عشرة أيام،  السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز آلي عن-
  . من هذه المادة4 و3في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  السجن المؤبد -
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آل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بغرض الفتنة وقعت أثناءه أعمال عنف  : 268المادة 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  264 أدت إلى الوفاة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفـقرة الرابعة من المادة

  .ات ما لم يعاقب بعقوبة أشد لارتكابه أعمال العنفسنو
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المذآور فتـكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر 
إلى سنتين ما لم توقع عقوبة أشد على مرتكب أعمال العنف ممن اشترآوا  في هذه المشاجرة أو ذلك العصيان أو 

  .الاجتماع
ويعاقب رؤساء ومرتكبو المشاجرة أو العصيان أو القائمون على الاجتماع المذآـور أو الداعون إليه أو 

  .المحرضون عليه آما لو آانوا هم مرتكبي أعمال العنف أنفسهم
  

آل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا ) معدلة( : 269المادة 
العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو الطعام أو 

  )1(. دج5.000إلى 500 التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
  

رمان المشار إليه في المادة  إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الح)معدلة( : 270المادة 
السابقة مرض أو عدم القدرة على الحرآة أو عجز آلي عن العمل لأآثر من خمسة عشر يوما، أو إذا وجد سبق 

  . دج6.000 إلى500إصرار، أو تـرصد فـتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة من 
من هذا القانون  14 ان من الحقوق الواردة في المادةويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرم

  )2(.وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  

 فقد أو بتر أحد 269إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة  : 271المادة 
صر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فـقد الب

  .العقوبة السجن المـؤقت مـن عشر سنوات إلى عشرين سنة
وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها فتكون العقوبة هي الحد الأقصى للـسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  .عشرين سنة
ثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية مـعتادة تكون العقوبة السجن وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحدا

  .المؤبد
وإذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفـاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد 

  .ارتكب جناية القتل أو شرع في ارتكابها
  
  
  
  
  
  

_________________  
  
  )755. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1( 

  
  : آما يلي 1966  يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته  آل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تجاوز سنه الخامسة عشرة أو منع عنه عـمدا الطعام
أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقـب بالحبس من سنة إلى خمس  أعمال العنفللضرر أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من 

  . دينار5.000  إلى500سنوات وبغرامة من 
  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم   عدلت)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 
مرض أو عدم القدرة على الحرآة أو  ضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان المشار إليه فــي المــادة السـابقةإذا نتج عن ال

سبق إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة  عجز آلي عن العمل لأآثر من عشرة أيام أو إذا وجد
  .دينار  6.000 إلى 500من 

القانون وبالمنع من الإقامة من سنة   من هذا14 علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة ويجوز
  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
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إذا آان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له  : 272المادة 
   : لى الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم آما يليسلطة ع

  . 269 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270 بالعقوبات الواردة في المادة) 1
   .270بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة ) 2
  . 271  من المادة2و 1 ها في الفقرتينبالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص علي) 3
  .271  من المادة4و 3 بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين) 4
  

آل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة  : 273المادة 
ها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأن

  .سنوات إذا نفذ الانتحار
  

      .آل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد  :274المادة 
  .ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة

  
دج آل من  2.000إلى  500  يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من)معدلة( : 275المادة 

سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة آانت وبدون قصد إحداث 
  .الوفاة موادا ضارة بالصحة

وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى 
  .خمس سنوات

 وبالمنع 14على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآـثر من الحقـوق الواردة في المادة ويجوز علاوة 
  .من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة مستديمة فتكون 
وإذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن  .ؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةالعقوبة السجن الم

  )1(.المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  

إذا ارتكب الجنح والجنايات المعينة في المادة السابقة أحد الأصـول أو الفروع أو أحد الزوجين أو  : 276المادة 
  :شخاص الذين لهم سلطة عليـه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبةمن يرث المجني عليه أو أحد الأ

  . 275 الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة) 1
السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ) 2
275.   
السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من ) 3
  . 275 المادة
  .275 السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة) 4
  

  
  
  
  
  

______________  
  
  )755. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17ي  المؤرخ ف47-75عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار آل من سبب للغير مرضا أو عجزا عن العمل الشخصي 2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  .اث الوفاة موادا ضارة بالصحةإحد وذلك بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة آانت وبدون قصد

  .سنتين إلى خمس سنوات وإذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام فتكون العقوبة الحبس من
 وبالمنع من الإقامة من سنة على 14المادة  ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  . إلى خمس سنوات على الأآثرالأقل
مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت  وإذا أدت المواد المعطاة إلى مرض يستحيل برؤه أو إلى عجز في استعمال عضو أو إلى عاهة

  .من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  .ةوإذا أدت الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سن
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 إلGى  261 مكرر على الجرائم المنGصوص عليهGا فGي المGواد           60تطبق أحكام المادة     )جديدة (: مكرر   276المادة  
مGن   ) 4 و3 و2الفقGرات   (276و ) 5 و4الفقرتGان   (275 و274 و272 و271 و267 و266 و265 و 2 مكرر   263

  )1(.هذا القسم
  
  

    في الجنايات والجنحالأعذار) 3
  
  

 إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب الأعذاريد مرتكب جرائم القتل والجرح  والضرب من  يستف :277المادة 
  .شديد من أحد الأشخاص

  
 إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو الأعذاريستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من  : 278المادة 

  .قاتها إذا حدث ذلك أثناء النهارحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماآن المسكونة أو ملح
  .40 وإذا حدث ذلك أثناء الليل فتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة

  
 إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو الأعذاريستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من  : 279المادة 

  .على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا
  

  . إذا دفعه فورا إلى ارتكابـها وقوع هتك عرض بالعنفالأعذاريستفيد مرتكب جناية الخصاء من  : 280المادة 
  

 المعفية إذا ارتكبها ضGد شGخص بGالغ يفاجGأ     الأعذاريستفيد مرتكب الجرح أو الضرب من  ) معدلة( : 281المادة  
  )2(.نف أو بغير عنففي حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالع

  
  .لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله : 282المادة 

  
  : إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي : 283المادة 

  .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد) 1
  . سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرىالحبس من ستة أشهر إلى) 2
  .الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة) 3

من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من  2و 1 وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين
  .الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأآثر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________  
  
  )22.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في159-66حررت في ظل الأمر رقم 
تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل  كبهما ضد شخص بالغ فاجأه الفاعل في حالةيستفيد مرتكب الجرح والضرب من الأعذار إذا ارت

  .الخامسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف



 77

  القسم الثاني
  التهديد                                                               

  
عـتداء آخـر على الأشخاص مما  آل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي ا)معدلة( : 284المادة 

يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وآان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات، 
دج، إذا آان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع  5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من

  .ن أو بتنفيذ أي شرط آخرمبلغ من النقود في مكان معي
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  )1(.وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عـلى الأآثر
  

بس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالح : 285المادة 
  . دينار2.500إلى 500 وبغرامة من

  .ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  

إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحـبس من ستة أشهر إلى سنتين  : 286المادة 
  . دينار1.500 إلى 500وبغرامة من 

  .ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنـوات على الأآثر
  

 وذلك بإحدى 284آل من هدد بالاعتداء أو العنف غير المنصـوص عليـه في المادة ) معدلة( : 287المادة 
 500هر إلى سنة وبغرامة من  يعاقب بالحبس من ثلاثـة أش286 إلى 284الطرق المنصوص عليها في المواد من 

  )2(. دج إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط1.000إلى 
  

  القسم الثالث
  القتل الخطأ والجرح الخطأ

  
انتباهه أو إهماله أو عدم آل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عـدم  : 288المادة 

  . دينار20.000 إلى 1.000وبغرامة من ر إلى ثـلاث سنـوات مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستـة أشه
  

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو مـرض أدى إلى العجز الكلي عن  : 289المادة 
 دينار 15.000 إلى 500العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بـالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

  .حدى هاتين العقوبتينأو بإ
  

 إذا آـان مرتكب الجنحة في حالة 289و 288 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين : 290المادة 
سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه وذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماآن 

  .أو بأية طريقة أخرى
  

  
______________  

  
  )755.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ن المؤبد وآان ذلك بالإعدام أو السـج آل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو التسميم أو أي اعتداء آخر على الأشخـاص مــما يعـاقب عـليها

أو صور رمزية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  بكتابة غفل من التوقيع أو موقع عليها أو بصور أو رموز
  .إذا آان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر   دينار5.000إلى   500

 وبالمنع من الإقامة من سنة 14المادة   أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة فيويجوز علاوة على ذلك
  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
  )323. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :آما يلي  1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 286 إلى 284المنصوص عليها في المواد من   وذلك بإحدى الطرق284آل من هدد بالتعدي أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 

 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا آان التهديد مصحوبا بأمر أو 1.000 إلى 500من  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة
  .شرط
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   الرابعالقسم
        الاعتداء الواقع على الحريات الفردية

  )1(     وحرمة المنازل والخطف 
  

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي  : 291المادة 
  .لى الأفرادشخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض ع

  .وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص
  .إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أآثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  
ها ذلك على النحو إذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظـامية أو يبدو علي : 292المادة 

 أو بانتحال اسم آاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن 246المبين في المادة 
  .المؤبد

وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه 
  .بالقتل

   
ا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز            إذ )معدلة (: 293المادة  

  )2(.يعاقب الجناة بالسجن المؤبد
  

آل من يخطف أو يحاول القيGام بخطGف شGخص مهمGا بلغGت سGنه، مرتكبGا فGي ذلGك                     )جديدة( :مكرر   293المادة  
سGGنة وبغرامGGة مGGن  ) 20(ت إلGGى عGGشرين  سGGنوا) 10(عنفGGا، أو تهديGGدا أو غGGشا، يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن عGGشر     

  . دج2.000.000 دج إلى 1.000.000
  .ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي
  )3(.وإذا آان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )755.  ص53ر.ج.(1975 يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم رابع عنوان القسم العدل) 1(
  

  ."الاعتداء الواقع على الأفراد على الحرية الشخصية وحرمة المنزل ": آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر 
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ي ظل الأمر رقم حررت ف
  .إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالإعدام

  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )755.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت بالأمر رقم 
آل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت مـن عشر 

  .إلى عشرين سنة
  . ويعاقب الجاني بالإعدام إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي

  . الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالإعدام أيضاوإذا آان الدافع إلى
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 من هذا القانون إذا وضع فورا 52 المخففة حسب مفهوم المادة الأعذار يستفيد الجاني من )معدلة( : 294المادة 
  .حدا للحبس أو الحجز أو الخطف

بض أو الحبس أو الحجز وقبل وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو الق
 اتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة

  .292و 291وإلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 293
 آاملة من يـوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أآثر من عشرة أيام

وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها 
  . وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى293في المادة 

 إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس
 من نفس 3و 2 مكرر، وإلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 293 المادة
  )1(.المادة
  

إلى خمس آل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يـعاقب بالحبس من سنة ) معدلة( : 295المادة 
  .دج 10.000 إلى 1.000 سنوات وبغرامة من

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات 
  )2(.دج 20.000  إلى5.000على الأآثر وبغرامة من 

  
 291نGصوص عليهGGا فGGي المGGواد   مكGرر علGGى الجGGرائم الم 60تطبGق أحكGGام المGGادة   )جدي~~دة (:مك~~رر   295الم~ادة  

  )3(. مكرر من هذا القسم293 و293 و292و
  

  القسم الخامس
   على شرف واعتبارات الاعتداء

  )4 (وإفشاء الأسرار وعلى حياتهم الخاصة الأشخاص
  

يعد قذفا آل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به  : 296المادة 
سنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى أو إ

ه شخص أو هيئة دون ذآر الاسم ولكن آان من الممكن تحديدهـما من يك أو إذا قصـد بولو تم ذلك على وجه التشك
  .لمنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمةعبارات الحديـث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو ا

  
  

_______________  
  
  )756. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .للحبس أو الحجز قانون إذا وضع فورا حدا  من هذا ال52يستفيد الجاني من الأعذار المخففة في مفهوم المادة 

أو الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات  وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عـشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس
من ستة أشهر إلى   وإلى الحبس 293في الحالة المنصوص عليها في المادة  فتخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات

   .292 و 291الحالتين المنصوص عليهما في المادتين  سنتين في
الحبس أو الحجز و قبل اتخاذ أية إجراءات  وإذا أنهى الحبس أو الحجز بعد أآثر من عشرة أيام آاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو

  وإلى الحبس من سنتين 293لمنصوص عليها في المادة سنوات في الحالة ا جنائية فتخفض العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشر
  . جميع الحالات الأخرى إلى خمس سنوات في

  
  )323.ص  7ر.ج.(1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . دينار1.800  إلى500وبالغرامة من  طن يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهرآل من يقتحم بالتهديد أو بالعنف منزل موا

  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر20 المؤرخ في 23-06عدل عنوان القسم الخامس بالقانون رقم ) 4(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  "الأشخاص وإفشاء الأسرار الاعتداء على شرف واعتبار" 
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  .يعد سبا آل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة : 297المادة 
  

أشGGهر ) 6(إلGGى سGGتة ) 2(يعاقGGب علGGى القGGذف الموجGGه إلGGى الأفGGراد بGGالحبس مGGن شGGهرين    )معدل~~ة( : 298الم~~ادة 
  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين50.000 دج  إلى 25.000وبغرامة من 

  .ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
مذهبية أو إلى دين معين  ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية  أو

دج أو بإحدى هاتين العقـوبتين فقط  100.000 إلى   دج10.000  منوبغرامة) 1 (إلى سنة) 1 (بالحبس من شهر
  )1(.إذا آان الغرض هو التحريض عـلى  الكراهية بين المواطنين أو السكان

  
يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية ) معدلة( : مكرر 298المادة 

 دج أو 50.000  إلى5.000أشهر وبغرامة من ) 6( أيام إلى ستة) 5(  من خمسةأو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس
  )2(.بإحدى هاتين العقوبتين

  
) 3(إلGى ثلاثGة   ) 1(يعاقب علGى الGسب الموجGه إلGى فGرد أو عGدة أفGراد بGالحبس مGن شGهر                      )معدلة( : 299المادة  

  . دج25.000 دج إلى 10.000أشهر وبغرامة من 
  )3(.تابعة الجزائيةويضع صفح الضحية حدا للم

  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )22. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )1(
  

  : وحررت آما يلي )18. ص 34ر.ج(،2001يونيو  26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم 
 دج أو بإحدى 50.000إلى  5.000 أشهر وبغرامة من) 6 (أيام إلى ستة) 5 (يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة

  .هاتين العقوبتين فقط
) 1 (مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية  أو

ين فقط إذا آان الغرض هو التحريض عـلى  الكراهية دج أو بإحدى هاتين العقـوبت 100.000إلى  دج 10.000 وبغرامة من) 1 (إلى سنة
  .بين المواطنين أو السكان

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل  الأمر رقم 

دينار أو بإحدى هاتين  1.500 إلى 150يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 
  .ينالعقوبت

معين بالحبس من شهر إلى سنة  ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين
  .على الكراهية بين المواطنين أو  السكان  دينار إذا آان الغرض هو التحريض3.000 إلى 300وبغرامة من 

  
  ) 18.ص  34ر.ج.(2001ونيو   ي26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 334.ص  7ر.ج(،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم 
) 5( يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة

  . دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1500  إلى150أشهر وبغرامة من ) 6( أيام إلى ستة
  
  )22.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : وحررت آما يلي )18.ص  34ر.ج(،2001  يونيو26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم 
 دج أو 50.000 دج إلى 5.000 ثلاثة أشهر وبغرامة من أيام إلى) 6(يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة 

  . بإحدى هاتين العقوبتين فقط
  

  :وحررت آما يلي ) 323. ص 7ر.ج(،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 دج أو بإحدى هاتين 1.500 إلى 150من  يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة

  .العقوبتين فقط
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار أو بإحدى هاتين 1.500 إلى 150يعاقب على السب الموجه إلى الأفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 

  .العقوبتين
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الإدارية أو القضائية بوشاية قة آانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة  آل من أبلغ بأية طري: 300المادة 
آاذبة ضد فرد أو أآثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء 

 إلى خمس سنوات الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر
 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في 15.000 إلى 500وبغرامة من 

  .جريدة  أو أآثر على نفقة المحكوم عليه
إذا آانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية 

ى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بمقتض
بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البـلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف 

  .في الإجراءات التي آان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا آانت المتابعة الجزائية 

  . بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة
  

دج الأطباء  5.000  إلى500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ) معدلة( : 301المادة 
وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة والجراحون والصيادلة والقابلات 

  .بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك على أسرار أدلى
الإجهاض التي تصل ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبـلاغ عـن حالات 

فإذا دعوا . إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبـات المنصـوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها
  )1(.للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني

  
سة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين آل من يعمل بأية صفة آانت في مؤس : 302المادة 

يقيمون فـي بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى 
  .دينار 10.000 إلى 500 خمس سنوات وبغرامة من

كون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فت
  . دينار1.500 إلى 500وبغرامة من 

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر 
  .حربية مملوآة للدولة

من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان 
  . من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات علـى الأآثر14المادة 
  

آل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهGة إلGى الغيGر وذلGك بGسوء نيGة وفGي غيGر             )معدلة( : 303المادة  
 دج إلGى  25.000وبغرامGة مGن   ) 1(إلى سنة ) 1( يعاقب بالحبس من شهر 137الحالات المنصوص عليها في المادة    

  )2(. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط100.000
_______________  

  
  )323.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :طر الثالثالفقرة الثانية الس) 3066.  ص49ر.ج(،1982  فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...تصل إلى علمهم : "...يقرأ                                  ..." تصل إلى عملهم : "...بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  الوظـيفة الـدائـمـة أو   أوالأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقـع أو المــهنة
بها إليهم الذين يفشونها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها أو يصرح لهم  بذلك،  المؤقتة على أسرار أدلى

  . دينار5.000 إلى 500وبغرامة من  يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة  م عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاضومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون عاليه رغ

هم أبلغوا بها فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض فتظل لهم  مهنتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا
  .دون أن يتعرضوا لأية عقوبة حرية الإدلاء بشهادتهم

  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06قانون رقم  عدلت بال)2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 يعاق~ب  137 وذلك بسوء نية وفي غي~ر الح~الات المن~صوص عليه~ا ف~ي الم~ادة       آل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير   

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين3.000إلى  500 نة وبغرامة منواحد إلى سبالحبس من شهر 
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 دج 50.000سنوات وبغرامة من    ) 3(أشهر إلى ثلاث    ) 6(يعاقب بالحبس من ستة      )جديدة (: مكرر   303المادة  
  : دج، آل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية آانت وذلك300.000إلى 

  . أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاهبالتقاط أو تسجيل -1
 .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه -2

  .يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
  )1(.دا للمتابعة الجزائيةويضع صفح الضحية ح

  
السابقة آل مGن احGتفظ أو وضGع أو       يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة      )جديدة ( :1 مكرر   303المادة  

سGGمح بGGأن توضGGع فGGي متنGGاول الجمهGGور أو الغيGGر، أو اسGGتخدم بأيGGة وسGGيلة آانGGت، التGGسجيلات أو الGGصور أو الوثGGائق    
  . مكرر من هذا القانون303لمنصوص عليها في المادة المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال ا

عنGGدما ترتكGGب الجنحGGة المنGGصوص عليهGGا فGGي الفقGGرة الGGسابقة عGGن طريGGق الGGصحافة، تطبGGق الأحكGGام الخاصGGة           
  .المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين

  .المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه 
  )2(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

  
 يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنGصوص عليهGا             )جديدة ( :2 مكرر   303المادة  

 1 مكGرر 9ليهGا فGي المGادة    ، ممارسة حق أو أآثر مGن الحقGوق المنGصوص ع   1 مكرر   303 مكرر و  303في المادتين   
 مGن  18سنوات، آما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيGات المبينGة فGي المGادة        ) 5(لمدة لا تتجاوز خمس     

  .هذا القانون
  )3(.ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة

  
 4 و3ي مسؤولا جزائيGا عGن الجGرائم المحGددة فGي الأقGسام        يكون الشخص المعنو   )جديدة ( :3 مكرر   303المادة  

  . مكرر51 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5و
 مكرر، وفي المادة 18وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة      

  . عند الاقتضاء2 مكرر 18
  )4(. مكرر18أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ويتعرض أيضا لواحدة 

  
  الفصل الثاني

  العامة الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب
  

  القسم الأول
  الإجهاض

  
 مشروبات أو أدوية أوآل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأآـولات أو  : 304المادة 

 عنف أو بأية وسيلة أخرى سـواء وافـقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب باستعمال طرق أو أعمال
  . دينار10.000إلى  500 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

  .وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنـوات إلى عشرين سنة
  .على ذلك بالمنع من الإقامةوفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة 

  
فتضاعف عقوبة الحبس في  304 إذا ثـبت أن الجـاني يـمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة : 305المادة 

  .الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى
  

_______________  
  
  )23.ص  84ر.ج. 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم أضيفت )1(
  
  )23. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم أضيفت )2(
  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم أضيفت )3(
  
  )23. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 بالقانون رقم أضيفت )4(
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 الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وآذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلـبة : 306المادة 
الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعـو الأربطـة الطبية وتجار الأدوات الجراحية 

و يسهلونه أو يقومون والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذيـن يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أ
  . على حسب الأحوال305 و304به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

 فضلا عن جواز الحكم 23ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه فـي المـادة 
  .عليهم بالمنع من الإقامة

  
القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من آل من يخالف الحكم ) معدلة( : 307المادة 

  .دج 10.000 إلى 1.000  يعاقب بالحبـس مـن ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأآثر وبغرامة من306المادة 
  )1(.ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة

  
ه ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه  طبيب أو لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبت : 308المادة 

  .جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية
  

دينار المرأة التي أجهضت  1.000 إلى 250 تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من : 309المادة 
  .ت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرضنفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشد

  
 دج أو 10.000إلى  500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سـنوات وبـغرامة مـن) معدلة(  : 310لمادة ا

  : بإحدى هاتين العقوبـتين آل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن
  ة،  ألقى خطبا في أماآن أو اجتماعات عمومي-
  أو باع أو طرح للبيع أو قدم  ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع فـي الطريق العمومي أو في -

الأماآن العمومية أو وزع  في المنازل آتبا أو آتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا 
ة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلق رمزية أو سلم

  أو نقل، 
  )2(.  أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة-
  

آل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقـوة القانون الحكم بالمنع  : 311المادة 
 آانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة

  .خـاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض وذلك بأجر أو بغير أجر
  .وآل حكم عن الشروع أو الاشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع

  
  
  

________________  
  
  )323. ص 7ر.ج(.1982  فبراير 13خ في  المؤر04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على 306آل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000 ىإل 1.000الأقل إلى سنتين على الأآثر وبغرامة من
  .ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة

  
  )323. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
العقوبتين آل من حرض على الإجهاض   دينار أو بإحدى هاتين10.000  إلى 500رامة من يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغ
   :ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن

   ألقى خطبا في أماآن أو اجتماعات عمومية،-
لأماآن العمومية أو وزع  العمومي أو في ا  أو باع أو طرح للبيع أو قدم  ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في  الطريق-

 إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم  شيئا من ذلك مغلقا بشرائط أو  في المنازل آتبا أو آتابات أو مطبوعات أو
  موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل،

  .ية أو المزعومة أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيق-
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في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء المقضـي فيه عن أفعال تكون إحدى  : 312المادة 
الجرائم المحددة في هذا القسم طبقا للقانون الجزائري، تقرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة 

ة صاحب الشأن قانونا للحضور أنه ثمة محل لتطبيق المنع مشورة وبناء على طلب النيابة العامة وبعد دعو
  .311المنصوص عليه في المادة 

  
 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 312 و311 آل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد : 313المادة 

  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000  إلى500وبغرامة من 
  

  القسم الثاني
   الأطفال والعاجزينفي ترك

  وتعريضهم للخطر
  

البدنيGة أو العقليGة أو عرضGه    آل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته         : 314المادة   
  .للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب مجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

لتعويض للخطر مرض أو عجز آلي لمدة تجاوز عشرين يومGا فيكGون الحGبس مGن سGنتين         فإذا نشأ عن الترك أو ا     
  .إلى خمس سنوات

وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مGستديمة فتكGون العقوبGة هGي الGسجن                 
  .من خمس إلى عشر سنوات

  .وبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنةوإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في الموت فتكون العق
  

ة عليه أو ممن يتولون  الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطإذا آان مرتكب الحادث من أصول : 315المادة 
  :رعايته فتكون العقوبة آما يلي

  ،314 الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة -
  لسجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانـية مـن المادة المذآورة، ا-
   السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفـقرة الثالثة من المادة المذآورة،-
  .لمذآورةالسجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة ا -
  

آل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه  : 316المادة 
للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغـير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  .سنة
جز آلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو ع

  .أشهر إلى سنتين
وإذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس 

  .من سنتين إلى خمس سنوات
  .وإذا أدى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات

  
إذا آان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة آما   :317مادة ال
  :يأتي 
  ،316 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة -
  انية من المادة المذآورة، الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الث-
   السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذآورة،-
  . السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذآورة-
  

 على حسب الأحوال إذا 263 إلى 261المنصوص عليها في المواد من يعاقب الجاني بالعقوبات  : 318المادة 
  .تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها

  
من هذا  14 ويجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة  :319المادة 

ة ما إذا قضي عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا سنوات على الأآثر وذلك في حال القانون من سنة على الأقل إلى خمـس
  .317 إلى 314للمواد من 
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   :دينار 20.000  إلى500يعاقب بالحـبس من شهرين إلى ستة أشهـر وبغرامـة مـن   :320المادة 
آل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد وذلك بنيـة الحصول على ) 1
  .فائدة

ن تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عـن طفلهمـا الذي سيولد أو شرع آل م) 2
  .وشرع في استعماله في ذلك وآل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله

  .آل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك) 3
  

 314 مكGGرر علGGى الجGGرائم المنGGصوص عليهGGا فGGي المGGواد  60أحكGGام المGGادة  تطبGGق )جدي~~دة (: مك~~رر 320الم~~ادة 
  )1(. من هذا القسم318و) 5  و4الفقرتان  (317و) 4الفقرة (316و) 5 و4 و3الفقرات  (315و) 4 و3الفقرتان (

  
  القسم الثالث

  الحيلولة دون  الجنايات والجنح التي من شأنها
  الطفل التحقق من شخصية

  
سGGنوات وبغرامGGة مGGن ) 10(سGGنوات إلGGى عGGشر ) 5(يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن خمGGس   )دل~~ةمع( : 321الم~~ادة 
دج، آل من نقل عمدا طفلا، أو أخفاه، أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنGه ولGد          1.000.000 دج إلى    500.000

  .لامرأة لم تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته
سGGنوات وغرامGGة مGGن ) 5(إلGGى خمGGس ) 1(فGGل قGGد ولGGد حيGGا، فتكGGون العقوبGGة الحGGبس مGGن سGGنة  وإذا لGGم يثبGGت أن الط

  . دج500.000 دج إلى 100.000
 دج إلGى       10.000وبغرامGة مGن   ) 2(إلGى شGهرين   ) 1(وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا، فيعاقGب بGالحبس مGن شGهر       

  . دج20.000
ة لأم تضع حملا، بعد تسليم اختيGاري أو إهمGال مGن والديGه، فيعاقGب          غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأ         

  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 1(بالحبس من سنة 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة المحددة في الفقرات أعلاه، وذلك طبقا للشروط المنصوص         

  . هذا القانون مكرر من51عليها في المادة 
 مكGرر، وفGي   18تطبق على الGشخص المعنGوي عقوبGة الغرامGة حGسب الكيفيGات المنGصوص عليهGا فGي المGادتين                     

  . عند الاقتضاء2 مكرر 18المادة 
  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 

  
  
  
  

_____________  
  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 رقم أضيفت بالقانون) 1(
  
  )23.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06لت بالقانون رقم عد) 2(
  

  : وحررت آما يلي )324.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 أو أخفاه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل من نقل عمدا طفلا

  .لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته
  .وإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات

  .وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين
غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس 

  .من شهرين إلى خمس سنوات
  

  :والثالث الفقرة الرابعة السطر الأول) 3066. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...على أنه ولد لامرأة: "...   يقرأ                                    ..."على أنه ولد مرأة:"... بدلا من 
  "...يتعرض لعقوبة الحبس:"...يقرأ                               ..." يتعرض لعقوبة السجن:"...بدلا من 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  آل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو خبأه أو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لامرأة لم تضع وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر 
  . عشر سنوات التحقق من شخصيته يعاقب بالسجن من خمس إلى

  .ى خمس سنواتوإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إل
  .وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين
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  القسم الرابع
  في خطف القصر وعدم تسليمهم

  
  

  ) 1 ()ملغاة( : 322 المادة
  

  )2 ()ملغاة( : 323 المادة
  

  )3 ()ملغاة( : 324 المادة
  

  )4 ()ملغاة( : 325 المادة
  

ا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع  آل من خطف أو أبعد قاصر: 326المادة 
  .دينار 2.000  إلى500في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء 
  . الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطالهعلى شكوى الأشخاص

  
آل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب  : 327المادة 

  .بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
  

 دينار الأب أو الأم أو أي شخص 5.000 إلى 500مة من يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرا : 328المادة 
آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مـشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في 
المطالبة به وآذلك آل من خطفه ممن وآلت إليه حضانته أو من الأماآن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك 

  .خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف اآن أو حمل الغير علىالأم
  .وتزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا آانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني

  
  

  
_______________  

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من خطف قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو استدرجه أو أبعده أو نقله من الأماآن التي وضعه فيها من يخضع لسلطتهم أو 

و التهديد أو التحايل يعاقب أو إبعاده أو نقله من تلك الأماآن وآان ذلك بالعنف أ من وآل إليهم الإشراف عليه أو حمل الغير على خطفه
  . إلى عشر سنوات بالسجن من خمس

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .ة السجن من عشر سـنوات إلى  عشرين سنةوإذا آانت سن القاصر المخطوف أو المبعد تقل عن خمس عشرة سنة فتكون العقوب

  .ومع ذلك إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالإدانة فتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات
  
  )756.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

   :ا يلي آم1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66في ظل الأمر رقم  حررت
يهدف الحصول عليها فتكون العقوبة هي  إذا حصل الجاني من الأشخاص الذين يقع القاصر تحت سلطتهم أو ملاحظتهم على فدية أو آان

  .السجن المؤبد مهما آانت سن القاصر
  .رين سنةومع ذلك إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالإدانة فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عش

  
  )756.ص  53ر.ج.(1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )4(
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .324إلى   322المواد من  ويعاقب على الخطف بالإعدام إذا أفضى إلى موت القاصر وذلك في الحالات المنصوص عليها في
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آل من تعمد إخفاء قاصر آان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وآل من أخفاه عن  : 329المادة 
 دينار أو 2.500 إلى 500السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  .اقب عليهابإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك مع

  
 إلا بنGاء علGى   328 لا يمكGن مباشGرة الGدعوى العموميGة الراميGة إلGى تطبيGق المGادة               )جدي~دة ( : مك~رر    329المادة  

  .شكوى الضحية
  )1(.ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية

       
  القسم الخامس
  ترك الأسرة

  
 دج إلGGGGى 25.000بغرامGGGGة مGGGGن و) 1(إلGGGGى سGGGGنة ) 2(يعاقGGGGب بGGGGالحبس مGGGGن شGGGGهرين  )معدل~~~~ة( : 330الم~~~~ادة 
  :دج 100.000

ويتخلGى عGن آافGة التزاماتGه الأدبيGة أو الماديGة       ) 2( أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمGدة تتجGاوز شGهرين              -1
إلا بGالعودة  ) 2(ولا تنقطGع مGدة الGشهرين       . المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جGدي           

  سرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية،إلى مقر الأ
  عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي،) 2( الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين � 2
ن  أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحGد أو أآثGر مGنهم أو يعGرض أمGنهم أو خلقهGم لخطGر جGسيم بGأ                       -3

يGGسيء معGGاملتهم أو يكGGون مGGثلا سGGيئا لهGGم للاعتيGGاد علGGى الGGسكر أو سGGوء الGGسلوك، أو بGGأن يهمGGل رعGGايتهم، أو لا يقGGوم   
  .بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء آان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

  .لا بناء على شكوى الزوج المتروك من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إ2و1 وفي الحالتين -4
  )2(.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

____________  
  
  )24.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )324.ص  7ر.ج.(1982فبراير   13خ في  المؤر04-82عدلت بالقانون رقم 
  : دج 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن آافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية  -1
ة وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في أو الوصاية القانوني

  .استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
  .الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سبب جدي -2
ده أو واحدا أو أآثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون  أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولا-3

مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء آان قد 
  .قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

  . من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك2 و1ي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين وف
  

  )3066. ص49ر.ج(،1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  :الرابع السطر  -3 الفقرة رقم -السطر الأول-2 الفقرة رقم-السطر الثالث -1 الفقرة رقم

  ..."أو المادية المترتبة على السلطة " ... :يقرأ                      ..."أو المادية المرتبطة على السلطة : " ...بدلا من 
  ..."ولمدة تجاوز شهرين : " ...يقرأ                                       ..."ولمدة تجاز شهرين: " ...بدلا من 
  ..."أو سوء السلوك : " ...  يقرأ                                          ...."وء السلكأو س: " ... بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :   دينار5.000  إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 
المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو  جاوز شهرين ويتخلى عن آافة التزاماته الأدبية أوأحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة ت) 1

الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف  الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع مدة
  .نهائية الحياة العائلية بصفة

  .جدي مدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل وذلك لغير سببالزوج الذي يتخلى ع) 2
لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون  أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أآثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم) 3

لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء آان قد بأن يهمل رعايتهم أو  مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو
  .الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها قضى بإسقاط سلطته

من هذه المادة تقتضي أن يكون قد سبق توجيه تنبيه إليه بواسطة  2 و1ومتابعة الجاني عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 
  .محضر  التنبيه فيأحد رجال الضبط القضائي على أن يثبت هذا

فيستبدل التنبيه بإرسال آتاب مسجل  وإذا آان هاربا أو لم يكن له محل إقامة معروف. ويمنح الجاني مهلة ثمانية أيام للوفاء بواجباته
  .إلى آخر محل إقامة معروف

على شكوى الزوج الذي بقى في مقر  اءولا تتخذ إجراءات المحاآمة عن نفس الجريمتين بالنسبة لأحد الزوجين أثناء قيام الزوجية إلا بن
  .الأسرة
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 دج إلGGى 50.000سGGنوات وبغرامGGة مGGن   ) 3(أشGGهر إلGGى  ) 6(يعاقGGب بGGالحبس مGGن سGGتة    )معدل~~ة (: 331لم~~ادة ا
عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعGن      ) 2( دج آل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين          300.000

لمقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامGه بGدفع نفقGة        أداء آامل قيمة النفقة ا    
  .إليهم

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعGسار النGاتج عGن الاعتيGاد علGى سGوء الGسلوك أو                      
  .الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

 مGGن قGGانون الإجGراءات الجزائيGGة، تخGGتص أيGضا بGGالحكم فGGي   329 و40 و37ل بتطبيGGق أحكGGام المGواد  دون الإخGلا 
  .الجنح المذآورة في هذا المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

  )1(.ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية
  
ويجوز الحكم علاوة على ذلك على آل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها في  : 332ادة الم
 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس 14 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 331و 330 المادتين

  .سنوات على الأآثر
  

  القسم السادس
  انتهاك الآداب

  
  

دج آل من ارتكب  2.000  إلى500 بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من يعاقب) معدلة( : 333المادة 
  .فعلا علانيا مخلا بالحياء

وإذا آان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تكون العقوبة 
  )2(.دج 10.000  إلى1.000 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  
آل من  دج 2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  )جديدة( :مكرر 333المادة 

صنع أو حاز أو استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو 
التوزيع آل مطبوع أو محررا أو رسم أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في 

إعلان أو صور أو لوحات زيتـية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل 
  )3(.بالحياء

____________  
  
  )24.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8ي  المؤرخ ف156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دينار آل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم  5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

م المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء آامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حك
  .ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا 
  .مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال

و محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع والمحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أ
  .بالمعونة

  
  )324.ص  7ر.ج.(1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

   :وحررت آما يلي) 1192.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74 -69عدلت بالأمر رقم 
 دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها 2.000إلى  500بس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من آل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء يعاقب بالح

أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع  آل من صنع أو حاز، أو استورد من أجل التجارة أو وزع
أو صور فوتوغرافية أو   إعلان أو صور أو لوحات زيتيةالبيع أو وزع أو شرع في توزيع آل مطبوع أو محرر أو رسم أو أو شرع في

  .أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخالف للحياء
 دينار إذا آان الفعل المخل بالحياء عبارة عن 10.000 إلى 1.000وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  .الجنس  من نفسفعل من أفعال الشذوذ الجنسي ارتكب ضد شخص
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دينار وتكون العقوبة الحبس  2.000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من .آل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء

إذا آان الفعل المخل بالحياء عبارة عن فعل من أفعال الشذوذ   دينار10.000 إلى 1.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
  .الجنسي ارتكب ضد شخص من نفس الجنس

  
  )334.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخـلا بالحياء ضد قاصر  )معدلة( : 334المادة 
  .م يكمل السادسة عشرة ذآرا آان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلكل

ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر 
  )1(.ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا  بالزواج

  
مـن خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالسجن المؤقت ) معدلة( : 335المادة 

  .ضد إنسان ذآرا آان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  )2(.عشرين سنة
  

  .يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتآل من ارتكب جناية هتك عرض  )معدلة( : 336المادة 
وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  )3(.عشرين سنة
  

إذا آان الجـاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتـك العرض أو آان من فئة من  : 337المادة 
طة عليه أو آان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو آان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو آان لهم سل

موظفا أو من رجال الدين أو إذا آان الجاني مهما آانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أآثر فتكون 
ة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحال

  .336و 335 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 334
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )756.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1(
  

  : وحررت آما يلي) 119.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69عدلت بالأمر رقم 
يعاقب بالحبس المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشر ذآرا أو 

  .أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك
صر ولو يتجاوز الخامسة قا بالحياء ضد المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا ويعاقب بالسجن

  .عشر لكنه لم يصبح راشدا بالزواج
  

  : آما يلي 1966يونيو 8 المؤرخ في 156- 66حررت في ظل الأمر رقم 
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة ذآرا آان أو أنثى 

  .بغير عنف أو شرع في ذلك
  .الخامسة عشر ولكنه لم يصبح رشيدا بالزواج  ويعاقب بالعقوبة ذاتها أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز

  
  )756.ص  3ر.ج(.1975 يونيو 17  المؤرخ في 47-75 عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم )2(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ذآرا آان أو  أنثى بغير عنف أو شرع في  يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان

  . سنوات إلى عشرين سنة وإذا وقعت الجناية على قاصر لم يكمل الخامسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر. ذلك
  
  )756.ص  53ر.ج.(1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75ثانية بالأمر رقم عدلت الفقرة ال) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم  
  .آل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  .عشر سنوات إلى عشرين سنة السجن المؤقت منوإذا وقع هتك العرض ضد قاصر لم يكمل الخامسة عشرة فتكون العقوبة 
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  :بين تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب  )جديدة( :  مكرر337المادة 
  .الأقارب من الفروع أو الأصول - 1
  .الإخوة والأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم - 2
  .الأب أو الأم أو مع أحد فروعهبين شخص و ابن أحد إخوته أو أخواته من  - 3
  .الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه - 4
  .والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر - 5
  .  من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت- 6

 وبالحبس من خمس إلى عشر سنوات في 2 و1رين سنة في الحالتين تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عش
  . 6 وبالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 5 و4و 3 الحالات رقم

عاما فإن  18 وفي جـميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصـر يبلغ مـن العمر
  .لعقوبـة المفروضـة على الشخص القاصرالعقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا ا

  )1(.ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الـوصاية الشرعية
  

آل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نـفـس جنسه يعاقب بالحبس من  : 338المادة 
  . دينار2.000 إلى 500شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن 

وإذا آان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات 
  . دينار10.000وإلى غرامة 

  
  . يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا)معدلة( : 339المادة 

  .ب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجةوتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتك
  .ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته
   )2(.ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة

  
  )3( )ملغاة( : 340المادة 

  
 يقـوم إما على محضر قضائي 339الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمـادة  : 341لمادة ا

يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما 
  .بإقرار قضائي

  
) 1(إلGى سGنة   ) 2( التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شGهرين   يعد مرتكبا لجريمة)جديدة( : مكرر 341المادة  

 دج، آل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامGر    100.000 دج إلى    50.000وبغرامة من   
  .للغير أو بالتهديد أو الإآراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية

  )4(.عف العقوبةفي حالة العود تضا
  

 334 مكGرر علGى الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي المGواد            60 تطبق أحكGام المGادة       )جديدة ( :1 مكرر   341المادة  
  )5(. مكرر من هذا القسم337 و337 و336 و335و

  
  

______________  
  
  )756. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت بالأمر رقم ) 1(
  
  )324.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82قم عدلت بالقانون ر )2(
  

   : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  .يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا

  .وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة
  .يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبق العقوبة ذاتها على شريكتهو

  .ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور
  
  )337.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 نون رقمألغيت بالقا) 3(
  

   :  آما يلي1966يونيو  8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
   . إن صفح الزوج المضرور يضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه

  .وإن الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن بوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصالحه
  
  )10.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04أضيفت بالقانون رقم  )4(
  
  )24.ص  84ر.ج (2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06أضيفت بالقانون رقم ) 5(
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    القسم السابع  
  تحريض القصر على الفسق والدعارة

  
  

أو فساد آل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذآورا أو إناثا على الفسـق ) معدلة( : 342المادة 
ب ذلك بصفة عرضية بالنسـبة لقصر لم يكملوا السادسة الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وآل من ارتك

  . دج25.000 إلى 500عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة 

  )1(.لتلك الجنح
  

 دج وما لGم  20.000 إلى 500يعاقب بالحـبس من سنتين إلى خمس سنـوات وبغرامة مـن      ) لةمعد( : 343المادة  
  :يكـن الفعل المقترف جريمة أشـد، آل من ارتكـب عمدا أحد الأفعـال الآتية

  .ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة آانت) 1
لغير أو تلقى معونGة مGن شGخص يحتGرف الGدعارة عGادة أو يGستغل هGو نفGسه مGوارد            أقتسم متحصلات دعارة ا   ) 2

  .دعارة الغير وذلك على أية صورة آانت
  .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة) 3
 عجز عن تبرير الموارد التي تـتفق وطريـقة معيشته حالة أنه على علاقات معتGـادة مGـع شGخص أو أآثGر مGن                 )4

  .الذين يحترفون الدعارة
 استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقGصد ارتكGاب الGدعارة ولGو برضGـاه أو أغGواه علGى احتGراف الGدعارة أو            )5
  .الفسق
قام بالـوساطة بأية صفة آانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسـق وبيـن أفـراد يستغلون دعارة أو فسق    ) 6

  .الغير أو يكافئون عليه
اية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بهGا منظمGات متخصGصـة لGصالح أشGخاص             عرقل أعمال الوق   )7

  .يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى
المنGصوص عليهGا بالنGسبة    ا ها فGي هGذه المGادة بالعقوبGـات ذاتهG     ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إلي 

  )2(.لتلك الجنح
  
  

______________  
  
  )324.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :السطر الرابع ) 3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   "...بصفة عرضية: " ... يقرأ                                       ... " بصفة مرضية: " ... بدلا من 

  
  :وحررت آما يلي ) 756.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17المؤرخ في  47-75عدلت الفقرة الأولى  بالأمر رقم 

و تسهيله آل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذآورا آانوا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أ
لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  لهم، وآل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة

  )والباقي بدون تغيير.(دج 25.000 إلى 500وبغرامة من 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يكملوا الحادية والعشرين ذآورا آانوا أو إناثا على الفسق وإفساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله آل من اعتاد تحريض قصر لم 

لقصر لم يكملوا الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة  لهم وآل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة
  . دينار25.000إلى 500من 

  .كاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنحويعاقب على الشروع في ارت
  
  )757. ص 53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
يكون الفعل جريمة أشد آل من ارتكب عمدا   دينار ما لم20.000 إلى 500لى ثلاث سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر  إ

   :أحد الأفعال الآتية
  .ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة آانت) 1
نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية  رة عادة أو يستغل هوأقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعا)  2

  .صورة آانت
  .عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة)  3
  .أو أآثر من الذين يحترفون الدعارة عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص) 4
  .الغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسقاستخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو ب) 5
قام بالوساطة بأية صفة آانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون الغير ) 6

  .عليه
لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو  ي تقوم بها منظمات متخصصةعرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل الت) 7

  .أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى  يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط
  .ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
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إلى الحبس من خمس إلى عشـر سنوات وبغرامة  343  ترفع العقوبات المقررة في المادة)معدلة( : 344 المادة
  : دج في الحالات الآتية 100.000 إلى 10.000 من

  .إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة) 1
  .لسلطة أو الغشإذا صحب الجنحة تهديد أو إآراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة اسـتعمال ا) 2
  .إذا آان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ) 3
إذا آان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل فـي إحدى الفئات التي عددتها ) 4
  .337المادة 
ية الصحة أو الشبيبة أو إذا آان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حما) 5

  .صيانة النظام العمومي
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ) 6
  .إذا آان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خـارج الأرض الجزائرية) 7
إلى الأرض إذا آان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عـقب وصولهم ) 8

  .الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة
  .إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شرآاء) 9

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة 
  )1(.لتلك الجنح

  
آانGت بعGض الأفعGال    حتGى ولGو    344 إلGى  342  المGواد مGن  تطبق العقوبGات المنGصوص عليهGا فGي       :345المادة  

  .المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أراضي الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )325.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : وحررت آما يلي) 757.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17  المؤرخ في 47-75عدلت  الفقرة الأولى  بالأمر رقم 
والباقي بدون . ( دج 40.000 إلى1.000 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 343تزاد العقوبات المقررة في المادة 

  ).تغيير
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار في الحالات 40.000 إلى 1.000لى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من   إ343تزاد العقوبات المقررة في المادة 

   :الآتية
  .إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة) 1
  .إذا صحب الجنحة تهديد أو إآراه أو عنف أو تعد أو إساءة استعمال السلطة أو الغش) 2
  .را أو مخبأإذا آان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاه) 3
  .337إذا آان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات لتي عددتها المادة ) 4
  .إذا آان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي) 5
  .كبت الجنحة ضد عدة أشخاصإذا ارت) 6
  .الجزائرية إذا آان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأراضي) 7
إذا آان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأراضي الجزائرية أو  بعد وصولهم ) 8

  .إليها بفترة قريبة
  .إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شرآاء) 9

  .عليها بالنسبة لتلك الجنح ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص
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 دج 100.000 إلGى  10.000 يعاقب بالحبس من سGنتين إلGى خمGس سGنوات وبغرامGة مGـن           )معدلة( : 346المادة  
محGل لتعGاطي    ي تمويGل فنGدق أو منGزل مفGروش أو فنGدق عGائلي أو      ير أو شGغل أو مGول أو سGاهم فG          حاز أو سG   آل من   

مهGور  ور أو يستعمله الجان مفتوح للجمهكـكان للعروض أو ملحقاته أو أي ماد أو مرقـص أو م   الخمور أو مطعم أو ن    
 أو قGGام بالبحGGث عGGن عمGGلاء بغGGرض واعتGGاد قبGGول ممارسGGة الGGدعارة مGGن شGGخص أو أآثGGر أو الGGسماح لهGGم بممارسGGتها 

  .ممارستها وذلك بداخل المحل أو في ملحقاته
  .وتطبق العقوبات ذاتها على آل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين

بة لتلك ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة العقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنس
  .الجنح

ويجGب فGي جميGع الأحGوال أن يGؤمر فGي حكGم العقوبGة بGسحب الرخGصة التGي آانGت ممنوحGة للمGستغل آمGا يجGب                 
  علاوة على

  )1(.ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم
  

 دج آل من 20.000إلى  1.000  يعاقب بالحبس من ستة أشهـر إلى سنـتين وبغرامـة مـن         )معدلة( : 347المادة  
قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسـين بقصد تحريضهم علـى الفسق وذلك بالإشGارة والأقGوال أو الكتابGات أو            

  .بأية وسيلة أخرى
  )2(.ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  
 دج مGا لGم   2.000 إلGى  500مGس سGنوات وبغرامGة مGن     يعاقGب بGالحبس مGن سGنتين إلGى خ          ) معدل~ة ( : 348المادة  

اد على ممارسة الفGسق سGرا فGي محGلات أو     عتييكون الفعل جريمة أشد آل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالا        
  .صفة آانتأماآن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية 

  )3(.لتامةيعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة ا
  

المنGGصوص عليهGGا فGGي هGGذا القGGسم   يجGGوز فGGي جميGGع الحGGالات الحكGGم أيGGضا علGGى مرتكبGGي الجGGنح      : 349الم~~ادة 
 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس 14بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة       

  .سنوات على الأآثر
  
  

______________  
  

  )325.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82ون رقم  عدلت بالقان)1(
  

  :وحررت آما يلي ) 757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأخيرة بالأمر رقم 
إغلاق آما يجوز علاوة على ذلك الحكم ب ويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي آانت ممنوحة للمستغل

  .المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في   دينار آل من40.000 إلى 1.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو آلوب أو مرقص أو مكان للعرض أو ملحقاته أو  محل أو فندق عائلي أوتمويل فندق أو منزل مفروش 
لهم بممارستها أو قام  مفتوح  للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أآثر أو السماح أي مكان

  .أو في ملحقاتهبالبحث عن عملاء بغرض ممارستها وذلك بداخل المحل 
  .وتطبق العقوبات ذاتها على آل من يساعد هؤلاء الحائزيـن أو المسيريـن أو المستخدميـن أو الممولين

  .ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
يجوز علاوة على ذلك الحكم بإغلاق  العقوبة بسحب الرخصة التي آانت ممنوحة للمستغل آماويجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم 

  .المحل مؤقتا أو نهائيا
  

  )325. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم   عدلت)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
أشخاص من أي من الجنسين بقصد   دينار آل من قام علنا بإغراء2.000إلى  500إلى سنة وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهرين 

   .تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارات أو الأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى
  .ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  
  

  )757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17رخ في  المؤ47-75 عدلت بالأمر رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد آل من سمح لأشخاص يحترفون  2.000  إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

  .ت أو أماآن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة آانتمحلا الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في
  .يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة
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 342 مكGرر علGى الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي المGادتين               60تطبGق أحكGام المGادة       ) جديدة(:  مكرر   349المادة  
  )1(. من هذا القسم344و

  
  ثالفصل الثال

  الجنايات والجنح ضد الأموال
    

  القسم الأول
  السرقات وابتزاز الأموال

  
  

إلGى خمGس   ) 1(آل من اختلس شيئا غير مملوك لGه يعGد سGارقا ويعاقGب بGالحبس مGن سGنة                   )معدلة( : 350المادة  
  . دج500.000 دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 5(

  .الكهرباءوتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز و
 1 مكGرر  9يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة          

سنوات على الأآثر، وبالمنع مGن الإقامGة طبقGا للGشروط المنGصوص عليهGا فGي                ) 5(على الأقل وخمس    ) 1(لمدة سنة   
  . من هذا القانون13 و12المادتين 

  )2(.في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةويعاقب على الشروع 
  

  إذا ارتكبGGت الGGسرقة مGGع اسGGتعمال العنGGف أو التهديGGد أو إذا سGGهل ارتكابهGGا ضGGعف  )جدي~~دة (: مك~~رر 350الم~~ادة 
الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزهGا البGدني أو الGذهني أو بGسبب حالGة الحمGل سGواء آانGت هGذه                   

سGنوات والغرامGة مGن    ) 10(إلى عGشر  ) 2(الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل، تكون العقوبة الحبس من سنتين         
  . دج1.000.000 دج إلى 200.000

 1 مكGرر  9يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة          
سنوات على الأآثر وبالمنع مGن الإقامGة طبقGا للGشروط المنGصوص عليهGا فGي                ) 5(على الأقل، وخمس    ) 1(لمدة سنة   
  . من هذا القانون13 و12المادتين 

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليهGا فGي الفقGرة الGسابقة بالعقوبGات ذاتهGا المقGررة للجريمGة                    
  )3(.التامة
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )24. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )24.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )325.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 إلى 500 الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من آل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقـب بالحبس من سنة على

  . دج20.000
والمنع من الإقامة وذلك لمدة  14 ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  .قوبات ذاتها المقررة للجريمة التامةويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالع

  .وتطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه والغاز والكهرباء
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  إلى 500 من آل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة

  . دينار20.000
 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة 14المادة  ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلسي المياه والغاز . ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة

  .والكهرباء
  
  )25. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا آانوا يحملون أو يحمل أحGد مGنهم أسGلحة ظGاهرة      )معدلة(  :351المادة  
  .السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخرأو مخبأة حتى ولو وقعت 

وتطبق العقوبة ذاتها إذا آان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوها إلى مكان 
  )1(.الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم

  
  :تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد  )جديدة(:  مكرر 351المادة 

1-GGGة أو أي   إذا ارتكبGGGرد أو فتنGGGرق أو تمGGGضان أو غGGGزال أو فيGGGار أو زلGGGار أو انهيGGGد انفجGGGق أو بعGGGاء حريGGGت أثن
  اضطراب آخر،

  )2(. إذا وقت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي-2
  

 500.000سGنوات وبغرامGة مGن    ) 10(سGنوات إلGى عGشر       ) 5(يعاقب بالحبس مGن خمGس        )معدلة( : 352المادة  
 دج، آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستعملة لنقل المGسافرين أو            1.000.000دج إلى   

المراسGلات  أو الأمتعGGة أو فGGي داخGGل نطGGاق الGGسكك الحديديGة والمحطGGات والمGGوانئ والمطGGارات وأرصGGفة الGGشحن أو   
  .التفريغ

 وبGالمنع  1 مكGرر 9لجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقGوق الGواردة فGي المGادة           ويجوز أيضا أن يحكم على ا     
  . من هذا القانون13 و12من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليهGا فGي الفقGرة الGسابقة بالعقوبGات ذاتهGا المقGررة للجريمGة                    
  )3(.التامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :وحررت آما يلي ) 25.ص  84ر.ج(،2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم 
بأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا آانـوا يحملون أو يحمـل أحد منهـم أسلحة ظاهرة أو مخ

  .ولـم يـتوافر أي ظرف مشدد آخر
وتطبق العقوبة ذاتها إذا آان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في 

  .تأمين فرارهم
  

  )757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر رقم 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص  يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤبد إذا آانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو

  .واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر
إلى مكان الجريمة أو استعملوها في  ان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المرآبة التي استقلوهاوتطبق العقوبة ذاتها إذا آ

  .تأمين فرارهم
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ل الأمر رقم حررت في ظ
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المرآبات المستعملة لنقل 

ات وأرصفة الشحن أو التفريغ المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ والمطار
وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن المؤقت  353وذلك إذا اقترنت السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 

  .من خمس إلى عشر سنوات
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ن سGGنة وبغرامGGة مGG) 20(سGGنوات إلGGى عGGشرين ) 10(يعاقGGب بالGGسجن المؤقGGت مGGن عGGشر   )معدل~~ة(  :353الم~~ادة 
  :دج، آل من ارتكب السرقة  مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية .2.000.000 دج إلى 1.000.000

  .إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به) 1
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا) 2
  .ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر إذا ) 3
 أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق) 4

أو باستعمال مفـاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآن أو الغرف أو الدور سواء آانت مسكونة 
  .أو مستعملة للسكنى أو في توابعها

  .أو تيسير هروبهمإذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم ) 5
إذا آان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في ) 6

  .منزل مخدومه أو في المنزل الذي آان يصحبه فيه
دة إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عا) 7

  )1(.في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة
  

 500.000سGنوات وبغرامGة مGن    ) 10(سGنوات إلGى عGشر       ) 5(يعاقب بالحبس مGن خمGس        )معدلة (: 354المادة  
  : دج، آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية 1.000.000دج إلى 

   إذا ارتكبت السرقة ليلا،-1
   شخصين أو أآثر، إذا ارتكبت السرقة بواسطة-2
 إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكGسر مGن الخGارج أو الGداخل أو عGن طريGق مGداخل تحGت الأرض أو                   -3

  .باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى
 1 مكGرر  9وص عليهGا فGي المGادة    آما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر مGن الحقGوق المنGص    

  . من هذا القانون13 و12من هذا القانون وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 
يعاقGGب علGGى الGGشروع فGGي ارتكGGاب الجنحGGة المنGGصوص عليهGGا فGGي هGGذه المGGادة بالعقوبGGات ذاتهGGا المقGGررة للجريمGGة  

  )2(.التامة
  

____________  
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم  عدلت بالق)1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة آل من ارتكـب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية 

  .ال العنف أو التهديد بهإذا ارتكبت السرقة مع استعم) 1
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا) 2
  .ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر إذا ) 3
إذا ارتكبت السـرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفـاتيح ) 4

  .ن أو الغرف أو الدور سواء آانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعهامصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساآ
  .إذا استحضر مرتكبو السرقة مرآبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم) 5
 أو في إذا آان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه) 6

  .المنزل الذي آان يصحبه فيه
إذا آان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا آان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت ) 7

  .فيه السرقة
  
  )25.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات آل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية 

  .إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به) 1
  .إذا ارتكبت السرقة ليلا) 2
  .إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أآثر) 3
إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ) 4

 .أو بكسر الأختام حتى ولو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى
  . ثورة أو فتنة أو أي اضطراب آخرإذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو) 5
  .إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي) 6
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يعد منزلا مسكونا آل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو آشك ولو متنقل متى آان معدا للسكن وإن  : 355المادة 
افة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي لم يكن مسكونا وقتذاك وآ

  .توجد بداخلها مهما آان استعمالها حتى ولو آانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي
  

سره أو يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقـفال بالقـوة أو الشروع في ذلك سواء بك : 356المادة 
بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مـكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد 

  .في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق
  

الدواجن أو أية أبنية أو يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حظائر  : 357المادة 
  .دائق أو أماآن مسورة وذلك بطريـق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرىبساتين أو ح

  .والدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددا آالتسلق
  

فتح جميع الأقفال الصالحة لتوصف بأنها مفاتيح مصطنعة آافة الكلاليب والعقف والمفاتيح  : 358المادة 
والمفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن 

  .لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهـزة للإغلاق والتي استعملها الجاني لفتحها بها
  .يـقي الذي احتجزه الجاني دون حقويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحق

  
 500 آل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثـة أشهر إلى سنتـين وبغرامة من) معدلة( : 359المادة 

وإذا آانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فـتكون العقـوبة الحـبس مـن سنتـين إلى خـمس سنوات  .دج 1.500 إلى
  .دج مـا لـم يكـن الفعل عملا من أعمال الاشتراك فـي جريمة أشد 10.000إلى  1.000 والغرامة من

والمنع من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليها بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة
  )1(.الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

  
المسالك والدروب وآافة الأماآن الأخـرى المخصصة لاستعمال تعتبر طرقا عمومية الطرق و : 360المادة 

الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساآن والتي يجوز لأي فـرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات 
  .النهار أو الليل دون اعتراض قانوني من أي آان

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )326. ص 7ر.ج(.1982  فبراير 13ؤرخ في الم 04-82  عدلت بالقانون رقم)1(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثالث) 3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 استدراك للقانون رقم
   ..." دج 1.500 إلى 500 بغرامة من " ...  :يقرأ                     ". .. دج1.500من  500 بغرامة من  : " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ل الأمر رقم حررت في ظ

  . دينار1 .500 إلى 500آل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
 لم  يكون دينار ما 3.000 وإذا آانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من إلى

  .أشد الفعل عملا من أعمال الاشتراك في جريمة
  وبالمنع  من الإقامة من سنة على 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
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أو صغيرة أو أو الجر أو الرآوب أو مواشي آبيرة آل من سرق خيولا أو دوابا للحمل ) معدلة(  :361لمادة ا
أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر 

  . دج10.000 إلى1.000وبغرامة من 
حتى ولو آانت قد وضعت وآل من سرق من حقول، محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض قد قـطعت منها 

 إلى 500ي حزم أو أآوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من ف
  .دج1.000

دج علـى سرقـة أخشاب من أماآن قطع  1.000  إلى500 يوما إلى سنة وبغرامة من 15ويعاقب بالحبس من 
  .لأحواض أو الخزاناتالأخشاب أو أحجار من المحاجر وآذلك علـى سرقـة الأسـماك مـن البرك أو ا

وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس 
  .دج 10.000إلى 1.000من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

بواسطة وآل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك 
سلال أو أآياس أو أشياء أخرى مماثلة وسواء آان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أو وقعت من 

إلى  1.000 ين وبغرامة منشخصين أو أآثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبـس من ثلاثة أشهر إلى سنت
  )1(.دج10.000

  
ين الأملاك في سـبيل ارتكاب السرقة يعاقب آل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل ب : 362المادة 

  . دينار2.000 إلى 500بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يقضي على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على  الأآثر
  

 دينار الشريك في 3.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  : 363المادة 
  .الميراث أو المدعي بحق في ترآة الذي يستولي بطريق الغش على آامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته
 على أشياء وتطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك أو على أحد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش

  .مشترآة أو على مال الشرآة
 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآـثر
  .ات ذاتـها المقررة للجريمة التامةويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هـذه المـادة بالعقوب

  
  

  
_______________  

  
  )326.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

           :الفقرة الثانية السطر الأول ) 739.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
   "...وآل من سرق من حقول المحاصيل     :  " يقرأ               ..." حقوق محاصيل وآل من سرق من  : "  بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

أو آل من ارتكب سرقة في الحقول أو سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الرآوب أو مواشي آبيرة أو صغيرة أو أدوات  للزراعة 
  .دينار 3.000 إلى500شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

وتطبق العقوبات ذاتها على سرقة أخشاب من أماآن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر وآذلك على سرقة الأسماك من البرك أو 
  .الأحواض أو الخزانات
حقول محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض آانت قد قطعت منها حتى ولو آانت قد وضعت في حزم أو أآوام أو وآل من سرق من ال

   . دينار1.000 إلى 500شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وبغرامة من 
حمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالاستعانة بعربات أو بحيوانات لل

  سنوات
  .دينار 3.000 إلى 500والغرامة من

وآل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى نافعة للأرض لم تكن قبل سرقتها مفصولة من الأرض وذلك بواسطة سلال أو أآياس أو أشياء 
و وقعت من شخصين أو أآثر أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس أخرى مماثلة وسواء آان ذلك ليلا أو بواسطة عربات أو حيوانات للحمل أ

  . دينار1.000إلى  500يوما إلى سنتين وبغرامة من  من خمسة عشر
أو من بعضها لمدة   14وفي جميع الحالات المعينة في هذه المادة يجوز أن يقضى بحرمان الجناة من جميع الحقوق الواردة في المادة 

  .بالإضافة إلى العقوبة الأصلية  لى الأآثر وذلكسنة على الأقل وخمس سنوات ع



 99

 دج 5.000 إلى 500يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغـرامة مـن ) معدلة( : 364المادة 
  .المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته أو يشرع في ذلك

 إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبـس من سنتين إلى خمس سنوات وإذا آانت الأشياء المحجوزة مسلمة
  . دج10.000إلى 1.000والغرامة من 

وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو 
  .يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك

الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجانـي بالحرمان من آافة الحقوق وفي جميع 
    ) 1(. أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأآثر14الواردة في المادة 

  
قب بالحبس مـن سنة إلى خمس  يعا364في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة ) معدلة( : 365المادة 

  .دج آل من أخفي عمـدا الأشياء المبددة 10.000  إلى1.000سنوات وبغرامة من 
وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز علـيه أو المدين أو المقترض أو الراهن الذين 

  .لأشياءساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو الشـروع في إتلاف أو تبديد هذه ا
 أو من بعضها 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 

  )2(.وبالمنع من الإقامة لمـدة سنة على الأقـل وخمس سنوات على الأآثر
  

ل المخصصة آل من طلب تقديم مشروبات أو مأآولات إليه واستهلكها آلها أو بعضها في المحا : 366المادة 
لذلك حتى ولو آان يقيم في تلك المجال مع علمه أنه لا يستطيع دفـع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين 

  . دينار1.500 إلى 500على الأقل إلى ستة أشهر على الأآثر وبغرامة من 
لها فعلا مع علمه أنه وتطبق العقوبة ذاتها على آل من يطلب تخصيص غرفة أو أآثر له في فـندق أو نزل ويشغ

  .لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق
  .ومع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين

  
 آل من استأجر سيارة رآوب مع علمه أنه لا يستطيع دفـع أجرها على الإطلاق يعاقب )معدلة( : 367المادة 

  )3(. دج5.000  إلى1.000بس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من بالح
  
  
  
  
  

______________  
  
  )326. ص 7ر.ج.(1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  
  :الفقرة الأولى السطر الثالث )3066.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82ستدراك للقانون رقم ا

  ..."أو يبدد الأشياء : "...يقرأ                                          ..."   يبيد الأشياء أو: "... بدلا من
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  . حت حراسته أو يشرع في ذلكالمحجوزة والموضوعة ت يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء

  . دينار5.000 إلى 500وإذا آانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغـير لحراسـتها فتكون العقــوبة الحبـس من سنة إلى خـمـس سنـوات الغرامة من 
 يختلس  الأشياء التي وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو 

  . سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك
 أو من 14آافة الحقوق الواردة في المادة  وفي جميع الحالات المعينة عاليه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من

  .وخمس سنوات على الأآثر بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل
  
  )326. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82القانون رقم  عدلت ب)2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
 دينار آل 5.000إلى  500وبغرامة من   يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات364في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .ددةمن أخفي عمدا الأشياء المب
الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو  وتطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو

  .التبديد أو على الشروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء
أو من بعضها وبالمنع من الإقامة لمدة  14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 

  .سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 3(

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66حررت في ظل الأمر رقم 
رها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة آل من استأجر سيارة رآوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أج

  . دينار3.000إلى  500من
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لا يعاقGGب علGGى الGGسرقات التGGي ترتكGGب مGGن الأشGGخاص المبينGGين فيمGGا بعGGـد ولا تخGGول إلا الحGGق فGGي   : 368الم~~ادة 
  : التعويض المدني

  .الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع) 1
  .ا بأصولهم الفروع إضرار)2
  .أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر) 3
  

لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بيـن الأقارب والحواشي والأصهار  : 369المادة 
  .لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات

 المتعلقتـين بمرتكبي جريمة الإخفاء على آل 388 و387قوبات المنصوص عليها في المادتين وتطبـق الع
  .الأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المـسروقـة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة

  
ـندا أو أي مستـند آان س عقدا أو الإآراه توقيعا أو ورقـة أو العنف أو آل من انتزع بالقوة أو : 370المادة 

  .يتضمن أو يثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  

بإفـشاء أو نسبة أمور شائـنة على أموال  شفاهة أو آل من تحصل بطريق التهديد آتابة أو) معدلة( : 371المادة 
 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة 370 في المادة أو أوراق مالية أو على توقيع على المحررات المبينة

  . دج30.000إلى  2.000 التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
 أو من بعضها 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من آافة الحقوق الواردة في المادة 

  )1(.نوات على الأآثرلمدة سنة على الأقل وخمس س
  

 مكرر 350 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 60 تطبق أحكام المادة )جديدة( : مكرر  371المادة  
  )2(. مكرر من هذا القسم370 و354إلى 

  
  القسم الثاني

  النصب وإصدار شيك بدون رصيد
  

و سنـدات أو تصرفات أو أوراق مالية أو آل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أ : 372المادة 
وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وآان ذلك بالاحتيال 
لسلب آل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات آاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي 

مل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي خيالي أو بإحداث الأ
  . دينار20.000 إلى 500شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

 حصص أو أية وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو
سواء لشرآات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى سندات مالية 

  . دينار200.000
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 

  .امة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر أو من بعضها وبالمنع من الإق14
  
  

____________  
  
  )327. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
مور شائنة، على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع أو على آل من تحصل بطريق التهديد آتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أ

قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس   أو شرع في ذلك يكون بذلك370المحررات المبينة في المادة 
  .دينار 20.000  إلى 500سنوات وبغرامة من 

أو من بعضها لمدة سنة على الأقل  14مان من آافة الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحر
  . وخمس سنوات على الأآثر

  
  )26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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 على 369و 368  تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العموميـة المقـررة بالمادتين : 373المادة 
  .372 جنحة النصب المنصوص عليـها في الفـقرة الأولى من المـادة

  
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في  : 374 المادة
  :الرصيد

قيمة الشيك أو قام آل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو آان الرصيد أقل من ) 1 
  .بسحب الرصيد آله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه

  .آل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك) 2
  .آل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله آضمان) 3
  

يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في  : 375المادة 
   :الرصيد

  .آل من زور أو زيف شيك ) 1
  .آل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك) 2

  
ات الجزائية،  من قانون الإجراء329 و 40 و 37 دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد       )جديدة( : مكرر   375المادة  

تخGGتص أيGGضا محكمGGة مكGGان الوفGGاء بالGGشيك أو محكمGGة مكGGان إقامGGة المGGستفيد مGGن الGGشيك بالبحGGث والمتابعGGة والتحقيGGق  
  )1(. من هذا القانون374 و3 مكرر 16والحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

  
  القسم الثالث
  خيانة الأمانة

  
نية أوراقا تجارية أو نقـودا أو بضائع أو أوراقـا مالية أو مخالصات أو آل من اختلس أو بدد بسوء  : 376المادة 

أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو 
 أو لاستعمالها أو الوآالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها

 عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد
  . دج20.000إلى  500 ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

 14 آثر من الحـقوق الواردة في المادةويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أ
  .وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على   الأآثر

 المتعلقتان بسرقة النقود والأوراق التجارية 159 و158وآل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 
  .والمستندات والاستيلاء عليها من المستودعات العمومية

  
 على 369 و368 تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العموميـة المقـررة بالمادتين : 377 المادة

  .376جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 
  

 دينار إذا وقعت خيانة 200.000يجـوز أن تـصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى  : 378المادة 
  :الأمانة

جأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيـرا أو مندوبا عن شرآة أو من شخص ل - 
  .مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوآالة أو الرهن

و بقيمة من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود وتعلق الأمر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أ - 
الاآتتاب في أسهم أو حصص لشرآات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة إيجار إذا آانت مثل هذه 

  .الحوالة مصرحا بها قانونا
  .376 ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة

  
  

___________  
  
  )26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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إذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو بوظيفـة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو  : 379المادة 
  .بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  
هـوى أو عدم خبرة فيه آل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو ) معدلة( : 380المادة 

ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من 
  . دج10.000 إلى 500ثلاثـة أشهـر إلى ثـلاث سنوات وبغرامة من 

 إذا آان المجني عليه دج 15.000  إلى1.000وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامـة مـن 
موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن 

 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة 14يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  )1(.سنة على الأقل وخمس سنوات على الأآثر

  
 آل من أؤتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانتها بـأن حـرر عليها زورا التزاما )معدلة( : 381المادة 

أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعـرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة 
  . دج50.000  إلى1.000على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من 

 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  .وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر

ئية بوصفه وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزا
  )2(.مزورا ويعاقب بهذا الوصف

  
ثم اختلسها بأية طريقة آل من قدم سندات أو أوراق أو مذآرات في منازعـة إداريـة أو قضائيـة   :382المادة 

  . دج1.000 إلى 100أشهر وبغرامة من آانت أو امتنع عن إعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهريـن إلى ستـة 
  
  
  
  
  

_________________  
  

  )327.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثالث ) 3066.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..."التزامات أو إبراء منها..."  :يقرأ                                      ..." التزامات وإبراء منها : "... بدلا من 
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
منه التزامات أو إبراء منها أو أية  آل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل الحادية والعشرين أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس

 10.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به
  .دينار

دينار إذا آان المجني عليه موضوعا تحت رعاية  15.000 إلى 1.000وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
  .الجاني أو رقابته أو سلطته

مادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه ال
  .وخمس سنوات على الأآثر  وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل14المادة 

  
  )327. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  عدلت) 2(
  

  :الفقرة الأولى السطر الثالث) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 في  المؤرخ04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..."أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر"...   :يقرأ             ..." أو إبراء منه، وأي تصرف آخر : "... بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

على بياض وخان أمانتها بأن حرر عليها زورا التزاما أو ابراءا منه أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض آل من أؤتمن على ورقة موقعة 
 5.000إلى  500من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر وبغرامة من  شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس

  .دينار
 وبالمنع من الإقامة من سنة 14ان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرم

  .على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثر
  .وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا يعاقب بهذا الوصف
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عنGدما ترتكGGب الجGGرائم المنGصوص عليهGGا فGGي الأقGسام الأول والثGGاني والثالGGث مGGن     )ةمعدل~~( : مك~~رر 382م~ادة  ال
  :فإن الجاني يعاقب  119 الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة

  .354 و353 و352 بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  - 1
سGنوات إذا آGان الأمGر يتعلGق بجنحGة، باسGتثناء  الحالGة التGي تGنص                  ) 10(إلى عشر   )  2(نتين  بالحبس من س    - 2

  )1(.من قانون العقوبات 370 عليها المادة
  

 يمكGGن أن يكGGون الGGشخص المعنGGوي مGGسؤولا جزائيGGا عGGن الجGGرائم المحGGددة  فGGي   )جدي~~دة ( :1  مك~~رر382الم~~ادة 
  . مكرر51شروط المنصوص عليها في المادة  من هذا الفصل، وذلك طبقا لل3 و2 و1الأقسام 

 مكرر، وفي المGادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة    
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )2(. مكرر18يتعرض أيضا لواحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  القسم الرابع
  )3( لتفليسا

  
آل من ثبتت مسؤوليته لارتكابه جريمة التفليس في الحالات المنصوص عليها في القانون          )معدلة (: 383المادة  

  :التجاري يعاقب 
  . دج200.000 دج إلى 25.000وبغرامة من ) 2(إلى سنتين ) 2( عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين -
 دج  إلGGGى 100.000سGGGنوات وبغرامGGGة مGGGن  ) 5(إلGGGى خمGGGس ) 1 ( عGGGن التفلGGGيس بالتGGGدليس بGGGالحبس مGGGن سGGGنة  -

  .دج500.000
ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  )4(.سنوات على الأآثر) 5(على الأقل وخمس ) 1( من هذا القانون لمدة سنة 1 مكرر 9
  
  
  

____________  
  

  ) 18.ص  34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 09-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 334.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
شخاص عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأ

  :فإن الجاني يعاقب  119 الاعتبارية المشار إليها في المادة
  .354 و353 و352 بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  - 1
  .من قانون العقوبات 370 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا آان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء التي تنص عليها المادة  - 2

عقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها أو اختلسها أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا ويتعرض الجاني ل
  .فاحشا بالمصالح العليا للأمة ولو لم تكن الأفعال المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد

  

  :ت آما يلي وحرر) 757. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيفت  بالأمر رقم 
عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص 

  : فإن الجاني يعاقب119الاعتبارية المشار إليها في المادة 
   .354و  353و  352بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد  -1
  .حبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات الأخرىبال - 2

اختلسها، أو نصب لها من شأنها أن تضر  إلا أن الجاني يتعرض لعقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها، أو
  .المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد ضررا فاحشا بالمصالح العليا للأمة ولو لم تكن الأفعال

  

  ) 26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  ) 26. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06بالقانون رقم عدل عنوان القسم الرابع ) 3(
  

  "الإفلاس " القسم الرابع : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

  ) 26. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06انون رقم عدلت بالق) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : آل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب

  .عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين -
  .لاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات عن الإف-

 لمدة سنة على 14ويجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  .الأقل وخمس سنوات على الأآثر
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يس بالعقوبGات المنGصوص عليهGا فGي       يعاقب الشرآاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدل       )معدلة (: 384المادة  
  )1(. من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر383المادة 
  
  

  )2 ()ملغاة( : 385المادة 
  

  
  القسم الخامس

  )3( في التعدي على الأملاك العقارية
  
  

دج آل  20.000 إلى2.000 يعاقب بالحبس من سنـة إلى خمس سنـوات وبغـرامة مـن )معدلة( : 386المادة 
  .من انتزع عقارا مملوآا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس

وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل 
والغرامة سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أآثـر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات 

  )4(. دج30.000دج إلى  10.000 من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  ) 26. ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  . حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر383بات المنصوص عليها في المادة يعاقب الشرآاء في الإفلاس البسيط والإفلاس بالتدليس بالعقو

  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 جريمة الإفلاس البسيط أو بالتدليس بالعقوبات المقررة للإفلاس يعاقب وآلاء الصرف وسماسرة القيم المنقولة الذين تثبت إدانتهم في

  .بالتدليس وذلك في جميع الحالات
  
  ) 336.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدل بالقانون رقم )3(
  

  "ةفي التعدي على الملكية العقاري : " آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حرر في ظل الأمر رقم 
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :الفقرة الثانية السطر الثاني والرابع ) 3067. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   "...لعنفأو ا  : "... يقرأ                                         ... " والعنف: " ...بدلا من
   "...واحد و أآثر  :  "...يقرأ                                    ..." واحد و أآثر: " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66ررت في ظل الأمر رقم ح

وآا للغير وذلك خلسة أو بطرق عقارا ممل دينار آل من انتزع  2.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 
  .التدليس

وإذا آان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريق التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ 
  . دينار3.000لى  دج إ500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من  بواسطة واحد أو أآثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس
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  القسم السادس
  إخفاء الأشياء

  
جنحة في مجموعها أو في آل من أخفي عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة مـن جنايـة أو   :387المادة 

  .دينار 20.000 إلى 500 على الأآثر وبغرامة منجزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقـل إلى خمس سنـوات 
  .دينار حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة 20.000 لغرامةويجوز أو تجاوز ا

من  14 ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقـوق الواردة في المادة
وآل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد إذا  .هذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأآثـر

  .44 و43و 42 اقتضى الأمر في حالة الاشتراك فـي الجناية طبقا للمواد
  

في حالة ما إذا آانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي عقوبة  : 388المادة 
  .اءجناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية وللظروف التي آان يعلم بها وقت الإخف

  .ومع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد
  .387ويجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 

  
 على 369 و368تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعـوى العموميـة المقـررة بالمادتين            :389المادة  

  .387ا في المادة جنحة الإخفاء المنصوص عليه
  

  لقسم السادس مكررا
  )1(تبييض الأموال 

  
  : يعتبر تبييضا للأموال )جديدة( : مكرر389المادة 

 تحويGGل الممتلكGGات أو نقلهGGا مGGع علGGم الفاعGGل بأنهGGا عائGGدات إجراميGGة، بغGGرض إخفGGاء أو تمويGGه المGGصدر غيGGر     -أ 
لجريمGGة الأصGGلية التGGي تأتGGت منهGGا هGGذه      المGGشروع لتلGGك الممتلكGGات أو مGGساعدة أي شGGخص متGGورط فGGي ارتكGGاب ا       

  .الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته
 إخفGGاء أو تمويGGه الطبيعGGة الحقيقيGGة للممتلكGGات أو مGGصدرها أو مكانهGGا أو آيفيGGة التGGصرف فيهGGا أو حرآتهGGا أو  -ب 

 .الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية
لكات أو حيازتهGا أو اسGتخدامها مGع علGم الGشخص القGائم بGذلك وقGت تلقيهGا، أنهGا تGشكل عائGدات                         اآتساب الممت  -ج
  . إجرامية
 المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهGذه المGادة، أو التواطGؤ أو التGآمر علGى ارتكابهGا ومحاولGة           -د

  .بشأنهارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة 
  

سGنوات إلGى عGGشر   ) 5(يعاقGب آGل مGن قGام بتبيGيض الأمGوال بGالحبس مGن خمGس           )معدل~ة (  :1 مك~رر 389الم~ادة  
  . دج3.000.000 دج إلى 1.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(

  )2(. مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 
  
  
  
  
  

____________  
  
) 12 و11.ص  71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04ثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم تمم الفصل ال) 1(

  .  7 مكرر 389 مكرر إلى المادة 389ويتضمن المواد من " تبييض الأموال"  مكرر تحت عنوان دسبقسم سا
  
  ) 26.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي )10. ص 71ر.ج(،2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04القانون رقم حررت في ظل 
 دج  إلى 1.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(يعاقب آل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس 

  . دج 3.000.000
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يGيض الأمGوال علGى سGبيل الاعتيGاد أو باسGتعمال        يعاقب آGل مGن يرتكGب جريمGة تب         ) معدلة(  :2 مكرر 389المادة  
) 20(سنوات إلى عGشرين  ) 10(التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر            

  . دج8.000.000 دج  إلى 4.000.000سنة وبغرامة من 
  )1(. مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة60تطبق أحكام المادة 

  
 يعاقGGب علGGى المحاولGGة فGGي ارتكGGاب الجGGرائم المنGGصوص عليهGGا فGGي هGGذا القGGسم      )جدي~~دة( : 3 مك~~رر389الم~~ادة 

  .بالعقوبات المقررة للجريمة التامة
  

 تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضGوع الجريمGة المنGصوص        )جديدة (: 4 مكرر 389المادة  
ات والفوائGد الأخGرى الناتجGة عGن ذلGك، فGي أي يGد آانGت، إلا إذا أثبGت مالكهGا أنGه             عليها في هذا القسم، بما فيها العائد      

  .يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمGة عنGدما يبقGى مرتكGب أو مرتكبGو التبيGيض         

  .مجهولين
ات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فGإن مGصادرة الأمGوال لا يمكGن     إذا اندمجت عائد 

  .أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات
  .آما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض

        Gة        إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تقGساوي قيمGة تGة ماليGصة بعقوبGضائية المختGة القGضي الجه
  .هذه الممتلكات

  .يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وآذا تحديد مكانها
  

ا  يطبق على الشخص الطبيعي المحكGوم عليGه لارتكابGه الجGرائم المنGصوص عليهG               )جديدة( : 5 مكرر 389المادة  
 9 عقوبة واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المGادة      2 مكرر 389 و 1 مكرر 389في المادتين   
  .من هذا القانون

  
 يجوز الحكGم بGالمنع مGن الإقامGة علGى الإقلGيم الGوطني بGصفة نهائيGة أو لمGدة عGشر            )جديدة( : 6 مكرر 389المادة  

 389 و1 مكGرر 389دان بإحدى الجرائم المنصوص عليها فGي المGادتين   سنوات على الأآثر، على آل أجنبي م     ) 10(
   .2مكرر
  

  يعاقب الشخص المعنGوي الGذي يرتكGب الجريمGة المنGصوص عليهGا فGي المGادتين                  )جديدة (: 7 مكرر 389المادة  
  : بالعقوبات الآتية 2 مكرر389 و1 مكرر389
 1 مكرر389رامة المنصوص عليها في المادتين مرات الحد الأقصى للغ  ) 4( غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع         -
  . من هذا القانون2 مكرر389و

 . مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها-
 . مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة-

يGGة تGGساوي قيمGGة هGGذه   إذا تعGGذر تقGGديم أو حجGGز الممتلكGGات محGGل المGGصادرة، تحكGGم الجهGGة القGGضائية المختGGصة بعقوبGGة مال       
  .الممتلكات

  :ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين 
  .سنوات) 5( المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس -أ 
  . حل الشخص المعنوي-ب

  
  
  
  

____________  
  
  ) 26. ص 84ر.ج(.2006مبر  ديس20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي )10.ص  71ر.ج(.2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 15-04بالقانون رقم حررت في ظل 
يعاقب آل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة 

  . دج 8.000.000 دج إلى 4.000.000سنة وبغرامة من ) 15(لى خمس عشرة سنوات إ) 10(إجرامية، بالحبس من عشر 
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  القسم السابع
  التعدي على الملكية الأدبية والفنية

  
  )1( )ملغاة( : 390المادة 

  

  
  )2( )ملغاة( : 391المادة 

  
  

  )3( )ملغاة( : 392المادة 
  

  )4( )ملغاة( : 393المادة 
  

  )5( )ملغاة( : 394المادة 
  
  
  

______________  
  
  )23. ص 13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
زيتية أو أي إنتاج آخر سواء  آان مطبوعا أو  آل من نشر في الأراضي الجزائرية آتابات أو مؤلفات موسيقية أو رسوما أو صورا

  إلى 500أو بعضه مخالفا بذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد  مرتكبا جريمة التقليد ويعاقب بغرامة من محفورا آله 
  .سواء آانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج  دينار10.000

  .وتطبق العقوبة ذاتها على آل من طرح للبيع أو صدر أو استورد مؤلفات مقلدة
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97 مر رقم بالأألغيت )2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
طريقة آانت منتهكا  بذلك حقوق المؤلف آما حددها  يعد أيضا مرتكبا لجريمة التقليد آل من أنتج أو عرض أو أذاع أي إنتاج ذهني بأية

  .390العقوبة المنصوص عليها في المادة ونظمها القانون، ويعاقب ب
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين إذا آان مرتكب جريمة التقليد قد اعتاد ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين السابقتين فتكون ال

  . دينار20.000  إلى 500والغرامة من 
وفي حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة وقيمة الغرامة ويجوز الحكم بإغلاق 

  .نهائيا المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد وشرآاؤه إغلاقا مؤقتا أو
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل  يحكم على الجناة أيضا 392و 391و 290 في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد

المشروعة وآذلك بمصادرة آافة الأدوات المعدة خصيصا للإنتاج غير المشروع وآافة  الإذاعة غيرالمترتب على الإنتاج والعرض و
  .والأشياء المقلدة النسخ

بنشر الحكم بالإدانة بأآمله أو  18المادة  ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني أن تأمر طبقا لحكم
الأماآن التي تحددها وعلى الأخص على باب مسكن المحكوم عليهم أو أية منشآت أو  نها وبتعليقه فيملخص منه في الصحف التي تعي

  .صالات عرض مملوآة لهم وآل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد الأقصى للغرامة المقضي بها
  
  )23.ص  13ر.ج(.1997 مارس 06المؤرخ  10-97  بالأمر رقمألغيت )5(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
 تسلم الأدوات والنسخ المقلدة وآذلك  الدخل أو حصص الدخل المصادرة إلى 393 و390في الحالات المنصوص عليها في المادتين 

 ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم إليهم أو إذا لم المؤلف أو إلى ذوي حقوقه وذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر أما
  .يحق لهم الادعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل أو بالجزء الباقي منه تحصل مصادرة فإنه
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  القسم السابع مكرر
  المساس بأنظمة المعالجة 

  )1(الآلية للمعطيات 
  

 دج إلGى  50.000وبغرامGة مGن   ) 1(أشGهر إلGى سGنة    ) 3(بس مGن ثلاثGة   يعاقGب بGالح   )جديدة( : مكرر   394المادة  
 دج آل من يدخل أو يبقGي عGن طريGق الغGش فGي آGل أو جGزء مGن منظومGة للمعالجGة الآليGة للمعطيGات أو                      100.000
  .يحاول ذلك

  .تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة
أشGهر  ) 6(علاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبGة الحGبس مGن سGتة     وإذا ترتب عن الأفعال المذآورة أ     

  . دج150.000 دج إلى 50.000والغرامة من ) 2(إلى سنتين 
  

 500.000سنوات وبغرامGة مGن   ) 3(أشهر إلى ثلاث ) 6( يعاقب بالحبس من ستة )جديدة( : 1 مكرر 394المادة  
 معطيGات فGي نظGام المعالجGة الآليGة أو أزال أو عGدل بطريGق         دج، آل مGن أدخGل بطريGق الغGش         2.000.000دج إلى   

  .الغش المعطيات التي يتضمنها
   

 1.000.000سنوات وبغرامGة مGن      ) 3(إلى ثلاث   ) 2(يعاقب بالحبس من شهرين      )جديدة( : 2 مكرر 394المادة  
  : دج، آل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي 5.000.000دج إلى 

و تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات محزنة أو معالجة أو مراسGلة عGن طريGق    تصميم أو بحث أ   - 1
 .منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم

حيGGGازة أو إفGGGشاء أو نGGGشر أو اسGGGتعمال لأي غGGGرض آGGGان المعطيGGGات المتحGGGصل عليهGGGا مGGGن إحGGGدى الجGGGرائم    -2
  .   ا القسمالمنصوص عليها في هذ

  
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا اسGتهدفت الجريمGة الGدفاع              )جديدة (: 3 مكرر 394المادة  

  .الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد
       

إحGدى الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي هGذا             يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكGب        )جديدة( : 4 مكرر 394المادة  
  .مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي) 5(القسم بغرامة تعادل خمس 

  
آل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أآثر من           )جديدة( : 5 مكرر 394المادة  

ر مجGسدا بفعGل أو عGدة أفعGال ماديGة، يعاقGب بالعقوبGات           الجرائم المنصوص عليهGا فGي هGذا القGسم وآGان هGذا التحGضي               
  .المقررة للجريمة ذاتها

   
مGGع الاحتفGGاظ بحقGGوق الغيGGر حGGسن النيGGة، يحكGGم بمGGصادرة الأجهGGزة والبGGرامج        )جدي~~دة( : 6 مك~~رر394الم~~ادة 

      Gا لهGا وفقGلاوة   والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليهGسم، عGذا الق
  .على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا آانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها

     
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبGات          )جديدة( : 7 مكرر 394المادة  

  .المقررة للجنحة ذاتها
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

بـ ) 12و 11.ص  71ر.ج(،2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04 من الباب الثاني من الكتاب الثالث بالقانون رقم تمم الفصل الثالث) 1(
  .7مكرر  394مكرر إلى المادة  394ويتضمن المواد من " المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"قسم سابع مكرر تحت عنوان 
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  القسم الثامن      
  ضرار التي تنتج     الهدم والتخريب والأ

  )1(      عن تحويل اتجاه وسائل النقل
  

يعاقب بالسجن المؤبد آل من وضع النار عمGدا فGي مبGان  أو مGساآن أو غGرف أو خGيم أو            )معدلة( : 395المادة  
أآشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا آانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العمGوم                

  .اآن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء آانت مملوآة أو غير مملوآة لمرتكب الجنايةفي أم
وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مرآبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص 

  )2(.ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص
  

لى عشرين سنة آل من وضع النار عمدا في الأموال  يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إ: 396المادة 
  :الآتية إذا لم تكن مملوآة له

مبان أو مساآن أو غرف أو خيم أو أآشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفـن أو مخازن أو ورش إذا آانت غير  -
  مسكونة أو غير مستعملة للسكنى،

   مرآبات أو طائرات ليس بها أشخاص،-
  شجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أآوام وعلى هيئة مكعبات، غابات وحقول مزروعة أ-
  محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أآوام أو في حزم،  -
عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو بأشياء منقولة أخرى أو فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به   -

  .أشخاص
  

 396 و395وبGة الGسجن المؤبGد إذا آانGت الجGرائم المGذآورة فGي المGادتين                تطبGق عق   )معدل~ة ( : مك~رر  396المادة  
  ) 3(.تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام

  
ير على وآانت مملوآة له أو حمل الغ 396 آل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها المـادة : 397المادة 

  .وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
  .ويعاقب بنفس العقوبة آل من وضع النار بأمر من المالك

  
آـل من وضـع النار عمدا في أية أشياء سواء آانت مملوآة له أم لا وآانـت موضوعة بـطريقة   : 398المادة 
يعاقب  396 لى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأمـوال المملوآة للغير والتي عدتها المادةتؤدي إ

  .بالسجن المؤقـت من خمس سنوات إلى عشر سنوات
  

__________  
  
 )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو سنة 17 المؤرخ في 47-75استبدل عنوان القسم الثامن بالأمر رقم )  1(
  
 "التخريب والتعييب والإتلاف":  آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66ر في ظل الأمر رقم حر
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
مساآن أو غرف أو خيم أو أآشاك ولو متنقلة أو ب~واخر أو س~فن أو مخ~ازن أو ورش وذل~ك إذا آان~ت      آل من وضع النار عمدا في مبان أو        

مسكونة أو تستعمل للسكن إلى العموم في أماآن مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء آانت مملوآة أو غير مملوآة لمرتكب الجناية يعاق~ب          
  .بالإعدام

ا في مرآبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص ولكن تدخل ضمن قطار وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمد
  .يستعمله أشخاص

  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : وحررت آما يلي )334.  ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  أضيفت
من هذا  119  تتعلـق بأملاك الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة396 و395المشار إليها في المادتين إذا آانت المخالفات 

  .القانون تطبق عقوبة الإعدام
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، يعاقب مرتكب الجريمة  398 إلى396 في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من : 399المادة 
  . إلى موت شخص أو عدة أشخاصبالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد

  .وإذا تسبب الحريق في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد
  

 حسب التقـسـيم المنصوص عليه فيها على 399 إلى 395 تطبق العقوبات المقررة في المواد من : 400المادة 
واخر أو سفنا أو مرآبات من أي نوع آانت أو آل من يخرب عمدا مبان أو مساآـن أو غرفا أو خيما أآشاآا أو ب

عربات سكة حديد أو طائرات أو مـخازن أو أماآن أشغال أو توابعها وعلى العموم أية أشياء منقولة أو ثابتة من أي 
  .نوع آان آليا أو جزئيا أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى

  
متفجرة أخرى، آل من هدم أو شرع في ذلك بواسطـة لغم أو أيـة مواد يعاقب بالإعدام  )معدلة ( :401 المادة

طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت 
  )1(.الموانئ أو الطيران أو استغلالا، أو مرآبا للإنتاج أو آل بناية ذات منفعة عامة

  
آل مGن وضGع عمGدا آلGة متفجGرة فGي طريGق عGام أو خGاص، يعاقGب بالGسجن المؤقGت مGن                      ) ةمعدل (: 402المادة  

  . دج2.000.000 دج  إلى 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(عشر 
  )2(.غير أنه إذا وضعت الآلة بقصد القتل، فيعتبر إيداعها شروعا في القتل، ويعاقب عليه بهذه الصفة

  
، 401إذا نتجت وفGاة شGخص أو أآثGر مGن ارتكGاب الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي المGادة                )معدلة( : 403المادة  

  )3(.يعاقب الجاني بالإعدام، وإذا سببت الجريمة جروحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد
  
ايات الواردة في المواد  ينتفع بالعذر المعفي ويعفي من العقـوبة الأشـخاص الذيـن يرتكبـون الجن: 404لمادة ا
 إذا أخـبروا السلطـات العمومية بها وآشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أية 402 و401 و400

  .إجراءات جزائية في شأنها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءات
  . الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأآثرويجوز مع ذلك أن يقضي عليهم بالمنع من

  
 بواسطة لغم أو 401  و400يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان  : 405المادة 

 285و 284 أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد
  .286و

  
  
  
  

____________  
  
 ) 757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 عدلت بالأمر رقم )1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
ناعية أو شرع في آل من خرب عمدا طرقا عمومية أو خاصة أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو جسورا أو منشآت الموانئ أو منشآت ص

  .ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى يعاقب بالسجن المؤبد
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
  .يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةآل من وضع عمدا آلات متفجرة في طريق عام أو خاص 

  .ومع ذلك إذا وضعت الآلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها شروعا في قتل ويعاقب عليها بهذه الصفة
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
 فيعاقب الجاني 402 وفي الفقرة الأولى من المادة 401إذا نتجت وفاة شخص أو أآثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 
  .بالإعدام وإذا سببت الجريمة جرحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد



 111

إلى  10.000 ر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مـنيعاقب بالحبس من ستة أشه )جديدة( :  مكرر405المادة 
 دج آل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير وآان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم 20.000

       )1(.احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم
  

 سGدودا أو خزانGات أو طرقGا أو منGGشآت    آGل مGن خGرب أو هGدم عمGGدا مبGان أو جGسورا أو      ) معدل~ة ( : 406الم~ادة  
موانئ  أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوآة للغير، وآل من تسبب سواء في انفجار آلGة أو فGي تخريGب محGرك       

سGنوات  ) 5(يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك آليا أو جزئيا بأيGة وسGيلة آانGت، يعاقGب بالGسجن المؤقGت مGن خمGس                   
  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000 من سنوات وبغرامة) 10(إلى عشر 

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليهGا فGي الفقGرة الGسابقة إزهGاق روح إنGسان، يعاقGب الجGاني بالGسجن المؤبGد،                  
سGنوات  ) 10(وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عGشر        

  )2(. دج2.000.000 دج إلى 1.000.000 من سنة وغرامة) 20(إلى عشرين 
  

 دج، آل من 5.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من )جديدة( :  مكرر406المادة 
  )3(.خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير

  
 بأية وسيلة 396آل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المـادة ) معدلة( : 407المادة 

 دج دون الإخلال 5.000 إلى 500أخرى آليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغـرامة من 
  . إذا تطلب الأمر ذلك404إلى   395بتطبيق أحكام المواد من 

  )4(.ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة آالجنحة التامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون رقم) 1(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
ا أو خزانات أو طرقا أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية وهو يعلم أنها مملوآة آل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدود

آانت  للغير وآل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية وذلك آليا أو جزئيا بأية وسيلة
  .يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

منصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام إذا حدث قتل وإذا نتج عن الجريمة ال
  .وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى

  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 بالقانون رقم أضيفت) 3(
  
  )327.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13المؤرخ في  04-82 قم عدلت بالقانون ر)4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آليا أو  جزئيا يعاقب بالحبس من  آل من خرب أو أتلف عمدا مرآبة مهما آانت مملوآة للغير بواسطة الحريق أو بأية طريقة أخرى

  .  إذا تطلب الأمر ذلك404إلى  395إخلال بتطبيق  أحكام المواد من   دينار دون5.000 إلى 500 سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من
  .ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة آالجنحة التامة
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آGل مGن وضGع شGيئا فGي طريGق أو ممGر عمGومي مGن شGأنه أن يعGوق سGير المرآبGات، أو                       )معدل~ة ( : 408المادة  
 أية وسيلة لعرقلة سيرها وآGان ذلGك بقGصد التGسبب فGي ارتكGاب حGادث أو عرقلGة المGرور أو إعاقتGه، يعاقGب                   استعمل

  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 5(بالسجن المؤقت من خمس 
قGب الجGاني بالGسجن المؤبGد،     وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليهGا فGي الفقGرة الGسابقة إزهGاق روح إنGسان، يعا             

سGنوات  ) 10(وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عGشر        
  )1(.  دج2.000.000 دج  إلى 1.000.000سنة وغرامة من ) 20(إلى عشرين 

  
حرق أو خرب عمدا بأية طريقة آانت  آل من أ158فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة  : 409المادة 

أو أوراقا ) آمبيالات(سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية و سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج 
تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ التزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى 

المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية إذا آانت المستندات  عشر سنوات
  . دينار إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى3.000  إلى 500وبالحبس من سـنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  
آورة على  وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذ409وتطبق العقوبات المقررة في المادة  : 410المادة 

آل من خرب أو سرق أو أخفي أو خبأ أو زيف عمدا مستندا عاما أو خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو 
  .الجنـح أو اآتـشاف الأدلـة ضـد مرتكبيها أو معاقبتهم وذلك ما لم يكون الفعل جريمة أشد

  
منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من م ع أو قـيائيعاقب على النهب أو على أي إتلاف لمواد غذائية أو بض : 411المادة 

  .مجموعة أفراد أو من عصابة وبطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
ومع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم أنه استدرج إلى المساهمة 

  .حريض أو بالترغيبفي أعمال العنف المذآورة بالت
  

آل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محرآات أو أجهزة أيـا آانـت مستعملة في الصناعة وذلك  : 412المادة 
بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  . دينار5.000 إلى 500
ريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس وإذا آان مرتكب الج

  .سنوات
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلـك بالحرمان من حـق أو أآثر من الحقوق الواردة 

  .ى الأقل وخمس سنوات على الأآثر من هذا القانون وبالمنـع مـن الإقامة وذلك لمدة سنة عل14في المادة 
  
آل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين  : 413لمادة ا

  .دينار 1.000  إلى500إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 مGن  14 المGادة  ويجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر مGن الحقGوق الGواردة فGي              

  .هذا القانون وبالمنع من الإقامة
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )27. ص 84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 في ظل الأمر رقم تحرر
لمرآبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها وآان ذلك بقصد آل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنـه أن يعوق سير ا

  .التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
ذا وقع القتل وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قـتل أو جـرح أو عاهـة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالإعدام إ

  .وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى
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  : دج1.000 إلى 500 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من )جديدة( : مكرر 413المادة 
كروم آل من أطلق مواشي من أي نوع آانت في أرض مملوآة للغير وعلى الأخص في المشاتل أو في ال  - 1

أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في 
  .مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيأة بعمل الإنسان

التي بها محاصل آل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير المبذورة أو   - 2
  .في أي فصل آان أو ترآها تمر فيها

 آل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير   قبل جني - 3
  )1(.المحصول

  
أو أآشاك ثابتة أو متنقلة آل من أتلف أو آسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائـر المواشي   :414المادة 
 إلى 500أو جعلها غير صالحة للاستعمال يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من للحراس 

  . دينار1.000
  

أو خراف أو ماعز أو أية  آل من سمم دواب الجر أو الرآوب أو الحمل أو مـواش ذات قـرون  :415 المادة
 الخزانات يعاقب بالحبس من سنة إلى مواش أخرى أو آلاب الحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو

  . دينار3.000 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من 
من هذا  14 ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة

  .القانون وبالمنع من الإقامة
  

الحيوانـات المنزلية أو الطيور في أقفاصها أو آل من أوجد أو نشر عمدا أمراضا معديـة في   :416المادة 
النحـل أو دود القـز أو حيـوانـات الصـيد أو الأسـماك فـي البحيرات والأنهار يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

  . دج ويعاقب على الشروع آالجريمة التامة30.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 
آان متسببا بذلك عـن عـمد في نشر وباء حيواني أو أمراض وآل من نقل عمدا مرضا معديا إلى أي حيوان 

  . دينار15.000إلى  500 معدية أو مساهما في نشرها في أي من الأنـواع السابـق بيانهـا يعاقب بغرامة من
  

آل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما آانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو   :417المادة 
ا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو أخشاب

  .      دينار1.000إلى  500 إلى سنة وبغرامة من تعورف عليها آفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين
  

يGد مGن أجGل الGتحكم فGي طGائرة علGى           يعاقب بالإعدام آل من استعمل العنGف أو التهد         )معدلة( :  مكرر 417المادة  
  .متنها رآاب أو السيطرة عليها

 دج  1.000.000سGنة وغرامGة مGن    ) 20(سGنوات إلGى عGشرين    ) 10(وتكون العقوبGة الGسجن المؤقGت مGن عGشر            
  )2(. دج، إذا ارتكبت الأفعال المذآورة في الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري2.000.000إلى 

_____________  
  
  )334.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  

  ) 27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20في خ  المؤر23-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي وأدرجت ضمن القسم الثامن) 757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت بالأمر رقم 
   .دام آل من غير أو حاول أن يغير طائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد أو التحايليعاقب بالإع

  .وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا آان محل التحويل وسيلة للنقل البحري أو البري
  

  .  )1473. ص100ر.ج(،1973 يوليو سنة 25رخ في  المؤ48-73 مكرر بالأمر رقم 417المتضمن المادة " تحويل الطائرات"درج القسم التاسع أ
  

  :وحررت آما يلي ) 1473.  ص100ر.ج(،1973 يوليو سنة 25 المؤرخ في 48-73أضيفت بالأمر رقم 
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح ما  آل فرد يكون على متن طائرة ويستولي بالعنف أو بالتهديد ويتولى الإشراف عليها أو يضاف استغلالها،

  . سنوات وعشرين سنةبين عشر
  .وإذا أصيب أحد إثر هذه الأعمال بجروح أو مرض، فتحول العقوبة إلى السجن المؤبد
  .       وإذا مات إثر هذه الأعمال أحد الرآاب أو عدد آبير منهم، فتحول العقوبة إلى الإعدام

إلى مدة تتراوح ما بين خمس سنوات وعشر وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة، تخفض عقوبة السجن 
  .سنوات وذلك إذا أعاد الجاني فورا مراقبة الطائرة إلى قائدها الشرعي أو إلى الأفراد الذين لهم الحق في حيازتها

تح أح~د  الط~ائرة محلق~ة ف~ي الأج~واء ابت~داء م~ن الوق~ت ال~ذي تغل~ق في~ه جمي~ع أبوابه~ا الخارجي~ة بع~د رآ~وب الم~سافرين إل~ى ح~ين ف~                     وتعتبر
وف~ي حال~ة الن~زول الإجب~اري يج~ب مواص~لة الطي~ران إل~ى أن تت~ولى ال~سلطة المخت~صة حماي~ة الط~ائرة ورآابه~ا والأم~وال                       .لأج~ل ن~زولهم   أبوابها  

  .الموجودة بها
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 يعاقب بالسجن المؤبد آل مGن تعمGد تقGديم معلومGات خاطئGة يعلGم أنهGا قGد تعGرض           )جديدة ( :1 مكرر   417المادة  
  )1(. الجو أو باخرة للخطرسلامة طائرة في

  
 395 مكGرر علGى الجGرائم المنGصوص عليهGا فGي المGواد            60 تطبق أحكGام المGادة       )جديدة(  :2 مكرر   417المادة  

 مGن هGذا   1 مكرر 417 مكرر و417 و411 و408 و406 و403 و402 و 401 و 400 و 399 مكرر و  396 و 396و
  )2(.القسم
  

 5 و4معنوي مسؤولا جزائيGا عGن الجGرائم المحGددة فGي الأقGسام        يكون الشخص ال   )جديدة ( :3 مكرر   417المادة  
  . مكرر من هذا القانون51 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 و6و

 مكرر، وفي المGادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة    
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )3(. مكرر18ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  
  )4( الباب الثالث

  الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد 
   العمومية الوطني والمؤسسات

  

  الفصل الأول 
      التعدي على حق العمال في تشكيل 
      وتشغيل أجهزة التسيير الذاتي

  
  )5 ()ملغاة( : 418المادة 

____________  
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )27.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير سنة 13 المؤرخ في 04-82ل عنوان الباب الثالث بالقانون رقم استبد) 4(
  

الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد :"وحرر آما يلي) 757.ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدل بالأمر رقم 
  "الوطني

  
  "الجنايات والجنح ضد مؤسسات وإستغلالات التسيير الذاتي: "ما يلي آ1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حرر في ظل الأمر رقم

  
  )757. ص 53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغي الفصل الأول بالأمر رقم 

  
التعدي على حق العمال في تشكيل وتشغيل أجهزة التسيير : " آما يلي1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حرر في ظل الأمر رقم

  "الذاتي
  
  )19.ص  34ر.ج.( 2001يونيو  26المؤرخ في  09-01 بالقانون رقم ألغيت )5(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
دث متعمدا شغبا يعد مرتكبا لجريمة التخريب الاقتصادي ويعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة آل من أحدث أو حاول أن يح

  .يخفض من قدرة إنتاج الوسائل الاقتصادية من شأنه، أن يعرقل الأجهزة الأساسية للاقتصاد الوطني، أو
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
مزورة أو بناء على إخفاء عدم تحت صفة  آل من قيد اسمه دون حق في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال سواء تحت اسم مزور أو

أهلية منصوص عليها في القانون أو عن طريق إقرارات آاذبة أو شهادات مزورة أو أية وسيلة أخرى أو شرع في ذلك وهو يعلم أنه لا 
أو بإحدى  دينار 5.000إلى  500 تتوافر فيه الشروط  المحددة لهذا الغرض يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من

  .هاتين العقوبتين
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  )1 ()ملغاة( : 419المادة 
  

  )2( )ملغاة(  :420المادة 
  

  ) 3( )ملغاة( : 421المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  

  
  )19.ص  34ر.ج.(2001يونيو  26المؤرخ في  09-01 بالقانون رقم ألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
  .الإعدام  فإنه يتعرض لعقوبة119إذا آان مرتكب التخريب هو أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66حررت في ظل الأمر رقم 

ى إقرارات آاذبة أو شهادات مزورة أو بأية وسيلة آل من قيد دون حق شخصا في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال وذلك بناء عل
الشروط المفروضة قانونا لهذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  أخرى أو شرع في ذلك وهو يعلم أنه لا تتوافر فيه

   . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000إلى  1.000 وبغرامة من
  
  )19.ص  34ر.ج .(2001يونيو  26خ في المؤر 09-01 بالقانون رقم ألغيت )2(
  

   :آما يلي  وحررت) 758.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
الأشخاص مرتكبو الجرائم الواردة في المادتين   من هذا القانون52يستفيد من الأعذار المعفية ويعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 

  .ه، إن هم أخبروا بها أو آشفوا للسلطة عن أسماء  الجناة قبل إتمام هذه الجرائم وقبل أية ملاحقة أعلا419  و418
  .غير أنه يمكن منعهم من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأآثر

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

شطب اسمه دون حق من هذا الجدول مع  حق قانونا في القيد في جدول أعضاء جمعية عمومية للعمال أوآل من رفض قيد شخص له ال
آاذبة أو شهادات مزورة أو بأية وسيلة أخرى أو شرع في ذلك يعاقب بالعقوبات  أحقيته في بقاء اسمه فيه وذلك بناء على إقرارات 

  .419عليها في المادة  المنصوص 
  
  )1035.  ص28ر.ج.(1988 يوليو 12المؤرخ في  26-88  رقم بالقانونألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي ) 328.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
 دج آل من آان في ظروف صادرة عن إرادته ولم يتخذ 10.000 إلى 2.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

اذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أو لم يحاول اتخ
  .119إليها في المادة  أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيما أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار

  
   :وحررت آما يلي ) 758.ص  53ر.ج(،1975  يونيو 17المؤرخ في  47-75 قمألغيت وعوضت بالأمر ر

 دج آل من أحدث أثناء التسيير بسبب إهماله البالغ والظاهر، 10.000 إلى 2.000سنوات وبغرامة من  5يعاقب بالحبس من شهرين إلى 
  . من القانون المذآور119المشار إليها في المادة  ضررا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو بإحدى الهيئات

في ظروف صادرة عن إرادته،  يترك  دينار، آل من 10.000  إلى 2.000ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 
حدى صناعية أو فلاحية، أو موادا أو  قيما، أو وثائق تملكها الدولة أو إ للضياع أو التلف أو التبديد، أموالا أو أدوات أو منتوجات

  .119المادة  الهيئات المشار إليها في
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
الذي تم بالأوضاع المنصوص عليها  آل من ساهم في التصويت في جمعية عمومية للعمال سواء بالقيد في جدول أعضاء تلك الجمعية

إلى   500أعضائها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  فة أحد  أو بانتحال اسم وص419 و 418في المادتين 
  .بإحدى هاتين العقوبتين  دينار أو5.000
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  ) 1 ()ملغاة( : 422المادة 
   

  )2( )ملغاة( :مكرر 422 المادة
  

  )3( )ملغاة( : 3مكرر  422 المادة
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
    )19. ص 34ر.ج.(2001يونيو  26في   المؤرخ 09-01 بالقانون ألغيت )1(
  

  :وحررت آما يلي ) 1033.ص  28ر.ج(،1988  يوليو 12المؤرخ في   26-88 عدلت بالقانون رقم
يعاقب آل من ترك عمدا للضياع أو التلف أو التبديد أموال الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو إحدى 

  : بالعقوبات التالية  من هذا القانون119ا في المادة الهيئات المشار إليه
  . دج100.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذا آانت الخسارة المسببة تقل عن   - 1
  . دج500.000  دج وتقل عن 100.000 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا آانت الخسارة تعادل مبلغ- 2
  . دج1.000.000 دج وتقل عن مبلغ  500.000آانت الخسارة تعادل مبلغ  بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا - 3
  . دج1.000.000بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آانت الخسارة تعادل أو تفوق   - 4
  

  :وحررت آما يلي  )328.ص  7ر.ج(،1982فبراير  13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون 
التلف أو  التبديد، الأموال المشار إليها في   سنوات إلى عشرين سنة إذا ترك الجاني عمدا للضياع أو يعاقب بالسجن المؤقت من عشر

   .119آان الجاني من أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة  أعلاه وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا  421المادة 
  

   : وحررت آما يلي )758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت  بالأمر
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا ترك الجاني للضياع أو التلف أو للتبديد الأموال المشار إليها أعلاه، بهدف 

  .إضعاف النظام الاقتصادي
   .119وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا آان الجاني من أحد الأشخاص الوارد ذآرهم في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 رت في ظل الأمر رقمحر

وسيلة آانت أآثر من صوت واحد في  آل عضو في جمعية عمومية للعمال أو في مجلس لهم أو في لجنة التسيير يعطي نفسه بأية
      .يات أو المجالس أو اللجان  ويسقط عنه حقه في  عضوية تلك الجمع421الاقتراع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

  
  )19.ص  34ر.ج.(2001  يونيو 26المؤرخ في  09-01 بالقانون ألغيت) 2(
  

   :وحررت آما يلي ) 1034.ص  28ر.ج(،1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88عدلت بالقانون رقم 
دى هاتين العقوبتين آل من يستعمل  دج أو بإح20.000 دج إلى 2.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من

عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة  خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة 
    .نفسها

  
   :وحررت آما يلي  )335. ص 7ر.ج(،1982  فبراير13  المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون 

يستعمل  عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة  دج آل من 50.000 إلى 10.000نتين إلى خمس سنوات وبغرامة من يعاقب بالحبس من س
  .وهو يعلم أن ذلك مخالف لمصالح الهيئة نفسها 119إليها في المادة   الغير أموال أو قروض إحدى الهيئات المشار

 إلى 10.000إلى عشر سنوات وبغرامة من  قب الفاعل بالسجن من خمسوإذا سببت الوقائع المذآورة خسائر مهمة للهيئة المعنية يعا
  .دج 50.000

  
  )19. ص 34ر.ج.(2001يونيو   26المؤرخ في  09-01 بالقانون ألغيت) 3(
  

  : وحررت آما يلي )335.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82بالقانون رقم  أضيفت
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  آل من لا يمتثل لأمر تسخير 5.000 إلى 500رامة من يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغ

  .صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية
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  )1 ()ملغاة( : 423المادة 
  

  )2 ()ملغاة( : 1- 423المادة 
  

  )3 ()ملغاة( : 2- 423المادة 
  
  

______________  
  

  ) 19.ص  34ر.ج .(2001يونيو   26المؤرخ في  09-01  بالقانونألغيت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 1034.ص  28ر.ج(،1988 يوليو 12 المؤرخ في 26-88عدلت بالقانون رقم 
  : دج 50.000 إلى دج 10.000يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من

 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو 119يئات المشار إليها في المادة  آل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى اله- 1
يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل وقاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة 

  .الهيئة التي يمثلها المحلية أو
شخص  طبيعي يبرم عقدا ولو بصفة عرضية  ول من القطاع الخاص أو بصفة عامة آل آل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقا- 2

 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار 119أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 
الخدمات أو  آجال التسليم أو   التعديل لصالحهم في نوعية المواد أوإليها أعلاه  للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل

  .التموين
  

  :وحررت آما يلي  )328. ص 7ر.ج(،1982فبراير   13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
   : دج 50.000 دج إلى10.000يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا 119ولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة آل من يعمل لصالح الد )1
  .للمصالح الاقتصادية الأساسية للأمة أو اتفاقية أو صفقة أو صكا وهو يعلم أنها مخالفة

عرضية أو صفقة  مع الدولة أو مع   بصفةآل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة مقاول أو بصفة عامة آل شخص يبرم عقدا ولو) 2
ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في   من هذا القانون119إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

  .أو التموينعادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو مواعيد التسليم  الأسعار التي يطبقونها
  

   : 2الفقرة رقم ) 3067.ص  49ر.ج( ،1982  فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   "...أو صاحب حرفة أو مقاولة: " ...يقرأ                              ..." أو صاحب حرفة مقاول: " ...بدلا من 

  

  )175.ص  7ر.ج.(1978  فبراير سنة 11لمؤرخ في   ا03-78 من المادة بالقانون رقم 3ألغيت الفقرة رقم 
  

  :وحررت آما يلي  )418.  ص53ج ر(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر 
   : دج 50.000 دج إلى10.000يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 

 من هذا القانون ويقوم لأغراض شخصية بإبرام عقد، أو 119مادة آل من يعمل لصالح الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في ال-1
  .اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح الاقتصادية الأساسية للدولة

 آل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة آل شخص يبرم، ولو بصفة عرضية، عقدا أو صفقة  مع الدولة أو مع -2
القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه، للزيادة في   من هذا119شار إليها في المادة إحدى الهيئات الم

  .يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم  نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليم الأسعار التي
  . دون حاجة حقيقية ثابتة آل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تم تحت أي شكل آان من-3
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
بالمساس بسلامته أو منع إجراءات   آل من أفشى بأية وسيلة آانت سر التصويت في جمعية عمومية للعمال أو مجلس لهم أو قام

  2.000  إلى 500س من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من بالحب الاقتراع أو غير في نتيجته أو شرع في شيء من ذلك يعاقب
  .العقوبتين دينار أو بإحدى هاتين

  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  

  )1035.ص  28ر.ج.(1988 يوليو 12المؤرخ في   26-88  بالقانون رقمألغيت) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 335. ص 7ر.ج(،1982فبراير   13المؤرخ في  04-82 أضيفت بالقانون
دج آل من يعمل  لمصالح الدولة أو لإحدى الهيئات المشار  1.000   إلى500يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 

ع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صك خرقا للأحكام التشريعية عقد يؤشر أو يراج  من هذا القانون ويقوم بإبرام119إليها في المادة 
  .بالصفقات العمومية المتعلقة

  

  )19. ص34ر.ج.(2001يونيو   26  المؤرخ في 09-01 بالقانون رقم ألغيت )3(
  

  : وحررت آما يلي) 335. ص 7 ر.ج(،1982فبراير   13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم 
 دج آل من  يقبض أو يحاول القبض 50.000 إلى 10.000ن خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من يعاقب بالسجن المؤقت م

مهما آان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ  لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة
  .119لمشار إليها في المادة باسم الدولة أو إحدى الهيئات  ا صفقة أو عقد أو ملحق
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  )1 ()ملغاة( : 424ادة الم
  

  ) 2 ()ملغاة( : 425المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )13.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09المؤرخ في 22-96 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 335.ص  7ر.ج(،1982فبراير   13المؤرخ في  04-82 عدلت بالقانون
  : لمخالفة ضد التنظيم النقدي منيعتبر مرتكبا

  يفش أو ينقض التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة،) 1
  يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما،) 2
ائعين أو المشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو آانت هذه الوساطة بدون يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين الب) 3
  .  أجر

  
  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75ألغيت وعوضت بالأمر 

  :يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي آل من
النجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار   الإقرار بالرصيد، أو الحيازة، أويغش أو ينقص التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو -1

  .الكريمة
  .بأي خصم  أو تقديم   يعرض للبيع أو الشراء عملات صعبة أو نقودا أو قيما ولو آانت هذه العروض غير مصحوبة  - 2
المفاوضات حتى ولو آانت هذه الوساطة بدون  تسهيل يعرض خدماته بصفته وسيطا، إما لربط وساطة بين البائعين والمشترين، أو ل- 3
  .أجر

  
  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

فرز بطاقات الاقتراع الخاصة بأعضاء  آل من آان مكلفا بأعمال الاقتراع في جمعية عمومية للعمال أو في مجلس لهم باستلام أو عد أو
آخر خلاف ما هو مدون فيها أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة  و أضاف أو زيف أو تلى شيئاهذه الجمعية واستنزل أ

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني  .  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000إلى  500وبغرامة من  إلى خمس سنوات
  .14المادة  بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  )13.  ص43ر.ج.(1996  يوليو 09 المؤرخ في22-96 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 328.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون
ت من  أعلاه، يعاقب بالسجن المؤق424آل من يرتكب أو يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار إليه في المادة 

    . دج30.000خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة إذا آانت هذه القيمة تفوق 
  .وفي حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشرين سنة

  
  :وحررت آما يلي ) 758. ص 53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75 ألغيت وعوضت بالأمر
 شهرين إلى عشر سنوات، وبغرامة مساوية للقيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة آل شخص يرتكب أو يعاقب بالحبس من

  . أعلاه424إليه في المادة  يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار
  .وفي حالة العود فإنه يمكن رفع عقوبة الحبس إلى عشرين سنة

 دج فإن الأعوان المختصين بمعاينة المخالفات ضد 10.000مة القانونية لمحل الجريمة مساوية أو أقل من غير أنه عندما تكون القي
  . من قيمة محل الجريمة% 50 يوما يعادل مبلغها 45التنظيم النقدي، يخبرون المذنب بإمكانية دفع غرامة خلال 

  .العامة المختصة قصد المتابعة ر معاينة المخالفة إلى النيابةوفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المشار إليها أعلاه، ترسل محاض
  

  :  آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل من خدع أعضاء جمعية عمومية أو مجلس للعمال أو حول اتجاههم في التصويت أو حمل واحدا أو أآثر من هؤلاء الأعضاء على 

أو غير ذلك من الطرق الاحتيالية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة  سطة أنباء آاذبة أو إشاعات مشينةالامتناع عنه وذلك بوا
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 2.000إلى  500من 

  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
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  )1( )ملغاة( :ر مكر 425المادة 
  

  )2( )ملغاة( :         426المادة 
  

   )3( )ملغاة( :مكرر  426المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )13. ص 43ر.ج.(1996  يوليو 09 المؤرخ في22-96 بالأمر رقم ألغيت) 1(
  

  : يلي وحررت آما) 335.ص  7ر.ج( ،1982فبراير   13المؤرخ   04-82أضيفت بالقانون 
 دج 30.000 أعلاه، مساوية، أو أقل من 424عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار إليها في المادة 

  .تعادل ضعف  القيمة لمحل الجريمة يعاقب المذنب بالسجن من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة
يوما على وجه  45 لتنظيم النقدي يخبرون المذنب بإمكانه أن يدفع في ظرفغير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد ا

  .الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة
  .وفي حالة العود تحال محاضر المخالفات على النيابة العامة للمتابعة ويمكن أن تضاعف العقوبة ومصادرة محل الجريمة ويصرح بها في جميع الحالات

  
  )13.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09 المؤرخ في22-96 بالأمر رقمألغيت  )2(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر 
  .الجريمة  أعلاه، فإنه يجري وجوبا حجر محل425بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 

  .مبلغها قيمة محل الجريمة ة أو لم يقدم لسبب ما، فإنه يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوىوإذا لم يحجز محل الجريم
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
عمومية للعمال أو مجلس لهم وذلك  آل من حصل بطريق مباشر أو عن طريق الغير على أصوات عضو أو أآثر من أعضاء جمعية

أو مزايا أو وظائف عمومية أو خاصة أو منافع خاصة بغرض التأثير على  بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعود بتبرعات
أو شرع في  شيء من ذلك، وآل من حمل بنفس الوسائل عضوا أو أآثر من بينهم على الامتناع عن التصويت  اقتراعهم أو شرع في

  .بإحدى هاتين العقوبتين   دينار أو5.000 إلى 500إلى سنتين وبغرامة من ذلك يعاقب بالحبس من شهرين 
  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  )19.ص  43ر.ج.(1996 يوليو 09المؤرخ في 22-96  بالأمر رقمألغيت )3(
  

  : وحررت آما يلي) 335.ص  7ر.ج(،1982 فبراير 13المؤرخ  04-82 أضيفت بالقانون
آل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الأخرى مخالفة للتنظيم النقدي تجرى عليها نفس العقوبات 

  . من هذا القانون  425و  424المنصوص عليها في المادتين 
  .لجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود  والمستنداتوتتخذ إجراءات المتابعة ضد آل من شارك في ا



 120

  )1( )ملغاة( : 427المادة 
  

  ) 2 ()ملغاة( : 428المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )19.ص  34ر.ج(.2001  يونيو 26 المؤرخ في 09-01 بالقانون رقم ألغيت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 758.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75الأمر رقم بألغيت وعوضت 
  

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات آل من يرتكب، لغرض الغش أثناء التطبيق، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو 
  .إليه إدارتهامن هذا القانون والتي أسندت  119إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم

قام بالتأثير على حرية اقتراعه وذلك سواء  آل من حمل أحد أعضاء جمعية عمومية للعمال أو مجلس لهم على الامتناع عن التصويت أو
ن يفقد عمله أو أن يعرض شخصه أو عائلته أو أمواله للضرر أو أو بجعله يخشى أ بالتعدي عليه أو باستعمال العنف أو التهديد ضده

دينار أو بإحدى هاتين   5.000 إلى 500شيء من ذلك يعاقب بالحبس من  ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  شرع في
  .العقوبتين

  . 14 في المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة
  
  )1035.ص  28ر.ج(.1988 يوليو 12  المؤرخ في 26-88بالقانون رقم  ألغيت) 2(
  

  : وحررت آما يلي )758.ص  53ر.ج(،1975يونيو   17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت  بالأمر
  .لقيما تتخذ إجراءات المتابعة ضد آل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود أو

  
  :  آما يلي 1966  يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

لهم أو شرع في ذلك وآل من تعدى على  آل من أشاع الفوضى في المداولات أو عمليات الاقتراع في جمعية عمومية للعاملين أو مجلس
و بمظاهر تهديد أو بأي نوع آخر من أعمال العنف حق التصويت وحرية تصويت أعضاء هذه الجمعيات وذلك بالتجمهر أو بالصياح أ

 الحكم عليه بالحرمان من  دينار ويجوز علاوة على ذلك 5.000 إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  يعاقب بالحبس
  .وبالمنع من الإقامة 14حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .رة أو مخبأة أو إذا وقع تعد على الاقتراع فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتوإذا آان الجناة يحملون أسلحة ظاه
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  لباب الرابعا
   الغش في بيع السلع والتدليس في

  )1(المواد الغذائية والطبية 
  

 دج أو 20.000إلى  2.000  يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من)معدلة( : 429المادة 
  :حدى هاتين العقوبتين فقط آل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد بإ

   سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في الترآيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،-
   سواء في نوعها أو مصدرها،-
   سواء في آمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،-

  )2(. مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حقفي جميع الحالات فإن على
  

 دج  إذا آانGت الجريمGة   500.000سنوات والغرامGة إلGى   ) 5(ترفع مدة الحبس إلى خمس     )معدلة( : 430المادة  
  :أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا 

  ير مطابقة، سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غ-
 سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحلـيل أو المقـدار أو الوزن أو الكيل أو -

  التغيير عن طريق الغش ترآيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،
لية سابقة وصحيحة، أو إلى مراقبة رسمية لم  سواء بواسطة بيانات آاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عم-
  )3(.توجد
  
  
  

_______________  
  
  )758.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75أضيف الباب الرابع بالأمر رقم ) 1(
  
  ) 759 و757.  ص53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آل من عرقل عمدا سير العمل في أحد أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو شرع في ذلك سواء برفض القيام بدعوة 

أي من هذه بالاعتراض على عقد جلسة غير عادية طلب عقدها ثلث أعضاء  الجمعية العمومية للعمال أو مجلس لهم لجلسة عادية أو
  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000 إلى 500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  الأجهزة يعاقب

  . دينار10.000وإذا آان الجاني هو رئيس لجنة التسيير فيجوز رفع العقوبة ضده إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة إلى  
  .14الواردة في المادة   على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوقوفي جميع الحالات يجوز الحكم

  
  )28.ص  84ر.ج.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

        : وحررت آما يلي )759 و757. ص53ر.ج.(1975يونيو  17  المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
   :بس إلى خمس سنوات إذا آانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكباترفع مدة الح

   سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة،-
ن طريق الغش  سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحلـيل أو المقـدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير ع-

  ترآيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات،
  . سواء بواسطة بيانات آاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو إلى مراقبة رسمية لم توجد-
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في   156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 500س عمدا نشاطا يهدف مباشرة إلى المساس بمبادئ التسيير الذاتي يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من آل من مار

  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000إلى 
لمؤسسة أو الذاتي وذلك حتى يستبدل في ا آل من استبعد أي عضو أو مجموعة أعضاء من الإدارة الفعلية لمؤسسة أو لاستغلال للتسيير

دينار أو بإحدى  5.000 إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  الاستغلال شكلا آ خر من أشكال التسيير يعاقب بالحبس
  .هاتين العقوبتين

سيير فيجوز وإذا آان الجاني في الجنحتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين هو مدير المؤسسة أو الاستغلال أو رئيس لجنة الت
  .دينار 10.000والغرامة إلى  أن ترفع العقوبة ضده إلى الحبس لمدة خمس سنوات

  .14الحقوق الواردة في المادة  وفي جميع الحالات يجوز الحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أآثر من
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 دج آل 50.000 إلى 10.000 من  يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة)معدلة( : 431المادة 
  :من

 يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية -  1
  .مخصصة للاستهلاك

 رض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو - 2
  .أو طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومةمنتوجات فلاحية، 

 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو - 3
مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة آتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات 

  )1(.مات وهو يعلم أنها محددةأو إعلانات، أو تعلي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
       ) 328. ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :السطر الرابع   3في الفقرة رقم  1982 فبراير13  المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ... "أو يحث على استعمالها: "  ... يقرأ                  ... " أو يحث استعمالها:  " ... بدلا من

  
  :وحررت آما يلي ) 759 و757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17  المؤرخ في 47- 75ألغيت وعوضت بالأمر رقم 

  :  دج، آل من50.000 إلى 10.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 
  .فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك نسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات يغش مواد صالحة لتغذية الإ- 1
 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية، - 2

  .يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة
الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية  ضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أويعرض أو ي  - 3

  .منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات وهو يعلم أنها محددة أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة آتيبات أو
  

  : وحررت آما يلي )1191.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 74-69عدلت بالأمر رقم 
عندما يستعمل مدير مكلف بإدارة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بسوء النية أموالا أو اعتمادا لهذه 

ة أو لمحاباة أحد العمال أو إحدى المؤسسة أو الاستغلال وذلك لأغراض شخصي المؤسسة أو ذلك الاستغلال استعمالا مخالفا لمصلحة
سنة إلى خمس  هذه المؤسسة أو الاستغلال ويلحق أضرارا بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من مجموعات عمال

  .دينار 20.000إلى  500سنوات وبغرامة من 
  . المذآورة أعلاه14المادة  اردة فيويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الو

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

أو اعتمادا لهذه المؤسسة أو ذلك  مدير أو رئيس لجنة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذي يستعمل بسوء نية أموالا
الاستغلال وذلك  لأغراض شخصية أو لمحاباة أحد العمال أو إحدى مجموعات   المؤسسة أوالاستغلال استعمالا يعلم أنه مخالف لمصلحة

  . دينار20.000إلى   5.000بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  العمال أضرارا
  .14المادة  من الحقوق الواردة فيويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر 
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إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالGشخص الGذي تناولهGا، أو الGذي         )معدلة( : 432لمادة  ا
قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وآذا الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المGادة وهGو                 

سGGنوات وبغرامGGة مGGن   ) 10(سGGنوات إلGGى عGGشر   ) 5(فاسGGدة أو سGGامة، بGGالحبس مGGن خمGGس     يعلGGم أنهGGا مغGGشوشة أو   
  . دج1.000.000 دج  إلى 500.000

 دج  1.000.000سGنة وبغرامGة مGن       ) 20(سGنوات إلGى عGشرين       ) 10(ويعاقب الجناة بالسجن المؤقGت مGن عGشر          
 فقGد اسGتعمال عGضو أو فGي عاهGة       دج، إذا تسببت تلك المادة في مGرض غيGر قابGل للGشفاء، أو فGي               2.000.000على  

  .مستديمة
  )1(.ويعاقب الجناة بالسجن المؤبد، إذا تسببت تلك المادة في موت إنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )28. ص84ر .ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )329.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
إذا ألحقت المادة الغذائية، أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عـن العمل، يعاقب 

تين إلى وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سن مرتكب الغش وآذلك الذي عرض أو
  .     دج200.000 إلى 20.000عشر سنوات وبغرامة من 

ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة فـي مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو 
  .أو في عاهة مستديمة

  .خاصويعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أش
  

الفقرة الأولى السطر السادس والفقرة الثانية السطر )3067.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الثالث
  ..."أو مسمومة بالحبس من سنتين: "... يقرأ              ... " أو مسمومة بالسجن من سنتين: " ...بدلا من
  ..."استعمال عضو أو في عاهة: " ...يقرأ                     ... " وفي عاهةاستعمال عضو : " ... بدلا من

  
  : وحررت آما يلي) 759 و757.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 ألغيت وعوضت بالأمر

ا أو  عجزا عن العمل، يعاقب إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت  له مرض
المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة، أو مسمومة بالسجن المؤقت من  وضع للبيع أو باع تلك مرتكب الغش وآذلك الذي عرض، أو

  . دج200.000 إلى 20.000وبغرامة من  خمس إلى عشر سنوات
قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو،  ك المادة في مرض غيرويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تل

  .أو في عاهة مستديمة
  .ويعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص

  
  :وحررت آما يلي ) 1191.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69عدلت بالأمر رقم 

استغلال للتسيير الذاتي، السلطات  ة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي أو أعضاء أجهزة في مؤسسة أوعندما يستعمل مدير أو مكلف بإدار
مخالفا لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية  المخولة لهم أو الأصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه

حق ضررا بالدولة أو بالعمال أو شرع في ذلك يعاقبون بالعقوبات المنصوص أو لمحاباة أحد العمال  أو إحدى مجموعات العمال ويل
  .431عليها في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

ة السلطات مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء أجهزة التسيير في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يستعملون بسوء ني
المخولة لهم أو الأصوات التي يحوزونها استعمالا يعلمون أنه مخالف لمصالح هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال وذلك لأغراض شخصية 

بالعقوبات المنصوص عليها في  أو لمحاباة أحد العمال أو إحدى مجموعات العمال أضرارا بالدولة أو بالعمال أو شرعوا في ذلك يعاقبون
  .431المادة 
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دج آل  20.000 إلى 2.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ) معدلة( : 433المادة 
  : من يحوز دون سبب شرعي

 سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة -
  أو فاسدة أو مسمومة،

  ية مغشوشة، سواء مواد طب-
 سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات -

  فلاحية أو طبية،
  )1(.سـواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو آيل السلع  -
  

   : عليها في المواد السابقة يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص )معدلة( : 434المادة 
 آل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غـش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل - 1

عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذآورة أو 
  ل المغشوشة، الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائ

مصابة بأمراض معدية أو أشياء   آل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات -  2
  )2(.أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة

  
  
  
  

______________  
  
  ) 759 و757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17  المؤرخ في 47- 75 ألغيت وعوضت بالأمر رقم )1(
  

   : وحررت آما يلي) 1191.  ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ  في  74-69دلت بالأمر رقم ع
عندما يقوم مدير أو مكلف بإدارة أو رئيس لجنة التسيير الذاتي أو أعضاء لجنة التـسيير الذاتي فـي مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي 

جرد المنقولات أو العقارات أو أية  وثائق حسابية أو إحصائية يعلمون أنها بسوء النية بوضع حسابات أو ميزانيات أو بتحرـر محاضر 
المؤسسة  حقيقة مرآز المؤسسة أو الاستغلال أو بتقديم  شيء من ذلك إلى الجمعية العامة للعمال في  هذه غير صحيحة بقصد إخفاء

  . دينار50.000  إلى 5.000سنوات وبغرامة من  لى خمسوذلك الاستغلال أو شرعوا في القيام بما  تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين إ
  . أعلاه14ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

 في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي الذين يقومون بسوء  نية بوضع حسابات مدير أو رئيس لجنة التسيير أو أعضاء لجنة التسيير
أو ميزانيات أو بتحرير محاضر جرد المنقولات أو العقارات أو أية وثائق حسابية أو إحصائية يعلمون أنها غير صحيحة بقصد إخفاء 

أو شرعوا في  عامة للعمال في هذا المشروع أو ذلك الاستغلالحقيقة مرآز المشروع أو الاستغلال أو بتقديم شيء من ذلك إلى الجمعية ال
  . دينار50.000إلى   5.000القيام بما تقدم يعاقبون بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  . أعلاه14ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجناة بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  )  329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04- 82لقانون رقم  عدلت با)2(
  

  :وحررت آما يلي ) 759 و57.ص  53ر.ج(،1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 ألغيت وعوضت بالأمر رقم
  :مع إمكانية مضاعفتها يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة

أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو  الغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية آل متصرف أو محاسب يكون قد قام ب-
  موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذآورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة،

يع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو  آل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توز-
  .سوائل فاسدة أو متلفة

  
  :وحررت آما يلي ) 1191. ص 80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69عدلت بالأمر رقم 

تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب  آل مدير أو مكلف بإدارة لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي بدد، أو سرق الأموال أو السندات التي
 10.000 عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يتجاوز المبلغ المختلس مبلغ هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال يعاقب بالسجن المؤقت من

  .بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات دينار يعاقب الفاعل
  .ظائف مدى الحياةعلاوة على ذلك يحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه الو

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

آل مدير لمشروع أو استغلال للتسيير الذاتي بدد أو سرق الأموال أو السندات التي تقوم مقامها والتي يحوزها لحساب هذا المشروع أو 
  .ذلك الاستغلال يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بعدم صلاحيته لتولي مثل هذه الوظائف مدى الحياة
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دج ودون  20.000  إلى2.000 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من )معدلة( : 435المادة 
الشرطة القضائية  وما يليها من هذا القانون، آل من يضع الضباط وأعوان 183إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 

 430 و429 و428و 427 وآذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد
في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو 

  )1(.محال البيع أو بأية آيفية أخرى
  

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المعرفة فGي هGذا البGاب، وذلGك           )جديدة (: مكرر   435المادة  
  . مكرر من هذا القانون51طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 مكرر، وفي المGادة  18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة    
  . عند الاقتضاء2 مكرر 18

  )2(. مكرر18ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
  

  )3( )ملغاة( : 436المادة 
  

  )4(  )ملغاة( : 437المادة 
  
  

______________  
  
  ) 759 و757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75ألغيت وعوضت بالأمر رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1191.ص  80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69عدلت بالأمر رقم 
بزيادة أو تخفيض عدد العمال في  آل مدير أو مكلف بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدي اعتراضه عمدا على قرار

لمصلحة هذه المؤسسة أو ذلك الاستغلال ومن أنه إحداث اضطرابات خطيرة  المؤسسة أو الاستغلال للتسيير الذاتي اتخذ لأغراض مغايرة
بإحدى هاتين العقوبتين   دينار أو 5.000  دينار إلى500يعاقب بالحبس من  ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  في حسن سيره

  .المذآورة أعلاه 14اردة في المادة  ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الو.فقط
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
عدد العمال في المشروع أو الاستغلال  آل مدير لمشروع  أو استغلال للتسيير الذاتي لا يبدي اعتراضه عمدا على قرار بزيادة أو تخفيض

 أو ذلك الاستغلال ومن شأنه إحداث اضطرابات خطيرة في حسن سيره يعاقب بالحبس من  اتخذ لأغراض مغايرة لمصلحة هذه المؤسسة
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين   5.000  إلى 500إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من  ثلاثة أشهر

  .14ويجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06ضيفت بالقانون رقم أ) 2(
  
  ) 757. ص 53ر.ج(.1975  يونيو17  المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 3(
  

  :وحررت آما يلي )  1191.ص  80ر.ج(،1969سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69رقم عدلت بالأمر
يعترض على آل عمل أو إقرار اتخذه  لا بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتيتطبق العقوبات ذاتها على آل مدير أو مكلف عمدا 
الأجهزة يمكن أن يؤدي إلى إنقاص من القيمة لأصلية لوسائل إنتاج المؤسسة أو  جهازا آخر للتسيير الذاتي أو عضو من أعضاء هذه

  .الاستغلال
  . المذآورة أعلاه14أآثر من الحقوق الواردة في المادة علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو  ويجوز

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

تطبق العقوبات ذاتها على آل مدير لمشروع أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على آل عمل أو  قرار اتخذه جهاز آخر للتسيير 
   .الإنقاص من القيمة الأصلية  لوسائل إنتاج المشروع أو الاستغلال  الأجهزة يمكن أن يؤدي إلىأو عضو من أعضاء هذه

  . 14 المادة ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  
  )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت )4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66  الأمر رقمحررت في ظل
آل عضو في جهاز للتسيير وآل عامل في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي يقوم بأعمال أو يتخذ قرارات يمكن أن تؤدي إلى إنقاص 

بس من شهر إلى خمس سنوات القيمة الأصلية لوسائل إنتاج المؤسسة أو الاستغلال وذلك عمدا ورغم معارضة المدير يعاقب بالح
  .دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 5.000إلى  500وبغرامة من 
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  )1( )ملغاة( : 438 المادة
  

  )2( )ملغاة( : 439 المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )757.ص  53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75بالأمر رقم  ألغيت )1(
  

   : وحررت آما يلي) 1191. ص 80ر.ج(،1969 سبتمبر 16المؤرخ في  74-69  قمعدلت بالأمر ر
لاستغلال وللتنمية لا تطابق الخطة القومية  آل مدير أو مكلف بإدارة في مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة

  . دينار10.000   إلى5.000وبغرامة من  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
  . المذآورة أعلاه14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم

تطابق الخطة القومية يعاقب بالحبس من  و للتنمية لاآل مدير لمؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي لا يعترض عمدا على خطة للاستغلال أ
  . دينار10.000 إلى 5.000ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
  
  )757.ص  53ر.ج(.1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75 بالأمر رقم ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
آل عضو في مجلس للعمال أو في لجنة لتسيير مؤسسة أو استغلال للتسيير الذاتي أو في مجلس محلي لتنشيط  التسيير الذاتي تقاضى 

  5.000 إلى 500 ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من حق يعاقب بالحبس من أو قبل أجرا شخصيا مقابل أداء عمله وذلك  دون
  .بإحدى هاتين العقوبتين دينار أو

  .14المادة  ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أآثر من الحقوق الواردة في
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   الكتاب الرابع
   المخالفات وعقوباتها

  

   الباب الأول
   المخالفات من الفئة الأولى

  

   الفصل الأول
   الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى

  

   القسم الأول
   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي

  
 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة( : 440المادة 

أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من أهان بالقول 1.000
قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه  بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء

  )1(.بها
  

ـة ألفاظ ماسة آل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانة بأي )جديدة( :   مكرر440المادة 
  )2(. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000 إلى 500يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 

  
  القسم الثاني

   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
  

 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة( : 441المادة 
  : أو بإحدى هاتين العقوبتين دج1.000

  ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير   - 1
السجلات المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه 

أة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امر
    .المدني

  .وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان
آل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التـي اشترط القانون الحصول  - 2

ة والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن أية طريقة آانت النصـوص التشريعي وآل من يخالف بعلى هذا الترخيص
  )3(.المذآور أعلاه

  
________________  

  
  )329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من أهان   دينار500 إلى 50حبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من يعاقب بال

أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض، مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية  بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني
  .بمناسبة قيامه بها ظيفته أوأثناء قيامه بأعباء و

  
  )335.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )329. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )3(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8المؤرخ في  156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين500 إلى 50 الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من يعاقب بالحبس من عشرة أيام على

المعدة لذلك، والذي لا يتحقق من   ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات- 1
الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج امرأة سبق زواجها  انون هذهموافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط  الق

   .وذلك قبل مضى الميعاد الذي حدده القانون المدني
  .وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو ولو زال البطلان

فيها القانون الحصول على هذا  وظف العمومي في الحالة التي يشترط آل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الم- 2
  .الترخيص وآل من يخالف بأية طريقة آانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذآورة أعلاه
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 من  دج آما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس1.000 دج إلى 100يعاقب بغرامة من  )جديدة( :  مكرر 441المادة 
  : عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر

آل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم وآل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه  - 1
    .من ذلك

  .ل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقليةآ  - 2
 أو الحمل أو الرآوب ترآض داخل مكان مسكون أو خالف النظم ل من جعل الخيول أو دواب الجر آ-  3

  .الخاصة بتحميل العربات وسرعتها أو قيادتها
  . آل من قاد خيولا أو دوابا أخرى للجر أو الرآوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور- 4
  .لافي الحوادث آل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لت- 5
 آل من ألقى مواد ضارة أو سGامة فGي سGائل معGد لGشرب الإنGسان أو الحيوانGات دون أن تكGون لديGه نيGة الإضGرار                - 6
  .بالغير
  .359 صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة -7
  .إلى شخص دون التحقق من صفتهباعوا أو سلموا خطاطيف معدة آأداة للكسر  -
 صنعوا مفاتيح من أي نوع آانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص لGيس مالكGا للعGين         -

  .أو الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع
  .فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك -

  )1(. من هذه المادة7والخطاطيف المشار إليها في الفقرة  مفاتيحال تحجر وتصادر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  
  )335. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82أضيفت بالقانون رقم ) 1(
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   القسم الثالث
   المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
علGى الأآثGر وبغرامGة مGن     ) 2(أيام على الأقل إلى شهرين   ) 10(عشر  يعاقب بالحبس من     )معدلة( : 442المادة  

  : دج 16.000 دج إلى 8.000
 الأشخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعGدي     -1

يGشترط أن لا يكGون   يومGا و ) 15(دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عGشر            
  هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،

 آل من تسبب بغير قصد في إحGداث جGروح أو إصGابة أو مGرض لا يترتGب عليGه عجGز آلGي عGن العمGل لمGدة                -2
  أشهر وآان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم،) 3(تتجاوز ثلاثة 

ضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحGددة، وآGل مGن           آل من ح   -3
وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يGسلمه إلGى ضGابط الحالGة المدنيGة آمGا يوجGب ذلGك القGانون مGا لGم يوافGق علGى أن                   

) 7( وآGل مGن قGدم طفGلا تقGل سGنه عGن سGبع         يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر علGى الطفGل فGي دائرتهGا،            
سنوات آاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى آان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر مGا لGم يكGن غيGر مكلGف              

  .أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك
  .ادة، إلا بناء على شكوى الضحية من هذه الم2لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 

  )1(. أعلاه2 و1ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الحالتين 
  
  
  
  

________________  
  
  )28.  ص84ر .ج (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )329.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
   :  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1.000 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

ن ذلك الأشخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يـرتكبون أعمال عنف أخرى أو التعدي دون أن ينشأ ع  - 1
    .أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمـدة تتجاوز خمسة عشر يوما ويشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار، أو ترصد وحمل سلاح

  آل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجـز آلي عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر وآان ذلك - 2
   .ـه أو عـدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظمناشئا عن رعونة أو عدم احتياط

 آل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة وآل من وجد طفلا حديث العهد - 3
 به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية آما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل

على الطفل في دائرتها وآل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات آاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى آان قـد سلم إليه لرعايته 
  .ذلكأو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفـير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد 

  
     :  السطر الأخير2الفقرة رقم ) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 

  "أو عدم مراعاة النظم"...  :يقرأ                           " أو عدم مراعاة: "...بدلا من 
  

  : وحررت آما يلي)  759.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 47-75عدلت الفقرة الأولى بالأمر 
أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز  يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف  الأشخاص وشرآاؤهم الذين يحدثون جروحا أو-1

  )دون تغييروالباقي ب(    .أو ترصد، وحمل سلاح،لا يكون هناك سبق إصرار عشر يوما ويشترط أن آلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66 حررت في ظل الأمر رقم
  :أو بإحدى هاتين العقوبتين  دينار500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

ر من أعمال العنف أو التعدي دون أن ينشأ عن الأشخاص الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون عمدا أي عمل آخ) 1
ذلك أي مرض أو عجز آلي عن العمل لمدة تجاوز عشرة أيام وبشرط عدم توافر سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة وآذلك 

  .شرآاؤهم 
أشهر وآان ذلك ناشئا العمل يجاوز ثلاثة  آل من تسبب بغير قصد في إحداث جرح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز آلي عن) 2

  .عدم مراعاة النظم عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو
آل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة وآل من وجد طفلا حديث العهد ) 3

ذلك القانون ما لم يوافق على أن ينقل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر  جببالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية آما يو
دائرتها وآل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات آاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى آان قد سلم إليه لرعايته  على الطفل في

  .وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك م له مجاناأو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعا
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 دج آما يجوز أيضا أن يعاقـب بالحبس لمدة 1.000 إلى 100يعاقب بغرامة من  )جديدة( :  مكرر 442المادة 
عشرة أيام على الأآثر الأشخاص وشرآاؤهم في مشاجرات أو الاعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد 

  .صلبة أو قاذورات على شخص
عاقب بنـفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو ي

  )1(.زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماآن العمومية أو في الأماآن المعدة لمرور الجماهير
  

  القسم الرابع
    المخالفات المتعلقة بالحيوانات

  
 إلى 100يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  )معدلة (: 443 المادة

  :  دج أو بإحدى العقوبتين1.000
 آل من قتل دون مقتضى، وفي أي مكان دوابا للجر أو الرآوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو -

  و أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات،ماعزا أو أية دابة أخرى أو آلابا للحراسة أ
  )2(. آل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول-
  

  القسم الخامس
  المخالفات المتعلقة بالأموال

  
 إلى 100ى الأآثر وبغرامة من يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين عل )معدلة( : 444المادة 

  :  دج أو بإحدى العقوبتين1.000
 آل من اقتلع أو خرب أو قشر شجرة لإهلاآها مع علمه أنها مملوآة للغير وآل من أتلف طعما وآل من -  1

  .قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوآة للغير
رفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن آل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك ب  - 2

  .منسوب الارتفاع الذي تحدده السلطة المختصة
آل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب وبرسالة يذآر فيها أنه فـي إمكانه قبول مقابل دفع ثمنه المحدد  - 3

  )3(.ى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبهأو إعادته إلى مرسله حتى ولو آانت إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك مت
  

______________  
  

  )336.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 أضيفت بالقانون رقم )1(
  
  )330.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :أو بإحدى العقوبتين  دج500 إلى 50قب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من  يعا

أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو  آل من قتل دون مقتضى وفي أي مكان دوابا للجر أو الرآوب أو الحمل أو مواش ذات قرون
أو الخزانات وآل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو   أو الأحواضآلابا للحراسة أو أسماآا موجودة في البرك

   .مالك الحيوان المقتول يستأجره أو  يزرعه
  
  )330. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت  بالقانون رقم )3(
  

  السطر 3الفقرة رقم   السطر الأول1لفقرة رقم ا) 3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "...أو خرب أو قطع أو قشر: " ...يقرأ                                            ... " أو خرب أو قشر: " ... بدلا من :الثالث 

  "  ...حتى ولو آانت: "...رأ   يق                                            ... " حتى ولو لم تكن: "...بدلا من          
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  500 إلى 50يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأآثر وبغرامة من 

ع علمه أنها مملوآة للغير وآل من أتلف طعما وآل من قطع حشائش أو بذورا  آل من اقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجرة لإهلاآها م-1
  .ناضجة أو خضراء مع علمه أنها مملوآة للغير

 آل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الارتفاع الذي تحدده -2
  .السلطة المختصة

دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى   إلى شخص أي شيء مصحوب برسالة يذآر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل آل من أرسل-3
  .لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه ولو لم تكن إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى
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  القسم السادس
  المخالفات المتعلقة بالطرق

  
 دج آما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين 1.000 إلى 100 من يعاقب بغرامة :  مكرر444المادة 

آل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء آيفما آانت من شأنها أن تمنع أو 
  )1(.تنقـص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون

  
   القسم السابع

    )2( ات من الفئة الأولىعقوبة العود في المخالف
  

يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها فGي هGذا البGاب بGالحبس لمGدة قGد تGصل إلGى                    )معدلة( : 445المادة  
  )3(. دج40.000أشهر وبغرامة قد تصل إلى ) 4(أربعة 

  
  الباب الثاني

  المخالفات من الفئة الثانية
  

   الفصل الأول
  ن الفئة الثانيةالدرجة الأولى للمخالفات م

  

  القسم الأول
  

  المخالفات المتعلقة بالطرق
  

  ) 4( )ملغاة( : 446المادة 
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 أضيف القسم السادس ومادته بالقانون رقم )1(
  

  : السطر الثاني) 3070 . ص49ج ر (،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  "...بالحبس من: "... يقرأ                         ..." بالسجن من : "...بدلا من 

  
  )336.ص  7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 حذف الفصل الثاني وعوض بالقانون رقم )2(
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  
  : وحررت آما يلي )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82دلت بالقانون رقم ع

  . دج وذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب2.000يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 
  

  :ي  آما يل1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا   دينار وذلك1.000يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 

  .الباب
  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم ألغيت) 4(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :  دينار آما يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر200  إلى 50يعاقب بغرامة من 

  .تنقص من حرية المرور فيه أو تجعله غير مأمون آل من زحم الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه دون مقتض مواد أو أشياء أيا آانت تعوق أو
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  القسم الثاني
  شخاصالمخالفات المتعلقة بالأ

  
  ) 1( )ملغاة( : 447المادة 

  
  

    القسم الثالث  
  )2(المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 

  
  

  ) 3( )ملغاة( : 448المادة 
  

  القسم الرابع
  المخالفات المتعلقة بالحيوانات

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام 500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 449المادة 

آل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان مـن الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء آان ذلك علنيا ى الأآثر عل
  .أو غير علـني

سة ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو إذا آان مالكه مجهولا أن تـأمر بإيداع الحيوان في مؤس
  )4(.قـرر اعتبارها آذلك وللمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيهنات أو تذات منفعة عمومية لحماية الحيوا

  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )337.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 بالقانون رقم  ألغيت)1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر آل من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو  دينار200 إلى 50يعاقب بغرامة من 

  .أقذارا على إنسان إيذاء خفيف أو اشترك في ذلك  وآل من ألقى  أجساما صلبة أو 
  
  )1192 و1191.  ص80ر.ج(.1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69 ألغي  بالأمر رقم )2(
  
  )1192 و1191. ص80ر.ج(.1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 74-69م  ألغيت بالأمر رق)3(
  

  : آما يلي 1966  يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأآثر آل من عرض إعلانات أو صورا 200  إلى 50يعاقب بغرامة من 

حمل الغير على عرضها ويقضي الحكم بالإدانة بإتلاف الشيء أو الأشياء  عمومي أو في الأماآن العمومية أومنافية للحياء في الطريق ال
  .محل الجريمة ولو طعن فيه بأي نفقة المحكوم عليه إذا لم يتم اختيارا

  
  )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )4(
  

 الفقرة الأولى السطر الثالث الفقرة الثانية السطر )3067.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الثاني 
   "...دون مقتضى معاملة حيوان: "...يقرأ                          ... "دون مقتضى معاملة جيران: "...بدلا من
                                           "...أو إذا آان مالكه: " ...يقرأ                                         ... "و إذا آان مالكه: "...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8  المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

ء دون مقتض معاملة   دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على  الأآثر آل من أسا200 إلى  50يعاقب بغرامة من 
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك .آان ذلك علنيا أو غير علني حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء

لك الحيوان أو إذا آان مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر اعتبارها آذ
  .هذه  الحالة حرية التصرف فيه وللمؤسسة في
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   القسم الخامس
   المخالفات المتعلقة بالأموال

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على 500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة(: 450المادة 
  :الأآثر
غـير إذن مـن السلطات الإدارية على  آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة آانـت وب-  1

أموال منقولة أو عقارية مملوآة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض 
  .تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور

دون أن يكون مالكا أو مستأجرا  آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلـة آانت - 2
  .له أو منتفعا به وبغير إذن من أي مـن هـؤلاء الأشخاص

  . آل من أتلف خنادق أو أسوارا أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه- 3
د  آل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الموا- 4

  .417 حتى المادة 395من 
آل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وآانت غـير منفصلة عن الأرض قبل  - 5

  )1(.361سرقتها وذلك بشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

_____________  
  
  )330.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13في  المؤرخ 04-82 عدلت  بالقانون رقم )1(
  

  السطر 3 السطر الخامس الفقرة رقم 1الفقرة رقم ) 3067. ص49ر.ج(،1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  : السطر الأخير 5الأول الفقرة رقم 

   "...تسيير.:  " .. يقرأ                                         ... "تيسير:  "... بدلا من
   "...أو أسوارا:  "  ... يقرأ                                     ... "أو أسوار:  " ...بدلا من
  "....361في المادة :  " ...يقرأ                               ..." 161في المادة :  " ...بدلا من

  
  : يلي  آما1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :الأآثر  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشر أيام على200 إلى 50يعاقب بغرامة من 
 آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة آانت وبغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية - 1

ل واقع في أملاك أي منهما إما بغرض تيسير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت مملوآة للدولة أو للمجموعات الإقليمية أو على ما
  .تصرف الجمهور

مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به وبغير   آل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة آانت دون أن يكون- 2
  .إذن من أي من هؤلاء الأشخاص 

داث حريق في أملاك منقولة أو عقارية مملوآة للغير وذلك نتيجة قدم أو عدم إصلاح أو عدم تنظيف الأفران أو آل من تسبب في إح  - 3
أو سواء بإشعال نيران في حقول تقع على مسافة أقل من مائة متر من  المداخن أو معامل الحدادة أو المساآن أو المصانع المجاورة

لمواد قابلة  اجات أو أهراء من الغلال أو أآوام من الحبوب أو القش أو التبن أو أي مستودعالبساتين أو السي المساآن أو المباني أو
  .اصطناعية أو بإطلاقها بإهمال أو عدم احتياط للاحتراق أو بوضع نيران أو مصابيح أو ترآها دون احتياطات آافية أو بإشعال نيران

  .أخضر أو نزع أخشاب جافة منه آل من أتلف خنادق أو سوارا أو قطع فروعا من سياج - 4
 حتى المادة 395عليها في المواد من   آل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير وذلك في غير الحالات المنصوص- 5

417.  
دم  آل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وآانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشرط ع- 6

     . 361قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 
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  الفصل الثاني
   الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية

  

   القسم الأول
   المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي

  
  

ام على دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أي 500 إلى 100يعاقب بغرامة من  )معدلة(: 451المادة 
  :الأآثر
 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها 246 آل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة - 1

  .النصوص التطبيقية وآان من شأن هذا التشابـه أن يخلط الجمهور بينها
يفة المقررة والمعلنة  الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأآثر من الأسعار المحددة فـي التعر-  2
  .قانونا
  . آل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول- 3
 أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساآن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات أي شخص -  4

محل إقامته المعتادة وتاريخ وصوله في سجلات منتظمة يبيت لديهم أو يمضى الليل آله أو بعضه في هذه الأماآن و
وصوله وآذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى ودون ترك بياض وذلك بمجرد 

  .السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم
 ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن  آل من أقام أو وضع ألعابا لليانصيب أو غيرها من-  5

  .العمومية
 آل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر - 6
  .القانوني

  . لها قانون آل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفـة بالقيمة المقررة- 7
 آل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك وآان بإمكانه - 8

القيام بهذا وذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو آـوارث أخرى وآذلك في 
  .فيذ قضائيحالات النهب والسلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تن

 آل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماآن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه - 9
  )1(.الأماآن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني

  
  
  

_____________  
  
  )331. ص 7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : السطر الأول4 السطر الأول الفقرة رقم 1الفقرة رقم ) 3068.ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82نون رقم استدراك للقا
  "...في غير الحالات : "... يقرأ ..."في غير المحلات:"... بدلا من
  "...ومؤجرو:"... أ يقر           ..."ومؤجري: "...بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8مؤرخ في ال  156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر500 إلى 50يعاقب بغرامة من 
 لباسا يتشابه مع بزة حددتها النصوص التنظيمية وآان من 246 آل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة - 1

  .ط الجمهور بينهاشأن هذا التشابه أن يخل
  . الخبازون والجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأآثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة والمعلنة قانونا- 2
  . آل من استعمل أوزانا أو مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول- 3
  .قرارات مماثلة أخرى مصرح بها بمقتضى اللوائح التنظيمية آل من خالف قرارات جني محصول العنب أو أية - 4
أي شخص يبيت لديهم أو يمضى   أصحاب النزل والفنادق ومؤجري المساآن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء وألقاب وصفات- 5

بياض وذلك بمجرد وصوله وآذا وصوله في سجلات منظمة ودون ترك  الليل آله أو بعضه في هذه الأماآن ومحل إقامته المعتاد وتاريخ 
  .عند طلبه منهم مغادرته ولا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو تاريخ خروجه بمجرد

  .ميةالساحات أو الأماآن العمو  آل من أقام أو وضع ألعابا للنصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو- 6
  .ذات السعر القانوني  آل من قبل أو حاز أو استعمل وسائل للدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة- 7
  .قانونا  آل من رفض قبول العملة والنقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها- 8
وآان بإمكانه القيام بها وذلك في   ديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك آل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتق- 9

أو أية آوارث أخرى وآذلك في حالات النهب أو السلب أو التلبس أو  ظروف وقعت فيها حوادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق
  .صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي

للشرطة في هذه الأماآن دون الحصول  في أماآن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية آل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع - 10
  .على إذن أو تصريح قانوني
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 تضبط وتصادر 451 من المادة 10 و7 و6 و3 و1 في الحالات المنصوص عليها في الفقرات  :452المادة 
  :الآتية  الأشياء 16 و15طبقا لأحكام المادتين 

تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية والتـي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور  الملابس التي -  1
  .بينها

  . الأوزان والمكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون- 2
 الطاولات والأدوات وأجهزة اللعب والنصيب المقامة في الشوارع والطرق العـمومية وآذلك الأشياء -  3

  .الأموال أو السلع أو الأشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبينموضوع المقامرة أو 
  . وسائل الدفع التي آان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانونـي- 4
في هذه  البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الأماآن العمومية بالمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة -  5
  .الأماآن

   القسم الثاني  
   المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي

  
 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على 200 إلى50يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 453المادة 
  : الأآثر
  :  آل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة- 1
  بمتانة السيارات العمومية،  -
   ولتها، بحم-
   بطريقة تحميلها،  -
   بعدد رآابها وسلامتهم،-
    بوضع بيان بعد محلاتها وسعرها بداخلها،-
   بوضع بيان باسم المالك خارجها،-
    آل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه،-2
  :معروضة عليهم هيالذين يخالفون النظم ال  سائقوا عربات نقل البضائع أو العربات أيا آانت أو دواب الحمل-3
عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها  أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر والحمل ومن -

   وقيادتهم،
 أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية، وأن يغيروا اتجاههم أو ينتجوا جانبا أمام -

   الأقل خاليا، عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق علىأخرى وأن يترآوا لها  أية عربات
  )1(.آل من طلب منه شراء وارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة عن مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة بذلك فورا - 4
  

  : 16 و15 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين  )معدلة( : 454المادة 
 وذلك ما لم يعثر 453من المادة  لمنصوص عليها في الفقرة الرابعةالأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط ا

  )2(.على مالكها الحقيقي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )331.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
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سطر ال 4التاسع الفقرة رقم   السطر1م الفقرة رق) 3068. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
  :الأول
   .تحذف إحدى العبارتين لأنها مكررة ."بوضع بيان باسم المالك خارجها -" :يقرأ       ."  بوضع بيان باسم المالك خارجها-": بدلا من
   "...شراء أو ارتهان  : "... يقرأ                         ... " شراء وارتهان: " ...بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
  . محدثو الضجيج أو الضوضاء أو القائمون بالتجمهر ليلا أو بقصد الإهانة والذي من شأنه إقلاق راحة السكان- 1
   : آل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة - 2
   بمتانة السيارات العمومية،-
    بحمولتها،-
    بطريقة تحميلها،-
   بعدد رآابها وسلامتهم،-
    بوضع بيان بعدد محلاتها وسعرها بداخلها،-
   بوضع بيان باسم المالك خارجها،-
  . آل من ترك  مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه- 3
  .الغير أو لم يمنعه عن ذلك ل من ترك حيوانات مؤذية أو خطرة تهيم وآل من حرش حيوانا في حراسته على مهاجمة آ- 4
  . آل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية- 5
  :عليهم وهي  ة سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا آانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المفروض- 6
  توجيهها وقيادتها، أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر أو الحمل ومن عرباتهم في وضع يستطيعون به  -
     أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية،-
  .ا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا وأن يغيروا اتجاههم أو أن ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى وأن يترآو-
 آل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب ترآض داخل مكان مسكون أو ترآها ترآض فيه أو خالف النظم الخاصة - 7

  .بتحميل العربات وسرعتها وقيادتها
  .الجمهور ت بسرعة زائدة أو خطرة على آل من قاد خيولا أو دواب أخرى للجر والرآوب أو عربا- 8
  . آل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث- 9
  .لديه نية الإضرار بالغير  آل من ألقى موادا ضارة أو سامة في أي سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون- 10
  .بذلك فورا ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه ولا يخطر الشرطة آل من طلب منه شراء أو - 11
  : 359في المادة   صانعو الأقفال أو أي عمال آخرين قاموا بما يأتي ما لم تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها- 12

   باعوا أو سلموا خطاطيف معدة آأداة للكسر إلى شخص دون التحقق من صفته،-
اتيح من أي نوع آانت طبقا لبصمات من الشمع أو قوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين أو الشيء المخصصة له صنعوا مف -

  الصناع، هذه المفاتيح أو لممثله المعروف من هؤلاء
  . فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك-
  
  )332.  ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82القانون رقم بعدلت ) 2(
  

  :الفقرة الأولى السطر الأول ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   " ...تضبط وتصادر   : " .... يقرأ                                ... "تضبط وتصادق: "... بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : الأشياء الآتية 16 و15تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 
  .وذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي  453 من المادة 11 الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة - 1
  . 453 من المادة 12 المفاتيح والخطاطيف المشار إليها في الفقرة - 2
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 القسم الثالث
  المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

  
 دج ويجGوز أن يعاقGب أيGضا بGالحبس لمGدة خمGسة أيGام         500 إلGى    100يعاقب بغرامGة مGن       )معدلة (: 455المادة  
  :على الأآثر

  . آل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقـة آانت- 1
من أخذ حشائش أو أتربة أو حجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وآل مGن أخGذ تربGة أو               آل   - 2

  )1(.مواد من الأماآن المملوآة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك
  

  القسم الرابع
  المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على  دج ويجوز 500 إلى100يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 456المادة 

 16 و15الأآثر آل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 
الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت 

  )2(.لذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )332.ص  7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :والرابع  الثاني   السطران2الفقرة رقم ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  ..." الطرق العمومية : "... يقرأ                                 ... "الطرق العمومي : " ...  بدلا من
   " ...ما لم تكن : " ... يقرأ                                        ... " ما لم تكون : "... بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  :ب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر دينار ويجوز أن يعاق50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
  .آل من أتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها وذلك بأية طريقة آانت) 1
من أخذ أتربة أو مواد من الأماآن  آل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك وآل) 2

  .ن هناك عادات تجيز ذلكالمملوآة للجماعات ما لم تك
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
لعرافة أو التنبؤ  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر آل من اتخذ مهنة ا50  إلى 20يعاقب بغرامة من 

  .بالغيب أو تفسير الأحلام
لممارسة مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو   الأجهزة والأدوات والملابس التي استعملت16 و15وتضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 

  .تفسير الأحلام أو أعدت لذلك
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   القسم الخامس

  المخالفات المتعلقة بالحيوانات
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على 500 إلى 50يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 457المادة 
  :الأآثر
 آل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوآة للغير وذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو -  1

  .جر أو الحمل أو الرآوبمفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب ال
 آل مـن تسبب في نفس الأضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء -  2

  .حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى
 آل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عـدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أآوام - 3
داث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها أو إح

  )1(.دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة
   

  القسم السادس
  المخالفات المتعلقة بالأموال

  
أن يعاقب أيضا بالحبس لمـدة خمسة أيام على  دج ويجوز 50 إلى 20يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 458المادة 
  :الأآثر
 آل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب الهائمة أو - 1

  .المتروآة التي يكون قد عثر عليها
لم يكن له حق فيها أو في المرور  آل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو - 2

بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء آانت مهيأة للزراعة أو 
  .مبذورة أو آانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج

و مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق  آل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أ- 3
  )2(.أو الأراضي المسورة

  
_______________  

  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
   :يضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر دينار ويجوز أن يعاقب أ50  إلى 20يعاقب بغرامة من 

حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو   آل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواش مملوآة للغير وذلك نتيجة لإطلاق- 1
  .دواب الجر أو الحمل أو الرآوب سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو

نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة   نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو آل من سبب ذات الأضرار- 2
  .أخرى

أو وضع أآوام أو إحداث حفر أو أية   آل من سبب ذات الحوادث نتيجة قدم أو  تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني- 3
 الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الاحتياط أو وضع العلامات أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو

  .المقررة أو المعتادة
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  السطر 3خير الفقرة رقم الأ  السطران1الفقرة رقم ) 3068. ص9ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك للقانون رقم 
   : الثاني
   "...الهائمة أو المتروآة    : "...  يقرأ                                       ... "الهائمة والمتروآة : " ...بدلا من
   " ...منازلأو أقذارا على     : " ... يقرأ                                     ... "أو أقذار على منازل : " ...بدلا من

  
  : آما يلي 1966  يونيو 8المؤرخ في  156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأآثر50 إلى 20يعاقب بغرامة من 
 مزارع الصفصاف أو أو في الكروم أو آل من أطلق مواش من أي نوع آانت في أرض مــملوآة للغير وعلى الأخص في المشاتل  - 1

من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها  الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها
  .المهيأة بعمل الإنسان

محاصيل في أي فصل آان أو ترآها بها   آل من جعل مواش أو دواب الجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي- 2
  .تمر فيها

  .المحصول أو ترآها تمر فيها آل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الرآوب تمر في أرض الغير قبل جني  - 3
 المتروآة التي يكون قد الرآوب الهائمة أو  آل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام عن المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو- 4

  .عثر عليها
فيها  أو في المرور بداخلها أو لم يكن   آل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا لها أو منتفعا أو مزارعا بها أو لم يكن له حق- 5

 ماتت بها حبوب أو ثمار مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء، فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء آانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو
  .النضج ناضجة أو على وشك

  .أو في الحدائق أو الأراضي المسورة آل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير  - 6
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  الفصل الثالث
  الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية

  

    القسم الأول  
    بالنظام العموميالمخالفات المتعلقة

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 459المادة 

القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها  الأآثر آل من خالف المراسيم أو
  )1(.معاقبا عليها بنصوص خاصة

  
  قسم الثانيال

  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
  

 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 460المادة 
  : الأآثر
  . آل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانـع التي تشتعل فيها النار- 1
  .الف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماآن آل من يخ- 2
 آل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية أو الحقول أدوات أو أجهزة أو أسلحة - 3

  )2(.يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم  من الأشقياء
  

 تضبط وتصادر طبقا لأحكام 460 المـادة  من3 و2 في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين : 461المادة 
  :   الأشياء الآتية16 و15المادتين 

  . أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين- 1
 الأدوات والأجهزة والأسلحة التي ترآت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآن العمومية أو - 2
  .الحقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13  المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
خذة من خالف المراسيم أو القرارات المت آل  دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20 إلى 5يعاقب بغرامة من 

  .الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم
  
  )332.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  : أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر ينارا ويجوز20 إلى 5يعاقب بغرامة من 

  .النار  آل من أهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشعل فيها- 1
  . آل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماآن- 2
أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها  ن العمومية أو الحقول، أدوات أو آل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماآ- 3

  .اللصوص أو غيرهم  من الأشقياء
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  القسم الثالث
   المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

  وبالصحة العمومية
  

ى  دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام عل100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 462المادة 
  :الأآثر

  . آل من آان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته- 1
آل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا بذلك القوانين -  2

  .واللوائح التنظيمية
رق العمومية أو طاعـة الإنذار الصادر من  آل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالط- 3

  .السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك
  . آل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان- 4
ا قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها  آل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو آناسات أو مياه- 5

  )1(.إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو آريهة
  

   القسم الرابع
   المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30 يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 463المادة 
  : الأآثر

  .من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص آل - 1
  )2(. آل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه- 2

  
  
  

___________  
  
  )333. ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

 السطر 5الفقرة رقم   السطر الثالث2الفقرة رقم ) 3068. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  :الثاني
   "...مخالفا بذلك : "... يقرأ                                                    ..."مخالفا لذلك: "...بدلا من
  "...آناسات : "...قرأي                                                   ... " أو آماسات: "...بدلا من

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينارا ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20 إلى5يعاقب بغرامة من 
  . آل من آان ملزما بإنارة جزء من طريق عام وأهمل إنارته- 1
  .مخالفا بذلك القوانين واللوائح التنظيمية تي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات آل من أهمل إنارة المواد ال- 2
الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو   آل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو إطاعة- 3

  .ض ذلك،هدم المباني الآيلة للسقوط أو رف
  .للسكان  آل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية- 4
 آل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو آناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو - 5

  .تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو آريهة
  
  )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  السطر الثاني 2الفقرة رقم ) 3068.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13لمؤرخ في ا 04-82استدراك  للقانون رقم 
   "...ن قد استنزفهأن يكو : "...يقرأ                                     ... " أن يفكر قد استنزفه: "...بدلا من

  
   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 165-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20 إلى 5يعاقب بغرامة من 
  . آل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص - 1
  .ب غير علنية دون أن يكون قد استفزه آل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سبا- 2
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   القسم الخامس
   المخالفات المتعلقة بالأموال

  
 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على 100 إلى 30يعاقب بغرامة من  )معدلة( : 464المادة 
  :الأآثر
  . آل من قطف وأآل ثمارا مملوآة للغير في مكان وجودها ذاته- 1
ع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها  آل من جم- 2

  .أو قام بجني بقايا الكروم منه
  )1(. آل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها- 3
  

   الفصل الرابع
   لثانيةعقوبة العود في المخالفات من الفئة ا

  
  :يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بما يأتي  )معدلة( : 465المادة 

 دج، فGي حالGة العGود فGي إحGدى      24.000وبغرامGة قGد تGصل إلGى     ) 1( بالحبس الذي قد تGصل مدتGه إلGى شGهر             -1
  المخالفات الواردة في الفصل الأول،

2-         Gى عGى          ) 10(شرة   بالحبس الذي قد تصل مدته إلGصل إلGد تGة قGام وبغرامGي     16.000أيGود فGة العGي حالGدج، ف 
  إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني،

 دج، في حالة العود في إحدى 12.000أيام وبغرامة قد تصل إلى ) 5( بالحبس الذي قد تصل مدته إلى خمسة         -3
  )2(.مخالفات الواردة في الفصل الثالثال

  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :  السطر الأول1الفقرة رقم ) 3069.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 04-82استدراك  للقانون رقم 
  "...وأآل ثمارا مملوآة: "...   يقرأ                                                      ..."  وأآل مملوآة: "... بدلا من

  
  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 

  : دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأآثر20 إلى 5يعاقب بغرامة من 
  . آل من قطف وأآل ثمارا مملوآة للغير في مكان وجودها ذاته- 1
ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم  المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم آل من جمع بقايا - 2
  .منه

  .آل من وضع أو ترك موادا أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها  - 3
  
  )28.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06عدلت بالقانون رقم  )2(
  

  : وحررت آما يلي )333.  ص7ر.ج(.1982 فبراير13 المؤرخ في 04-82عدلت بالقانون رقم 
  :يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي 

  .الواردة في الفصل الأول دج في حالة العود في إحدى المخالفات 1.000بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر وبغرامة قد تصل إلى  ) 1
  . دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني500بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام وبغرامة قد تصل إلى  ) 2
  .الثالث دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل 100بالحبس الذي قد يصل إلى خمسة أيام وبغرامة قد تصل إلى  ) 3
  

   : آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 156-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :  يعاقب العائدون في مواد المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي

  .ولالمخالفات الواردة في الفصل الأ  دينار في حالة العود في إحدى500بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر وبغرامة قد تصل إلى) 1
  .المخالفات الواردة في الفصل الثاني  دينار في حالة العود في إحدى200بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام وبغرامة قد تصل إلى ) 2
  .المخالفات الواردة في الفصل الثالث  دينار في حالة العود في إحدى50بالحبس الذي قد يصل إلى خمسة أيام وبغرامة قد تصل إلى ) 3
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   ثالثالباب ال
   أحكام مشترآة بين مختلف المخالفات

  
  

  . مدى توافر الظروف المخففة وآثارها53 في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة : 466المادة 
  
  

    أحكام عامةأحكام عامة
  
  

 القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم إتباع تستمر المحاآم ومجالس القضاء في : 467المادة 
  .ذا القانونينص عليها ه

  
  

  : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح آما يأتي )جديدة (: مكرر 467المادة 
   دج،20.000 دج، إذا آان هذا الحد أقل من 20.001 يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى -
   دج،100.000 دج، إذا آان هذا الحد أقل من 100.000 يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى -

 دج، مGGا عGGدا  100.000الحGGد الأقGGصى لغرامGGات الجGGنح الأخGGرى إذا آGGان هGGذا الحGGد يGGساوي أو يفGGوق     يGGضاعف 
  )1(.الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى

  
  

  : ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة المخالفات آما يأتي )جديدة(  :1 مكرر 467المادة 
   دج،4.000 دج إلى 2.000يصبح مبلغها من  دج، 50 دج إلى 20 إذا آانت الغرامة من -
   دج،6.000 دج إلى 3.000 دج، يصبح مبلغها من 100 دج إلى 30 إذا آانت الغرامة من -
   دج،8.000 دج إلى 4.000 دج، يصبح مبلغها من 200 دج إلى 50 إذا آانت الغرامة من -
   دج،10.000ج إلى  د5.000 دج، يصبح مبلغها من 500 دج إلى 50 إذا آانت الغرامة من -
   دج،12.000 دج إلى 6.000 دج، يصبح مبلغها من 500 دج إلى 100 إذا آانت الغرامة من -
   دج،16.000 دج إلى 8.000 دج، يصبح مبلغها من 1000 دج إلى 100 إذا آانت الغرامة من -
  )2(.دج 20.000 دج إلى 10.000 دج، يصبح مبلغها من 1000 دج إلى 500 إذا آانت الغرامة من -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
 )29.ص  84ر.ج(.2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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 278-65 الأمر رقم  الذي يسري مفعوله في تاريخ تطبيق، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر: 468المادة 
 المتضمن التنظيم القضائي المشار إليه والذي 1965 نوفمبر سنة  16 الموافق 1385 رجب عام 22المؤرخ في 

  .ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18حرر بالجزائر في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            ومدينهواري ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  

  جدول تحليلي جدول تحليلي 
  للمواد المعدلة والملغاة والجديدة للمواد المعدلة والملغاة والجديدة 

  في قانون العقوباتفي قانون العقوبات
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  14/2006    جديدة                              

123  
  

  14/2006    جديدة                              

124  
  

  14/2006    جديدة                              
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

125  
  

  14/2006   جديدة                              

126        
  

  29/1990   جديدة              معدلة          
14/2006  

         مكرر 126
  

  29/1990   جديدة              ةجديد          
14/2006  

127        
  

  07/1982   جديدة                      معدلة  
14/2006  

128  
  

  14/2006   جديدة                              

           مكرر128 
  

  34/2001   جديدة      جديدة                
14/2006  

          1  مكرر  128
  

  34/2001   جديدة      جديدة                
14/2006  

129  
  

  14/2006   جديدة                              

130  
  

  14/2006    ملغاة                              

131  
  

  14/2006    ملغاة                              

133                  
  

  14/2006    ملغاة              

134  
  

  14/2006    ملغاة                              

135          
  

  07/1982                          معدلة

137          
  

  84/2006  معدلة                        

          مكرر  137
  

  34/2001          جديدة                

          مكرر  138
  

  34/2001          جديدة                

141          
  

  28/1988                        معدلة  

142          
  

  28/1988                        معدلة  

  28/1988          معدلة              معدلة            144
34/2001  

          مكرر  144
  

  34/2001          جديدة                
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  قمر
06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

          1  مكرر  144
  

                
  
  

  34/2001          جديدة

          2   مكرر 144
  

  34/2001          جديدة                

146          
  

  34/2001          معدلة                

148          
  

  07/1982                        معدلة  معدلة
28/1988  

    ملغاة      149
  

                          53/1975  

151          
  

  07/1982                          ةمعدل

156          
  

  07/1982                          ملغاة

159          
  

  07/1982                          معدلة

160          
  

  07/1982                          معدلة

          مكرر  160
  

  07/1982                          جديدة

          3  مكرر  160
  

  07/1982                          جديدة

          4  مكرر  160
  

  07/1982                          جديدة

    5  مكرر  160
  

  29/1990                  جديدة              

     6  مكرر  160
  

  29/1990                  جديدة              

    7  مكرر  160
  

  29/1990                  جديدة              

    8  مكرر  160
  

  29/1990                  جديدة              

161      
  

  53/1975                              معدلة

169      
  

  07/1982                          معدلة    

171      
  

  06/1990                    ملغاة          

172      
  

  29/1990                  معدلة            
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

173      
  

  29/1990                  معدلة            

  29/1990      ملغاة            جديدة                   مكرر 173
59/2005  

      مكرر  175
  

  84/2006  جديدة                            

176      
  

  71/2004        معدلة                      

177      
  

  71/2004        معدلة                      

      مكرر  177
  

  71/2004        جديدة                      

    1  مكرر  177
  

  71/2004        جديدة                        

184      
  

  07/1982                          معدلة    

185      
  

  07/1982                          معدلة    

186      
  

  07/1982                          معدلة    

187      
  

  07/1982                          معدلة    

      مكرر  187
  

  34/2001          جديدة                    

          معدلة    معدلة      188
  
  

                53/1975  
07/1982  

193      
  

  53/1975                              معدلة

      مكرر  196
  

  07/1982                          جديدة    

197      
  

  53/1975  معدلة                            معدلة
84/2006  

  53/1975  معدلة                            معدلة      198
84/2006  

200      
  

  84/2006  معدلة                            

206      
  

  84/2006  معدلة                            

207      
  

  84/2006  معدلة                            
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
 القانون
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

214      
  

  07/1982                          معدلة    

216      
  

  84/2006  معدلة                            

225      
  

  84/2006  معدلة                            

      مكرر  228
  

  34/2001          جديدة                    

242      
  

  84/2006  معدلة                            

246      
  

  53/1975                              معدلة

248      
  

  84/2006  معدلة                            

249      
  

  84/2006  معدلة                            

251      
  

          ملغاة
  
  

                    53/1975  

      مكرر  253
  

  84/2006  جديدة                            

      مكرر  263
  

  71/2004        جديدة                      

      1  مكرر  263
  

  71/2004        جديدة                      

      2  مكرر  263
  

  71/2004        جديدة                      

  53/1975  معدلة                        معدلة    معدلة      264
07/1982  
84/2006  

  53/1975  معدلة                        معدلة    معدلة      266
07/1982  
84/2006  

267      
  

  53/1975                              معدلة

269      
  

  53/1975                              معدلة

270      
  

  53/1975                              معدلة

275      
  

  53/1975                              معدلة
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

      مكرر  276
  

  84/2006  جديدة                            

281      
  

  53/1975                              معدلة

284      
  

  53/1975                              معدلة

287      
  

  07/1982                          معدلة    

293      
  

            
  
  

  84/2006  معدلة                

      مكرر  293
  

  53/1975  معدلة                            جديدة
84/2006  

294      
  

  53/1975                              معدلة

295      
  

  07/1982                          معدلة    

      مكرر  295
  

  84/2006  جديدة                            

298      
  

  34/2001  معدلة        معدلة                    
84/2006  

      مكرر  298
  

  07/1982          دلةمع                جديدة    
34/2001  

  07/1982  معدلة        معدلة                معدلة          299
34/2001  
84/2006  

301      
  

  07/1982                          معدلة    

303      
  

  84/2006  معدلة                            

      مكرر  303
  

  84/2006  جديدة                            

      1  مكرر  303
  

  84/2006  جديدة                            

     2  مكرر  303
  

  84/2006  جديدة                              

    3  مكرر  303
  

  84/2006  جديدة                              

307          
  

  07/1982                          معدلة
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

 القانون
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

310          
  

  07/1982                          معدلة

          مكرر  320
  

  84/2006  جديدة                        

  07/1982  معدلة                        معدلة          321
84/2006  

    ملغاة      322
  

                          53/1975  

    ملغاة      323
  

                          53/1975  

    ملغاة      324
  

                          53/1975  

    ملغاة      325
  

                          53/1975  

          مكرر  329
  

  84/2006  جديدة                        

  07/1982  معدلة                        معدلة          330
84/2006  

331          
  

  84/2006  معدلة                        

  80/1969                          معدلة        معدلة  333
07/1982  

          مكرر  333
  

  07/1982                          جديدة

  80/1969                              معدلة    معدلة  334
53/1975  

    معدلة      335
  

                          53/1975  

    معدلة      336
  

                          53/1975  

    جديدة      مكرر  337
  

                          53/1975  

339          
  

  07/1982                          معدلة

340          
  

  07/1982                          ملغاة

          مكرر  341
  

  71/2004        جديدة                  

          1  مكرر  341
  

  84/2006  جديدة                        
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 مر رقمالأ

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

    معدلة      342
  

  53/1975                          معدلة
07/1982  

    معدلة      343
  

                          53/1975  

    معدلة      344
  

  53/1975                          معدلة
07/1982  

  53/1975                          معدلة    معدلة      346
07/1982  

347          
  

  07/1982                          معدلة

    معدلة      348
  

                          53/1975  

          مكرر  349
  

  84/2006  جديدة                        

  07/1982  معدلة                        معدلة          350
84/2006  

          مكرر  350
  

  84/2006  جديدة                        

  53/1975  معدلة                            معدلة      351
84/2006  

          مكرر  351
  

  84/2006  جديدة                        

352          
  

  84/2006  معدلة                        

353          
  

  84/2006  معدلة                        

354          
  

  84/2006  معدلة                        

359          
  

  07/1982                          معدلة

361          
  

  07/1982                          معدلة

364          
  

  07/1982                          معدلة

365          
  

  07/1982                          معدلة

367          
  

  07/1982                          معدلة

371          
  

  07/1982                          معدلة
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

          مكرر  371
  

  84/2006  جديدة                        

          مكرر  375
  

  84/2006  جديدة                        

380          
  

  07/1982                          معدلة

381          
  

  07/1982                          معدلة

  53/1975          معدلة                معدلة    جديدة      مكرر  382
07/1982  
34/2001  

            1  مكرر  382
  

  84/2006  جديدة                      

383            
  

  84/2006  معدلة                      

384              
  

  84/2006  معدلة                    

    ملغاة          385
  

                      07/1982  

    معدلة          386
  

                      07/1982  

               مكرر 389
  

  71/2004        جديدة              

  71/2004  معدلة      جديدة                            1  مكرر  389
84/2006  

  71/2004  معدلة      جديدة                            2  مكرر  389
84/2006  

              3  مكرر  389
  

  71/2004        جديدة              

              4  مكرر  389
  

  71/2004        جديدة              

              5  مكرر  389
  

  71/2004        جديدة              

              6  مكرر  389
  

  71/2004        جديدة              

              7  مكرر  389
  

  71/2004        جديدة              

390            
  

  13/1997            ملغاة            

391            
  

  13/1997            ملغاة            
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  رقمالأمر  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

ون القان
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

392            
  

  13/1997            ملغاة            

393            
  

  13/1997            ملغاة            

394            
  

  13/1997            ملغاة            

             مكرر394
  

      
  
  

  71/2004        جديدة          

            1  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

            2  ر مكر 394
  

  71/2004        جديدة                

            3  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

            4  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

            5  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

            6  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

            7  مكرر  394
  

  71/2004        جديدة                

395            
  

  84/2006  معدلة                      

  07/1982  معدلة                        جديدة          مكرر  396
84/2006  

      معدلة      401
  

                        53/1975  

402            
  

  84/2006  معدلة                      

403            
  

  84/2006  معدلة                      

  جديدة          مكرر  405
  

                        07/1982  

406            
  

  84/2006  معدلة                      

  جديدة          مكرر  406
  

                        07/1982  

  معدلة          407
  

                        07/1982  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

لقانون ا
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

408            
  

  84/2006  معدلة                      

            جديدة          مكرر  413
  

              07/1982  

  100/1973  معدلة                            معدلة  جديدة    مكرر  417
53/1975  
84/2006  

            1  مكرر  417
  

  84/2006  جديدة                      

            2   مكرر 417
  

  84/2006  جديدة                      

            3   مكرر 417
  

  84/2006  جديدة                      

ألغيت       418
 عوضتو

    
  

  53/1975          ملغاة              
34/2001  

ألغيت       419
 عوضتو

    
  

  53/1975          ملغاة              
34/2001  

ألغيت       420
 عوضتو

  53/1975          ملغاة                  
34/2001  

  
421  

ألغيت     
 عوضتو

    
  معدلة

  
  ملغاة

                      53/1975  
07/1982  
28/1988  

  
422  

ألغيت     
 عوضتو

    
  معدلة

  
  معدلة

              
  ملغاة

        53/1975  
07/1982  
28/1988  
34/2001  

  07/1982          ملغاة              معدلة  جديدة          مكرر  422
28/1988  
34/2001  

  3  مكرر  422
  

  07/1982          ملغاة                جديدة        
34/2001  

  
423  

ألغيت     
 عوضتو

  
  معدلة

  
  معدلة

  
  معدلة

              
  ملغاة

        53/1975  
07/1978  
07/1982  
28/1988  
34/2001  

      ملغاة  جديدة          1 - 423
  
  
  

                  07/1982  
28/1988  
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 الأمر رقم  رقم المواد

69-74  
 الأمر رقم

73-48  
 الأمر رقم

75-47  
القانون 
  رقم

78-03  

القانون 
  رقم

82-04  

القانون 
  رقم

88-26  

القانون 
  رقم

89-05  

القانون 
  رقم

90-02  

القانون 
  رقم

90-15  

 الأمر رقم
95-11  

 الأمر رقم
96-22  

 الأمر رقم
97-10  

القانون 
  رقم

01-09  

القانون 
  رقم

04-15  

 الأمر رقم
05-06  

القانون 
  رقم

06-01  

القانون 
  رقم

06-23  

عدد الجريدة 
  الرسمية

  07/1982          ملغاة                جديدة          2 - 423
34/2001  

  
424  
  

ألغيت     
 عوضتو

  53/1975              ملغاة            معدلة  
07/1982  
43/1996  

  
425  
  

ألغيت     
 عوضتو

  
  

  
  معدلة

            
  اةملغ

            53/1975  
07/1982  
43/1996  

  07/1982              ملغاة            جديدة          مكرر  425
43/1996  

يت ألغ      426
 عوضتو

  53/1975              ملغاة              
43/1996  

  07/1982              ملغاة            جديدة          مكرر  426
43/1996  

ألغيت       427
 عوضتو

  53/1975          ملغاة                  
34/2001  

ألغيت       428
 عوضتو

  53/1975                        ملغاة    
28/1988  

ألغيت       429
 عوضتو

    
  

                        53/1975  

ألغيت       430
 عوضتو

  53/1975  معدلة                          
84/2006  

  
431  

  
  معدلة

ألغيت   
 عوضتو

    
  معدلة

                        80/1969  
53/1975  
07/1982  

  
432  

  
  معدلة

ألغيت   
 عوضتو

    
  معدلة

  80/1969  معدلة                      
53/1975  
07/1982  
84/2006  

ألغيت     معدلة  433
 عوضتو

                            80/1969  
53/1975  

  
434  

  
  معدلة

  
  

ألغيت 
 عوضتو

  
  

  
  معدلة
  

                        80/1969  
53/1975  
07/1982  

ألغيت     معدلة  435
 عوضتو

                            80/1969  
53/1975  

            مكرر  435
  

  84/2006  يدةدج                      

  80/1969                              ملغاة    معدلة  436
53/1975  
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، ، 20052005 فبراير سنة  فبراير سنة 66 الموافق  الموافق 14251425 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 2727مؤرخ في مؤرخ في الال  0101--0505قانون رقم قانون رقم الال

  ..علق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتالمت
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،132 و126و) 15و9و7و1 (122 و120 و119، لا سيما المواد  بناء على الدستور-

مم المتحدة لمكافحة الاتجار غيEر المEشروع بالمخEدرات والمEؤثرات العقليEة الموافEق عليهEا              وبمقتضى اتفاقية الأ   -

 شEعبان  26 المEؤرخ فEي   41-95، والمEصادق عليهEا بموجEب المرسEوم الرئاسEي رقEم             1988 ديسمبر سنة    20بتاريخ  

  ،1995 يناير سنة 28 الموافق 1415عام 

 الموافEق  1418 ذي الحجEة عEام   25لموقعEة فEي القEاهرة بتEاريخ         وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهEاب ا       -

 ديEEسمبر سEEنة  7 المEEؤرخ فEEي  413-98، والمEEصادق عليهEEا بموجEEب المرسEEوم الرئاسEEي رقEEم   1998 أبريEEل سEEنة 22

1998،  

 وبمقتضى اتفاقية منظمEة الوحEدة الإفريقيEة للوقايEة ومكافحEة الإرهEاب المعتمEدة خEلال الEدورة العاديEة الخامEسة                 -

، والمEصادق عليهEا بموجEب المرسEوم الرئاسEي رقEم       1999 يوليو سنة    14 إلى   12لاثين المنعقدة في الجزائر من      والث

  ،2000 أبريل سنة 19 الموافق 1421 محرم عام 4 المؤرخ في 2000-79

 وبمقتEEضى الاتفاقيEEة الدوليEEة لقمEEع تمويEEل الإرهEEاب المعتمEEدة مEEن طEEرف الجمعيEEة العامEEة لمنظمEEة الأمEEم المتحEEدة  -

 27 المEEؤرخ فEEي  445-2000، والمEEصادق عليهEEا بموجEEب المرسEEوم الرئاسEEي رقEEم     1999 ديEEسمبر سEEنة  9بتEEاريخ 

  ،2000 ديسمبر سنة 23 الموافق 1421رمضان عام 

 وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة             -

 المEؤرخ فEي   55-02، والمصادق عليها بموجب المرسEوم الرئاسEي رقEم    2000 نوفمبر سنة 15يخ  الأمم المتحدة بتار  

  ،2002 فبراير سنة 5 الموافق 1422 ذي القعدة عام 22

 وبمقتضى بروتوآول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، بخاصة النEساء والأطفEال، المكمEل لاتفاقيEة الأمEم المتحEدة              -

 نEوفمبر  15الوطنية، المعتمEد مEن قبEل الجمعيEة العامEة لمنظمEة الأمEم المتحEدة بتEاريخ               لمكافحة الجريمة المنظمة عبر     

 الموافEق  1424 رمضان عام 14 المؤرخ في    417-03، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم        2000سنة  

  ،2003 نوفمبر سنة 9

، المكمل لاتفاقيEة الأمEم المتحEدة      وبمقتضى بروتوآول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو          -

 نEوفمبر  15لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمEم المتحEدة بتEاريخ       

 الموافEق  1424 رمضان عام 14 المؤرخ في    418-03، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم        2000سنة  

  ،2003 نوفمبر سنة 9
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-EEم  وبمقتEEر رقEEي 155-66ضى الأمEEؤرخ فEEام 18 المEEفر عEEق 1386 صEEنة 8 الموافEEو سEEضمن 1966 يونيEEوالمت 

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 156-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 رقم   وبمقتضى الأمر  -

  القانون المدني، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1396 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75 وبمقتضى الأمر رقم    -

  القانون التجاري، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1979 يوليEو سEنة   21 الموافEق  1399 شEعبان عEام   26 المؤرخ فEي   07-79 وبمقتضى القانون رقم     -

  قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

 1988 يوليEEEو سEEEنة  12 الموافEEEق 1408 ذي القعEEEدة عEEEام  28 المEEEؤرخ فEEEي  27-88 وبمقتEEEضى القEEEانون رقEEEم  -

  والمتضمن تنظيم التوثيق،

 1991 ينEEEاير سEEEنة 8 الموافEEEق 1411نيEEEة عEEEام  جمEEEادى الثا22 المEEEؤرخ فEEEي 03-91 وبمقتEEEضى القEEEانون رقEEEم-

  والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،

 1991 ينEEاير سEEنة   8 الموافEEق  1411 جمEEادى الثانيEEة عEEام    22 المEEؤرخ فEEي   04-91 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم    -

  .والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة

 والمتعلEEق 1991 سEEنة  أبريEEل27 الموافEEق 1411 شEEوال عEEام 12 المEEؤرخ فEEي 08-91 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم -

  بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

 والمتعلEEق 1995 ينEEاير سEEنة  25 الموافEEق 1415 شEEعبان عEEام  23 المEEؤرخ فEEي  07-95 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم  -

  بالتأمينات،

المتEEضمن  و1996 ينEEاير سEEنة 10 الموافEEق 1416 شEEعبان عEEام 19 المEEؤرخ فEEي 02-96 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،

 والمتعلEق بقمEع   1996 يوليEو سEنة   9 الموافEق  1417 صEفر عEام     23 المEؤرخ فEي      22-96 وبمقتضى الأمر رقم     -

  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،

 الEذي  2000 غشت سنة 5 الموافق 1421 جمادى الأولى عام 5ؤرخ في  الم03-2000 وبمقتضى القانون رقم   -

  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،

 والمتEضمن  2002 ديEسمبر سEنة    24 الموافق   1423 شوال عام    20 المؤرخ في    11-02 وبمقتضى القانون رقم     -

  ،2003قانون المالية لسنة 

 2003 غEEشت سEEنة  26 الموافEEق 1424 جمEEادى الثانيEEة عEEام   27 المEEؤرخ فEEي  11-03مEEر رقEEم  مقتEEضى الأب و-

  والمتعلق بالنقد والقرض،

  وبعد مصادقة البرلمان،

  :يصدر القانون الآتي نصه
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  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك

  

اية من تبييض الأموال فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوق      : المادة الأولى   

  .وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  

  : يعتبر تبييضا للأموال:  2المادة 

تحويEEل الممتلكEEات أو نقلهEEا مEEع علEEم الفاعEEل بأنهEEا عائEEدات إجراميEEة، بغEEرض إخفEEاء أو تمويEEه المEEصدر غيEEر        -أ

حEEصلت منهEEا هEEذه  المEEشروع لتلEEك الممتلكEEات أو مEEساعدة أي شEEخص متEEورط فEEي ارتكEEاب الجريمEEة الأصEEلية التEEي ت   

  .الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله

 إخفEEاء أو تمويEEه الطبيعEEة الحقيقيEEة للممتلكEEات أو مEEصدرها أو مكانهEEا أو آيفيEEة التEEصرف فيهEEا أو حرآتهEEا أو   -ب

 .الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

 اسEتخدامها مEع علEم الEشخص القEائم بEذلك وفEت تلقيهEا أنهEا تEشكل عائEدات              اآتساب الممتلكEات أو حيازتهEا أو       -ج  

  إجرامية،

 المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابهEا أو محاولEة              �د  

  .ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

  

، في مفهوم هذا القانون، آل فعل يقوم به آل شEخص بأيEة وسEيلة آانEت،      تعتبر جريمة تمويل للإرهاب   :3المادة  

مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقEديم أو جمEع الأمEوال بنيEة اسEتخدامها آليEا                  

ريبيEة، المنEصوص أو المعاقEب عليهEا بEالمواد        أو جزئيا، ومن أجل ارتكاب الجرائم الموصEوفة بأفعEال إرهابيEة أو تخ             

  . من قانون العقوبات10 مكرر 87 مكرر إلى 87من 

  

  :  يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي  :4المادة 

 أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لا سيما المنقولة أو غير المنقولة التEي يحEصل عليهEا                : "الأموال" -

 والوثائق أو الصكوك القانونية أيEا آEان شEكلها، بمEا فEي ذلEك الEشكل الإلكترونEي أو الرقمEي، والتEي           بأية وسيلة آانت، 

تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق الماليEة         

  .والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد

ة جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيهEا بالحEصول علEى الأمEوال حEسب        أي :" جريمة أصلية " -

  .ما ينص عليه هذا القانون

  . الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة: "خاضع" -

  .ساري المفعول خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم ال:" الهيئة المتخصصة" -
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أو تمويل الإرهاب، إلا إذا آانEت  /لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و          :5المادة  

  .الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري

  

  الفصل الثاني

  يض الأموال وتمويل الإرهابالوقاية من تبي

  

مبلغEا يEتم تحديEده عEن طريEق التنظEيم، بواسEطة وسEائل الEدفع وعEن طريEق              يتم آل دفع يفEوق    يجب أن    : 6المادة  

  .القنوات البنكية والمالية

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

ة المEEشابهة الأخEEرى أن تتأآEEد مEEن هويEEة   والمؤسEEسات الماليEEة والمؤسEEسات الماليEE  يجEEب علEEى البنEEوك   :7المddادة 

وعنوان زبائنها قبل فEتح حEساب أو دفتEر أو حفEظ سEندات أو قEيم أو إيEصالات أو تEأجير صEندوق أو ربEط أيEة علاقEة                     

  .عمل أخرى

 مEن هويEة الEشخص الطبيعEي بتقEديم وثيقEة رسEمية أصEلية، سEارية الEصلاحية متEضمنة للEصورة، ومEن                   يتم التأآEد  

  . رسمية تثبت ذلكعنوانه بتقديم وثيقة

  .ويتعين الاحتفاظ بنسخة من آل وثيقة

يتم التأآد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تEسجيله أو اعتمEاده وبEأن لEه وجEودا                    

  .فعليا أثناء إثبات شخصيته

  .ويتعين الاحتفاظ بنسخة من آل وثيقة

  . الثانية والثالثة سنويا وعند آل تغيير لهايجب تحيين المعلومات المذآورة في الفقرتين

يتعين على الوآلاء والمEستخدمين الEذين يعملEون لحEساب الغيEر أن يقEدموا، فEضلا عEن الوثEائق المEذآورة أعEلاه،                  

  .التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين

  

  . أعلاه7شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة ثبات  يتم إ :8المادة 

  

فEي حالEة عEدم تأآEد البنEوك والمؤسEسات الماليEة المEشابهة الأخEرى، مEن أن الزبEون يتEصرف لحEسابه                   : 9المادة  

  .أو الذي يتم التصرف لحسابهالخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الآمر بالعملية الحقيقي 

                                                                                                                                                                     

إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبEدو أنهEا لا تEستند إلEى مبEرر               :10المادة  

اقتEصادي أو إلEى محEل مEEشروع، يتعEين علEى البنEEوك أو المؤسEسات الماليEة أو المؤسEEسات الماليEة المEشابهة الأخEEرى          

  .ية المتعاملين الاقتصاديينالاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وآذا محل العملية وهو

  . من هذا القانون22 إلى 15يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 
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بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية فEي إطEار المراقبEة فEي عEين المكEان           يرسل مفتشو     :11المادة  

طار مراقبEة الوثEائق، بEصفة اسEتعجالية، تقريEرا سEريا       المالية وفروعها والمساهمات أو في إ   والمؤسسات  لدى البنوك   

  . أعلاه10إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اآتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذآورة في المادة 

  

فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسEسة الماليEة التEي          تباشر اللجنة المصرفية      :12المادة  

 أدنEEاه، 20راءاتهEEا الداخليEEة الخاصEEة بالرقابEEة فEEي مجEEال الإخطEEار بالEEشبهة المEEذآورة فEEي المEEادة    تثبEEت عجEEزا فEEي إج

  . أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه10ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذآور في المادة 

ف عEEن تEEسهر اللجنEEة المEEصرفية علEEى أن تتEEوفر البنEEوك والمؤسEEسات الماليEEة علEEى بEEرامج مناسEEبة مEEن أجEEل الكEEش  

  .تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية منهما

  

  .المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفيةإخطار الهيئة  يتميجب أن   :13المادة 

  

 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاحتفاظ بالوثائق الآتي           :14المادة  

  :وجعلها في متناول السلطات المختصة ذآرها 

سنوات علEى الأقEل، بعEد غلEق الحEسابات أو      ) 5( الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس         � 1

  .وقف علاقة التعامل

  .ةسنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملي) 5( الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس � 2

  

  الفصل الثالث

 الاستكشاف

  

تضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجEة المعلومEات التEي تEرد إليهEا مEن قبEل الEسلطات المؤهلEة،              : 15المادة  

  . أدناه19وآذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذآورة في المادة 

بعEEا سEEريا، ولا يجEEوز اسEEتعمالها لأغEEراض غيEEر تلEEك       المعلومEEات المبلغEEة إلEEى الهيئEEة المتخصEEصة طا    تكتEEسي 

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  

تسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالEشبهة وتقEوم بجمEع آEل المعلومEات والبيانEات التEي تEسمح               :16المادة  

لوآيEل الجمهوريEة   باآتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضEوع الإخطEار، وتقEوم بإرسEال الملEف                  

المختص طبقا للقانون، في آل مرة يحتمل فيهEا أن تكEون الوقEائع المEصرح بهEا مرتبطEة بجريمEة تبيEيض الأمEوال أو                     

  .تمويل الإرهاب
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 سEاعة، علEى تنفيEذ أيEة عمليEة      72يمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها           :17المادة  

 تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويسجل هذا الإجEراء          بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي     

  .على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة

  

 سEاعة  72لا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئEة المتخصEصة بعEد انقEضاء مEدة               :18المادة  

  .إلا بقرار قضائي

 علEى طلEEب الهيئEة المتخصEصة وبعEEد اسEتطلاع رأي وآيEEل الجمهوريEة لEEدى       محكمEEة الجزائEر، بنEEاء يمكEن رئEيس  

محكمEEة الجزائEEر، أن يمEEدد الأجEEل المحEEدد فEEي الفقEEرة أعEEلاه، أو يEEأمر بالحراسEEة القEEضائية المؤقتEEة علEEى الأمEEوال            

  .والحسابات والسندات موضوع الإخطار

  .يمكن وآيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض

  .ينفذ الأمر الذي  يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية

إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليهEا أعEلاه، أو لEم يبلEغ أي        

 التحقيق عن الاقتضاء، للأشخاص والهيئات قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه

 سEEاعة، فإنEEه يمكEEنهم تنفيEEذ العمليEEة موضEEوع   72 مEEن هEEذا القEEانون فEEي أجEEل أقEEصاه   21 و19المEEذآورة فEEي المEEادتين  

  .الإخطار

  

  :يخضع لواجب الإخطار بالشبهة   :19المادة 

لماليEة المEشابهة الأخEرى وشEرآات     الماليEة لبريEد الجزائEر والمؤسEسات ا     والمEصالح  البنوك والمؤسسات الماليEة   -

  .التأمين ومكاتب الصرف والتعاضدية والرهانات والألعاب والكازينوهات

أو بEEإجراء عمليEEات إيEEداع أو مبEEادلات أو  /  آEEل شEEخص طبيعEEي أو معنEEوي يقEEوم فEEي إطEEار مهنتEEه بالاستEEشارة    -

             Eستوى المهEى مEيما علEن     توظيفات أو تحويلات أو أية حرآة لرؤوس الأموال، لا سEصوصا مهEة وخEرة المنظمEن الح

المحEEEامين والمEEEوثقين ومحEEEافظي البيEEEع بالمزايEEEدة وخبEEEراء المحاسEEEبة ومحEEEافظي الحEEEسابات والEEEسماسرة والEEEوآلاء    

الجمرآيين وأعوان الصرف والوسEطاء فEي عمليEات البورصEة والأعEوان العقEاريين ومؤسEسات الفEوترة وآEذا تجEار                    

  .اء الأثرية والتحف الفنيةالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشي

  

 الطبيعيEين  آل الأشخاص من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على 32دون الإخلال بأحكام المادة      : 20المادة  

 أعلاه، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عمليEة تتعلEق بEأموال يEشتبه أنهEا متحEصلة               19والمعنويين المذآورين في المادة     

 الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبEدو أنهEا موجهEة لتمويEل             من جناية أو جنحة لا سيما     

  .الإرهاب

  .ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها

  . الهيئة المتخصصةيجب إبلاغ آل معلومات ترمي إلى تأآيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى
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يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريEق التنظEيم بنEاء علEى اقتEراح مEن الهيئEة              

  .المتخصصة

  

ترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصEصة ور اآتEشافها،        :21المادة  

 والمراقبة، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنهEا متحEصلة مEن جنايEة أو جنحEة،               خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق    

  .لا سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

  .ني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصةلا يمكن الاعتداد بالسر المه  :22المادة 

  

 أيEEة متابعEEة مEEن أجEEل انتهEEاك الEEسر البنكEEي أو المهنEEي ضEEد الأشEEخاص أو المEEسيرين    خEEاذلا يمكEEن ات  :23المddادة 

والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطEارات المنEصوص عليهEا               

  .نفي هذا القانو

  

الخاضEعون للإخطEار بالEشبهة والEذين تEصرفوا بحEسن نيEة،               والمعنويون يعفى الأشخاص الطبيعيون    :24المادة  

  .من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية

 من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بقEرارات بEألا           ويبقى هذا الإعفاء  

  .تابعة أو التسريح أو البراءةوجه للم

  

  الفصل الرابع

  التعاون الدولي

                                        

يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهEام مماثلEة، علEى المعلومEات                 :25المادة  

لأمEوال أو تمويEل الإرهEاب، مEع مراعEاة المعاملEة       التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنهEا تهEدف إلEى تبيEيض ا      

  .بالمثل

  

 أعEلاه، فEي إطEار احتEرام الاتفاقيEات الدوليEة       25يتم التعاون وتبادل المعلومEات المEذآورة فEي المEادة              :26المادة  

ن تكEون  والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخEصية مEع مراعEاة أ      

  .الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة
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في إطEار مكافحEة تبيEيض الأمEوال وتمويEل الإرهEاب، يمكEن بنEك الجزائEر واللجنEة المEصرفية تبليEغ                       :27المادة  

خEرى مEع مراعEاة المعاملEة بالمثEل،        المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسEسات الماليEة فEي الEدول الأ              

  .وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المجددة في الجزائر

  

أو إذا  الوقEائع، لا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفEس    :28المادة  

  .من الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأآان

  

القEEضائي بEEين الجهEEات القEEضائية الجزائريEEة والأجنبيEEة خEEلال التحقيقEEات والمتابعEEات       يEEتم التعEEاون    :29المddادة 

والإجراءات القEضائية المتعلقEة بتبيEيض الأمEوال وتمويEل الإرهEاب، مEع مراعEاة المعاملEة بالمثEل وفEي إطEار احتEرام                  

الاتفاقيEEات الثنائيEEة والمتعEEددة الأطEEراف المطبقEEة فEEي هEEذا المجEEال والمEEصادق عليهEEا مEEن قبEEل الجزائEEر طبقEEا للتEEشريع   

  .الداخلي

  

يمكن أن يتضمن التعاون القEضائي، طلبEات التحقيEق والإنابEات القEضائية الدوليEة وتEسليم الأشEخاص                 :30المادة  

ئEEدات المتحEEصلة مEEن تبيEEيض الأمEEوال وتلEEك الموجهEEة إلEEى تمويEEل  المطلEEوبين طبقEEا للقEEانون، وآEEذا البحEEث وحجEEز العا

  .الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية

  

  الفصل الخامس

  أحكام جزائية

  

 دج إلEى  50.000 أعEلاه، بغرامEة مEن    6يعاقب آل من يقEوم بEدفع أو يقبEل دفعEا خرقEا لأحكEام المEادة           : 31المادة  

  . دج500.000

  

أو إرسEEال الإخطEEار بالEEEشبهة   / يعاقEEب آEEل خاضEEع يمتنEEع عمEEدا وبEEEسابق معرفEEة، عEEن تحريEEر و           :32 المddادة 

 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأيEة  1.000.000 دج إلى 100.000المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من    

  .عقوبة تأديبية أخرى

  

ون للإخطEEار بالEEشبهة الEذين أبلغEEوا عمEEدا صEEاحب  يعاقEEب مEEسيرو وأعEوان الهيئEEات الماليEEة الخاضEع   :  33المdادة  

الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالEشبهة بوجEود هEذا الإخطEار أو أطلعEوه علEى المعلومEات حEول النتEائج التEي            

  .، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرىدج 2.000.000 دج إلى 200.000تخصه، بغرامة من 
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 مEEسيرو وأعEEوان البنEEوك والمؤسEEسات الماليEEة والمؤسEEسات الماليEEة المEEشابهة الأخEEرى الEEذين    يعاقEEب  :34المddادة 

 7يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأمEوال وتمويEل الإرهEاب المنEصوص عليهEا فEي المEواد              

  . دج1.000.000 دج إلى 50.000 من هذا القانون، بغرامة من 14 و10 و9 و8و

 دج، دون 5.000.000 دج إلEEى 1.000.000مؤسEEسات الماليEEة المEEذآورة فEEي هEEذه المEEادة بغرامEEة مEEن  وتعاقEEب ال

  .الإخلال بعقوبات أشد

  

  الفصل السادس

  أحكام ختامية

  

 1413 شEوال عEام   20 المEؤرخ فEي   11-02 مEن القEانون رقEم        110 إلEى    104تلغى أحكام المواد من      : 35المادة  

  .2003تضمن قانون المالية لسنة  والم2002 ديسمبر سنة 24الموافق 

  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :36المادة 

  

  .2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27حرر بالجزائر في 

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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   يناير يناير99 الموافق  الموافق 14261426 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 99في في  المؤرخ  المؤرخ 0505--0606المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 
  ..، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، المتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه20062006 سنة  سنة 

  
  
  
  

  

  إن رئيس الحكومة ،

   بناء على تقرير وزير المالية،-

  منه،) 2الفقرة  (125 و 4 -89 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18مEEؤرخ فEEي  ال156-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

 والمتعلEق  2005 فبرايEر سEنة   6 الموافق 1425 ذي الحجة عام    27 المؤرخ في    01-05 وبمقتضى القانون رقم     -

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

 2004 أبريEEل سEEنة  19 الموافEEق 1425 صEEفر عEEام  29 المEEؤرخ فEEي  136-04لرئاسEEي  وبمقتEEضى المرسEEوم ا -

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

 2005 الموافEق أول مEايو سEنة    1426 ربيEع الأول عEام      22 المؤرخ في    161-05المرسوم الرئاسي     وبمقتضى -

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 2002 أبريEEEل سEEEنة 7 الموافEEEق 1423 محEEEرم عEEEام 24خ فEEEي  المEEEؤر127-02المرسEEEوم التنفيEEEذي   وبمقتEEEضى-

  والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،

  

   وبناء على اقتراح مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي،-

  
  :يرسم ما يأتي 

  
  

ستلامه آمEا هEو منEصوص    يحدد هذا المرسوم شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل ا    : المادة الأولى   

 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة عام 27 المؤرخ في 01-05من القانون رقم )  4الفقرة  (20عليه في المادة 

  . والمذآور أعلاه2005

  

  .ينشأ نموذج وحيد للإخطار بالشبهة ووصل استلام الإخطار بالشبهة  :2المادة 

  

 أعEلاه، علEى المطبEوعين المطEابقين     2لاستلام، المذآوران في المادة    يحرر الإخطار بالشبهة ووصل ا      :3المادة  

  .المرفقين بالملحقين الأول والثاني)  خلية معالجة الاستعلام المالي( للنموذج المحفوظ لدى الهيئة المختصة 
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 27رخ في   المؤ01-05 من القانون رقم 19تتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة        : 4المادة  

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425ذي الحجة عام 

  .وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها

    

  :يجب أن يكون الإخطار بالشبهة آما يأتي  : 5المادة 

  أو آليا،  يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن - 1.5

  :  يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي - 2.5

  ،) الفاآس� الهاتف � العنوان -مؤسسة بنكية(   المخطر- 1.2.5

 تEاريخ فEتح الحEساب        �رقم الحساب (   المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة، صاحبه والموقع عليه    -2.2.5

  ،) الوآالة العنوان�

  :  الهوية - 3.2.5

  لأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وآذا تاريخ ومكان الازدياد، بالنسبة ل-

 بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشرآة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف الجبائي، أو رقم           -

  المؤشر الإحصائي،

يEEاد والمهنEEة وقيمEEة حEEصص الEEشرآة   بالنEEسبة للEEشرآاء، يEEذآر زيEEادة علEEى النEEسب الكامEEل، تEEاريخ ومكEEان الازد  -

  والعنوان الشخصي،

، والمعلومEات المتعلقEة بوثيقEة الهويEة المEستعملة          د بالنسبة للمسير، يذآر النسب الكامEل، وتEاريخ ومكEان الازديEا            -

  ،) تاريخ ومكان الإصدار� الرقم �النوع ( 

  خاصة تتعلق بها،  الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وآل تعليق أو ملاحظات � 4.2.5

   اعتيادي أو غير اعتيادي،�  نوع الزبون -5.2.5

  . هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب-6.2.5

  :  يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي -3.5

   ). عدد العمليات� القيمة الإجمالية � نوع العملية �التاريخ أو الفترة (  العمليات محل الشبهة -1.3.5

  يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية،

  ،) غيره � معادن نفيسة � قيم عقارية �عملة وطنية (  طبيعة الأموال المشبوهة � 2.3.5

 يجب إعطاء آل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العمليEة العEابرة للحEدود    � تفاصيل العملية المشبوهة  � 3.3.5

 الوآالEة  � المؤسEسة البنكيEة أو الماليEة    � مصدر الأموال � دفع صك � إرجاع الأموال للوطن  �تحويل  (  المحلية   أو

 وجهEEة � رقEEم الEEصك وتEEاريخ إصEEداره  � المؤسEEسة البنكيEEة المطابقEEة � صEEاحب الحEEساب � رقEEم الحEEساب � البلEEد �

 المؤسEEسة � صEاحب الحEEساب  � رقEم الحEEساب  � الوآالEEة � المؤسEEسة البنكيEة  � تEEسليم صEك  � الEEدفع نقEدا  �الأمEوال  

  ،) رقم الصك وتاريخه �الوسيطة 
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هويEة صEاحب الأمEر أو    :  يجب وصف دواعي الEشبهة بالاعتمEاد علEى العناصEر الآتيEة        - دواعي الشبهة  � 4.3.5

 �مليEة   أهميEة مبلEغ الع  � المظهر السلوآي أو غير ذلEك  � وجهة الأموال  � مصدر الأموال    � هوية المستفيد    �وآيله  

   غياب المحل الشرعي،� غياب المبرر الاقتصادي � عملية معقدة �عملية غير اعتيادية 

  ،)معلومات (  سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم � 5.3.5

 �إيEداع  (  الجهات الأخرى الخاضعة للإخطEار، يجEب إعطEاء آEل المعلومEات المتعلقEة بطبيعEة العمليEة                    � 6.3.5

مكEان علاقEة الأعمEال    ( المتعلقة بعلاقة الأعمEال    )  أو أية حرآة لرؤوس الأموال       �تحويلات   � توظيفات   �مبادلات  

ومعلومEات حEEول  ...) ومكEان مEسك المحاسEEبة ومكEان البيEEع ومكEان التEEصريح بالأعمEال، طريقEة الEEدفع نقEدا أو غيرهEEا       

  غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة،

  : الخاتمة والرأي � 7.3.5

   حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،-

  . تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة-

  

  . يجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية :6المادة 

تطلEب فEي أي وقEت أي معلومEة مفيEدة أو وثيقEة        أن  ) خليEة معالجEة الاسEتعلام المEالي       (آما يمكEن الهيئEة المختEصة        

  .تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات

  

ت، ممثEل المؤسEسة البنكيEة أو الماليEة لEدى خليEة معالجEة        يجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الحEالا    : 7المادة  

 01-05من القانون رقEم    ) 2 الفقرة    (19الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذآورين في المادة           

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6المؤرخ في 

  .يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير

  

  

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 8المادة 

  

  

   .2006 يناير سنة 9 الموافق 1426ة عام  ذي الحج9حرر بالجزائر في 

  
  
  أحمد أويحيى 
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، ، 20052005 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 1515 الموافق  الموافق 14261426 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1313 المؤرخ في  المؤرخ في 0505--0505النظام رقم النظام رقم 
  ..المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  
  
  
  
  

  إن محافظ بنك الجزائر،

 والمتEضمن  1975 سEبتمبر سEنة   26 الموافEق  1395 رمضان عEام  20في   المؤرخ   59-75 بمقتضى الأمر رقم     -

  القانون التجاري، المعدل والمتمم،

 2003 غEEشت سEEنة  26 الموافEEق 1424 جمEEادى الثانيEEة عEEام   27 المEEؤرخ فEEي  11-03 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم   -

   منه،57 و56والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 

 والمتعلEEق 2005 فبرايEEر سEEنة 6 الموافEEق 1425 ذي الحجEEة عEEام 27المEEؤرخ  01-05 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم -

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

 2002 أبريEل سEنة   7 الموافEق  1423 محEرم عEام   24 المEؤرخ فEي     127-02 وبمقتضى المرسEوم التنفيEذي رقEم         -

   المالي،والمتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير خلية معالجة الاستعلام

 2005 نEوفمبر سEنة   14 الموافق 1426 شوال عام 12  المؤرخ في  442-05 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -

الEEذي يحEEدد الحEEد القابEEل للتطبيEEق علEEى المEEدفوعات المتعEEين إنجازهEEا عEEن طريEEق وسEEائل الEEدفع مEEن خEEلال القنEEوات         

  المصرفية والمالية،

 والمتEضمن  2001 يونيEو سEنة   2 الموافEق  1422ربيع الأول عEام   10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في    -

  تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

 والمتEضمن  2001 يونيEو سEنة   2 الموافEق  1422ربيEع الأول عEام   10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ فEي    -

  تعيين أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر،

  

  ،2005 ديسمبر سنة 15والقرض بتاريخ  وبناء على مداولات مجلس النقد -

  

  :يصدر النظام الآتي نصه 

  

  

-05يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريEد الجزائEر، تطبيقEا للقEانون رقEم        : المادة الأولى   

ال  والمتعلEEق بالوقايEEة مEEن تبيEEيض الأمEEو 2005 فبرايEEر سEEنة 6 الموافEEق 1425 ذي الحجEEة عEEام 27 المEEؤرخ فEEي 01

ويتعEين عليهEا، بهEذا    .  منEه، التحلEي باليقظEة   3 و2وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، آما هو منصوص عليه في المEادتين    

  . الصدد، أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  :وينبغي أن يتضمن هذا البرنامج، لاسيما ما يأتي 
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  لإجراءات، ا-

   عمليات المراقبة،-

   منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،-

   توفير تكوين مناسب لمستخدميها،-

  .مع خلية معالجة الاستعلام المالي) مراسل وإخطار بالشبهة (  نظام علاقات -

 إعEداد تقريEر سEنوي يرسEل إلEى        يندمج هذا البرنامج في نظام المراقبEة الداخليEة للبنEوك والمؤسEسات الماليEة ويEتم                

  .اللجنة المصرفية

  الباب الأول
  معرفة الزبائن والعمليات

  
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخEاطر               : 2المادة   

  .ومطابقتها باستمرار" معرفة الزبائن"حقيقية مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية 

وتستلزم مEن البنEوك والمؤسEسات    . تتعدى التدابير المتعلقة بمعرفة الزبائن مجرد عملية عادية لفتح ومسك حساب       

المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تمثل خطرا          

  .مراقبة الصارمة للنشاطات والعمليات محل الشبهةبالإضافة إلى ال

  

 يجEب أن تأخEذ المعEايير المتعلقEة بمعرفEة الزبEائن بعEين الاعتبEار العناصEر الأساسEية لتEسيير المخEاطر               :3المادة  

  :وإجراءات الرقابة، لاسيما 

   سياسة قبول الزبائن الجدد،-1

   تحديد هوية الزبائن ومتابعة التحرآات والعمليات،-2

  . الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر-3

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هويEة وعنEوان زبائنهEا ومراقبEة                   

أو غيEر العاديEة ومبررهEا الاقتEصادي     / تحرآات الحسابات لاآتEشاف أنEواع العمليEات والمعEاملات غيEر الاعتياديEة و          

  .بون محدد أو فئة من الحساباتبالنسبة لز

  

يقEصد فEي مفهEوم هEذا النظEام بمEصطلح       . يتم إجراء التحقق من هوية الزبائن عند إقامة علاقEة التعامEل         :4المادة  

  : ما يأتي" زبون"

  ،)الصاحب الفعلي للحساب (  آل شخص أو آيان صاحب حساب لدى البنك أو الذي يتم فتح حساب باسمه -

  عمليات التي ينجزها الوسطاء المحترفون، المستفيدين من ال-

   الزبائن غير الاعتياديين،-

   الوآلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،-

 آل شخص أو آيان مشترك في عملية مالية تنفذ من قبل وسيط بنك، أو مؤسسة مالية أو المصالح الماليEة لبريEد        -

  .الجزائر
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لطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصEلية سEارية الEصلاحية متEضمنة للEصورة           يتم التأآد من هوية الشخص ا      : 5المادة  

  .ويتعين جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر

قانونEه   يتم التأآد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنEواع الجمعيEات والمنظمEات الأخEرى، بتقEديم أصEل          

  .ه وجودا وعنوانا فعليا أثناء إثبات شخصيتهالأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن ل

رسالة إخطار بفتح حEساب  ( يتم التأآد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك وبرجوع وصل الإيداع لمراسلة     

  .مرسلة إلى العنوان المصرح به) أو مجاملة 

لوثEEائق المEEذآورة أعEEلاه،  يتعEEين علEEى الEEوآلاء والوسEEطاء الEEذين يعملEEون لحEEساب الغيEEر أن يقEEدموا، فEEضلا عEEن ا    

  .التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين

  .يجب الاحتفاظ بنسخة من آل وثيقة تثبت الهوية والعنوان

تعامEل مEع زبائنهEا،    يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تفضل، فEي إطEار ال       

  .إقامة اتصالات دورية

والتحيEEين، يتعEEين علEEى البنEEوك   ) فحEEص الحEEسابات  ( إذا تبEEين بعEEد فEEتح حEEساب ظهEEور مEEشاآل متعلقEEة بالتEEدقيق     

والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إقفEال الحEساب، إخطEار خليEة معالجEة الاسEتعلام المEالي واللجنEة                     

  .د ما لم يوجد أمر مغاير لسلطة مختصةالمصرفية ورد الرصي

  

  يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأآد مEن أن المعطيEات           :6المادة  

المتوفرة لديهم آاملة، القيام سنويا بتحيينها أو على الأقل عند آل عملية مهمة أو تعديل أساسEي فEي المعEايير الخاصEة      

  .يد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحساببالتزو

غيEEر أنEEه إذا تبEEين لبنEEك، أو مؤسEEسة ماليEEة أو المEEصالح الماليEEة لبريEEد الجزائEEر فEEي وقEEت مEEا بأنEEه لا تتEEوفر لEEديها      

  EEى جميEEال علEEرب الآجEEي أقEEصول فEEة للحEEراءات اللازمEEاذ الإجEEا اتخEEين عليهEEون يتعEEصوص زبEEة بخEEات آافيEEع معلوم

  .المعلومات الضرورية

   

على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، حسب تقدير مEديريتهم العامEة،       يجب    :7المادة  

، علEى آEل معلومEات آافيEة واتخEاذ تEدابير الحEذر الملائمEة فEي          الحصول من آل زبون جديد، شخص محتمل تعرضه      

  .تسيير هذه العلاقة

  
  الباب الثاني

  ظ الوثائقحف
  

 الاحتفاظ خلال فتEرة خمEس      البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر       ب على آل  جي : 8المادة  

  :أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذآرها / سنوات بعد غلق الحسابات و) 5(

   الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم،-

  .ات التي أجراها الزبائن بعد تنفيذ العمليةالوثائق المتعلقة بالعملي -

  .توضع هذه الوثائق تحت تصرف السلطات المختصة
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 إعEداد إجEراءات لفائEدة هيئاتهEا العمليEة،        والمؤسسات الماليEة والمEصالح الماليEة لبريEد الجزائEر          يتعين على البنوك    

   Eة الزبEة     تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هويEدة القانونيEة والمEات الفرديEائن والعملي

  .والنظامية لعملية الاحتفاظ

  الباب الثالث
  البنوك المراسلة

  
، الوسEEيطة المعتمEEدة، أن تجمEEع معلومEEات آافيEEة حEEول البنEEوك  والمؤسEEسات الماليEEةيجEEب علEEى البنEEوك  : 9المddادة 

  :المصرفية الأجنبية بشرط يجب على الوسيط المعتمد إقامة علاقات مراسل مع المؤسسات . المراسلة

 . أن تتوفر على حسابات مصدقة-

   أن تخضع لمراقبة السلطات المختصة،-

  . وأن تتعاون في إطار نظام وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب-

  .يجب تحيين اتفاقيات الحسابات المراسلة لدمج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه

  
  الباب الرابع
  ذارأنظمة الإن

  
 أن تتEوفر علEى أنظمEة،    والمؤسسات الماليEة والمEصالح الماليEة لبريEد الجزائEر     يتعين على البنوك    : 10المادة  

  .تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، باستكشاف النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها

جEة الاسEتعلام المEالي ويتعلEق      يجب أن تخضع العمليات المشتبه فيها إلى إخطار بالشبهة يرسل إلى خليEة معال             

  : الأمر لاسيما بالعمليات

   التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراآه،-

   التي تتضمن حرآات رأس المال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،-

  حتملة للزبون، التي تتعلق بمبالغ، لاسيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو الم-

   التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة،-

  . التي يبدو أنها لا تستند إلى محل مشروع-

يجب علEى البنEوك والمؤسEسات الماليEة والمEصالح الماليEة لبريEد الجزائEر، بالنEسبة لهEذه العمليEات، الاسEتعلام               

  .ة المتعاملينحول مصدر الأموال ومستفيديها وآذا محل العملية وهوي

 مEن  22 إلEى  15يتم، بالإضافة إلى الإخطار بالشبهة، تحرير تقريEر سEري ويحEتفظ بEه دون الإخEلال بEالمواد              

  . والمذآور أعلاه2005 فبراير سنة 6 المؤرخ في 01-05القانون رقم 

  
  الباب الخامس
  إخطار بالشبهة

  
ة لبريEEد الجزائEEر قانونEEا لواجEEب الإخطEEار  تخEEضع البنEEوك والمؤسEEسات الماليEEة والمEEصالح الماليEE  : 11المddادة 

  .بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام
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بكEEل عمليEEة تتعلEEق ) CTRF( يجEEب علEEى البنEEوك والمؤسEEسات الماليEEة إبEEلاغ خليEEة معالجEEة الاسEEتعلام المEEالي  

متاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقليEة  بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة وال         

  .أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب

  .بعد إنجازها ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو

  .لمالييجب إبلاغ آل معلومات ترمي إلى تأآيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام ا

  .يتم الإبلاغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص             

 من القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويEل الإرهEاب ومكافحتهمEا والEسهر علEى      18عليها في المادة   

  .اتطبيقه

  

تحدد إجEراءات الإخطEار بالعمليEات المEشتبه فيهEا بEصفة دقيقEة آتابEة بالنEسبة لكEل بنEك، مؤسEسة                         : 12المادة  

يجEب أن تحEدد هEذه الإجEراءات الداخليEة،           . مالية والمصالح المالية لبنEك الجزائEر ويEتم إبلاغهEا للمEستخدمين فيهEا              

  . الماليأيضا، آيفيات الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام

  

يوجه الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها ويندرج الإخطEار بالEشبهة               : 13المادة  

  .والمتابعات الخاصة به  في إطار السر المهني ولا يمكن للزبون أو المستفيد من العمليات الاطلاع عليها

  

  .المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي لا يمكن، طبقا للقانون، أن يعارض السر : 14المادة 

  

 القEEانون المتEEدخلين الEEذين تEEصرفوا بحEEسن نيEEة مEEن أيEEة متابعEEة ومEEسؤولية إداريEEة ومدنيEEة     ي يعفEE :15المddادة 

    .وجزائية ويحب إطلاع المستخدمين على هذه الأحكام

  
    الباب السادس  

  التحويلات الإلكترونية ووضع الأموال تحت التصرف
  

يتعEين علEى البنEوك والمؤسEسات الماليEة والمEصالح الماليEة لبريEد الجزائEر فEي إطEار التحEويلات                    :  16المادة  

 أو وضع الأموال تحEت التEصرف   /و)  SWIFT, ARTS, ATCI (الإلكترونية مهما آانت الوسيلة المستعملة 

  .مر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهمالآأن تتحقق بدقة من هوية ا

  
  سابعالباب ال

  المعلومات والتكوين
  

يجب على آل بنك، مؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائEر أن تEضع برنEامج تكEوين دائEم           :17المادة  

. وتمويل الإرهابيسمح بتحضير بصفة ملائمة مستخدميهم على معرفة التنظيم الخاص بمكافحة تبييض الأموال            

  .لدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة بكل مؤسسةيجب أن تتلاءم آل من رزنامة ومضمون هذه ا
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 يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا             :18المادة  

ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأمEوال وتمويEل الإرهEاب، بEصفته مراسEل لخليEة معالجEة          

  Eوال                      الاستعلام المEيض الأمEة تبيEال مكافحEي مجEة فEا المطبقEسياساتها وإجراءاتهEد بEى التقيEسهر علEف بالEالي ويكل

   .وتمويل الإرهاب

يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأآد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى             

لمEEسؤول بالمطابقEEة فEEي مجEEال مكافحEEة تبيEEيض  جميEEع المEEستخدمين وبأنهEEا تEEسمح لكEEل موظEEف أن يبلEEغ بإخطEEار ا  

  .يتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة
  

يجب على البنEوك والمؤسEسات الماليEة والمEصالح الماليEة لبريEد الجزائEر أن تحEدد فEي وثيقEة معEايير             :  19المادة  

 . في مجال الإخطار ويجب إطلاع جميع المستخدمين على هذه الوثيقةأخلاقيات المهنة والاحترافية

  
  الباب الثامن

  دور أجهزة المراقبة الخارجية
  للبنوك والمؤسسات المالية

  
يقوم مفوضو الحسابات بتقييم مطابقة الأنظمة الداخلية الخاصة بالوقاية من تبيEيض الأمEوال وتمويEل     :  20المادة  

عEEة للبنEEوك والمؤسEEسات الماليEEة المعتمEدة بالمقارنEEة مEEع الممارسEEات المعياريEEة وممارسEEات  الإرهEاب ومكافحتهمEEا التاب 

  .الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفية
  

 تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على سياسات وممارسEات وتEدابير         :21المادة  

ما فيمEEا يخEEص المعEEايير الدقيقEEة المتعلقEEة بمعرفEEة الزبEEون وعملياتEEه، الكEEشف والمراقبEEة بالإضEEافة إلEEى    مناسEEبة، لاسEEي

  .الإخطار بالشبهة مما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات والاحترافية في الميدان المصرفي

  .لنظام أعلاه من هذا ا10يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذآور في المادة 

  .في حالة التقصير، يمكن أن تباشر، اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا
  

 يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية فEي إطEار المراقبEة فEي عEين المكEان             : 22المادة  

ى خلية معالجة الاستعلام المالي أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا عن طريق التسلسل الإداري إل   

  .  من هذا النظام10بمجرد اآتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذآورة في المادة 

  

 يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها آما يجEب علEيهم إرسEال              :23المادة  

  .الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي
  

  .ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  24المادة 
  

  .2005 ديسمبر سنة 15 الموافق 1426 ذي القعدة عام 13حرر بالجزائر في 

      محمد لكصاسي     
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، ، 20062006 فبراير سنة  فبراير سنة 2020 الموافق  الموافق 14271427 محرم عام  محرم عام 2121 المؤرخ في  المؤرخ في 0101--0606القانون رقم القانون رقم 

  ..ق بالوقاية من الفساد ومكافحتهق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمتعلالمتعل
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،132 و126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، لا سيما المواد -

 وبمقتEEضى اتفاقيEEة الأمEEم المتحEEدة لمكافحEEة الفEEساد، المعتمEEدة مEEن قبEEل الجمعيEEة العامEEة للأمEEم المتحEEدة بنيويEEورك    -

 صEفر عEام   29 المEؤرخ فEي     128-04 عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسEي رقEم          المصادق 2003 أآتوبر سنة    31بتاريخ  

  ،2004 أبريل سنة 19 الموافق 1425

 والمتEEضمن 1997 مEEارس سEEنة 6 الموافEEق 1417 شEEوال عEEام 27 المEEؤرخ فEEي 09-97 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

 2004 سEEبتمبر سEEنة 6 الموافEEق 1425 رجEEب عEEام 21 المEEؤرخ فEEي 11-04 وبمقتEEضى القEEانون العEEضوي رقEEم -

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

 2004 سEEبتمبر سEEنة 6 الموافEEق 1425 رجEEب عEEام 21 المEEؤرخ فEEي 12-04 وبمقتEEضى القEEانون العEEضوي رقEEم -

  الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 2 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 12مEEؤرخ فEEي  ال133-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 155-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 156-66مEEر رقEEم  وبمقتEEضى الأ-

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى الأمر رقم    -

 القانون المدني، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20مؤرخ في  ال59-75 وبمقتضى الأمر رقم    -

 القانون التجاري، المعدل والمتمم،

 والمتEضمن  1979 يوليEو سEنة   21 الموافEق  1399 شEعبان عEام   26 المؤرخ فEي   07-79 وبمقتضى القانون رقم     -

  قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

 والمتعلEEق 1984 يوليEEو سEEنة  17 الموافEEق 1404 شEEوال عEEام  8 المEEؤرخ فEEي  17-84 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم  -

  بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
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 والمتعلEEق 1990 غEشت سEEنة  15 الموافEEق 1411 محEرم عEEام  24 المEEؤرخ فEEي 21-90 وبمقتEضى القEEانون رقEم   -

  بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،

 والمتعلEق بقمEع   1996 يوليEو سEنة   9 الموافEق  1417 صEفر عEام     23 المEؤرخ فEي      22-96 وبمقتضى الأمر رقم     -

  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحرآة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،

 والمتعلEEق 1997 ينEEاير سEEنة 11 الموافEEق 1417 رمEEضان عEEام 2 المEEؤرخ فEEي 04-97 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم  -

  بالتصريح بالممتلكات،

 2003 غEEشت سEEنة  26 الموافEEق 1424 جمEEادى الثانيEEة عEEام   27 المEEؤرخ فEEي  11-03 رقEEم  وبمقتEEضى الأمEEر -

  والمتعلق بالنقد والقرض،

 والمتعلEق  2005 فبرايEر سEنة   6 الموافق 1425 ذي الحجة عام    27 المؤرخ في    01-05 وبمقتضى القانون رقم     -

  بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،

  

  لس الدولة، وبعد رأي مج-

   وبعد مصادقة البرلمان،-

  

  :يصدر القانون الآتي نصه 

  

  الباب الأول

  ةــام عامــأحك
  

  الهدف

  

  : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :المادة الأولى 

   دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته،-

  عام والخاص، تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين ال-

 تسهيل ودعEم التعEاون الEدولي والمEساعدة التقنيEة مEن أجEل الوقايEة مEن الفEساد ومكافحتEه، بمEا فEي ذلEك اسEترداد                 -

  .الموجودات

  المصطلحات

  

  : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي  :2المادة 

 . آل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون:"الفساد" )أ

آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحEد المجEالس      -1 :" موظف عمومي " )ب

الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أآان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو غير مEدفوع الأجEر، بEصرف            

 النظر عن رتبته أو أقدميته،
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 وظيفة أو وآالة بأجر أو بEدون أجEر، ويEساهم بهEذه الEصفة فEي خدمEة هيئEة              آل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا،      -2

عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسEسة أخEرى تملEك الدولEة آEل أو بعEض رأسEمالها، أو أيEة مؤسEسة أخEرى تقEدم             

 خدمة عمومية،

 .اآل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم -3

  

 آل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قEضائيا لEدى بلEد أجنبEي،                :" موظف عمومي أجنبي   ")ج

سواء آان معينا أو منتخبا، وآل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لEصالح هيئEة عموميEة          

  .أو مؤسسة عمومية

  

م دولEEي أو آEEل شEخص تEEأذن لEEه مؤسEEسة مEن هEEذا القبيEEل بEEأن    آEل مEEستخد :" موظdف منظمddة دوليddة عموميddة  ")د

  .يتصرف نيابة عنها

  

 مجموعEEة مEEن العناصEEر الماديEEة أو غيEEر الماديEEة أو مEEن الأشEEخاص الطبيعيEEين أو الاعتبEEاريين        :" الكيddان ")هddـ

  .المنظمين بغرض بلوغ هدف معين

  

مادية، منقولة أو غير منقولEة، ملموسEة أو     الموجودات بكل أنواعها، سواء آانت مادية أو غير          :" الممتلكات ")و

  .غير ملموسة، والمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

  

 آل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكEاب            :" العائدات الإجرامية  " )ز

  .جريمة

 فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكEات أو اسEتبدالها أو التEصرف فيهEا أو نقلهEا،            :" الحجز"أو  " لتجميدا ")ح

  .أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى

  

  . التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية:" المصادرة ")ط

  

 آEEل جEEرم تأتEEت منEEه عائEEدات يمكEEن أن تEEصبح موضEEوع تبيEEيض للأمEEوال وفقEEا للتEEشريع    :" الجddرم الأصddلي") ي

  .المعمول به ذي الصلة

  

 الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلEيم الEوطني أو   :" التسليم المراقب  ")ك

وتحEEت مراقبتهEEا، بغيEEة التحEEري عEEن جEEرم مEEا وآEEشف هويEEة   المEEرور عبEEره أو دخولEEه بعلEEم مEEن الEEسلطات المختEEصة  

  .الأشخاص الضالعين في ارتكابه
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  . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:" الاتفاقية ")ل

  

  . يقصد بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:" الهيئة ")م 

             

  الباب الثاني

  امالتدابير الوقائية في القطاع الع
  

  التوظيف

  

  : تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية  :3المادة 

  مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة، -1

2-             Eب العموميEولي المناصEحين لتEة      الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشEر عرضEون أآثEي تكEة الت

  للفساد،

  أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات آافية، -3

إعEEداد بEEرامج تعليميEEة وتكوينيEEة ملائمEEة لتمكEEين المEEوظفين العمEEوميين مEEن الأداء الEEصحيح والنزيEEه والEEسليم         -4

  .لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر الفساد

  

  التصريح بالممتلكات

  

قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات العمومية، وصون  : 4دة الما

  .نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته

فته أو بداية يقوم الموظف العمومي باآتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظي

يجدد هذا التصريح فور آل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم  .عهدته الانتخابية

  . عند انتهاء الخدمةلانتخابية أوآما يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة ا.لأولابها التصريح 

  

  محتوى التصريح بالممتلكات

  

 أعلاه، جEردا للأمEلاك العقاريEة والمنقولEة     4توي التصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في المادة       يح : 5المادة  

  .أو فEEEEEEEي الخEEEEEEEارج/التEEEEEEEي يحوزهEEEEEEEا المكتتEEEEEEEب أو أولاده القEEEEEEEصر، ولEEEEEEEو فEEEEEEEي الEEEEEEEشيوع، فEEEEEEEي الجزائEEEEEEEر و  

  .يحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم
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  آيفيات التصريح بالممتلكات

  

 يكEEEون التEEEصريح بالممتلكEEEات الخEEEاص بEEEرئيس الجمهوريEEEة، وأعEEEضاء البرلمEEEان، ورئEEEيس المجلEEEس  : 6المdddادة 

الدسEEتوري وأعEEضائه، ورئEEيس الحكومEEة وأعEEضائها، ورئEEيس المجلEEس الدسEEتوري وأعEEضائه، ورئEEيس الحكومEEة           

ئيس الأول ، والEEولاة، أمEEام الEEرةوأعEEضائها، ورئEEيس مجلEEس المحاسEEبة، ومحEEافظ بنEEك الجزائEEر، والEEسفراء، والقناصEEل

) 2(للمحكمة العليا، وينشر محتواه في الجريدة الرسمية للجمهوريEة الجزائريEة الديمقراطيEة الEشعبية خEلال الEشهرين            

  .المواليين لتاريخ انتخاب المعنيين أو تسلمهم مهامهم

 نEشر عEن   يكون التصريح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة، ويكون محEل            

   .حسب الحالة خلال شهر طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية

   .يصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

  .يتم تحديد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين عن طريق التنظيم

  

   العموميينمدونات قواعد سلوك الموظفين

  

 مEEن أجEEل دعEEم مكافحEEة الفEEساد، تعمEEل الدولEEة و المجEEالس المنتخبEEة والجماعEEات المحليEEة والمؤسEEسات     :7المddادة 

والهيئات العمومية وآذا المؤسسات العمومية ذات النEشاطات الاقتEصادية، علEى تEشجيع النزاهEة والأمانEة وآEذا روح                    

ل وضع مدونات وقواعد سلوآية تحدد الإطار الEذي يEضمن الأداء   المسؤولية بين موظفيها ومنتخبيها، لاسيما من خلا    

  .السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية

  

 يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخEضع  لهEا إذا تعارضEت مEصالحه الخاصEة        : 8المادة  

  .أثير على ممارسته لمهامه بشكل عادمع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك الت

  

  إبرام الصفقات العمومية

  

 يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعEد الEشفافية والمنافEسة            : 9المادة  

  .الشريفة وعلى معايير موضوعية

  :ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 

   بإجراءات إبرام الصفقات العمومية، علانية المعلومات المتعلقة-

   الإعداد المسبق لشروط المشارآة والانتقاء، -

   معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،-

  . ممارسة آل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية-
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  تسيير الأموال العمومية

  

 تتخEEذ التEEدابير اللازمEEة لتعزيEEز الEEشفافية والمEEسؤولية والعقلانيEEة فEEي تEEسيير الأمEEوال العموميEEة طبقEEا    : 10المddادة 

  .للتEEEشريع والتنظEEEيم المعمEEEول بهمEEEا، ولاسEEEيما علEEEى مEEEستوى القواعEEEد المتعلقEEEة بإعEEEداد ميزانيEEEة الدولEEEة وتنفيEEEذها        

  

  الشفافية في التعامل مع الجمهور

  

ى آيفيEة تEسيير الEشؤون العموميEة، يتعEين علEى المؤسEسات والإدارات والهيئEات                الشفافية عل  اءلإضف:  11المادة  

  : العمومية أن تلتزم أساسا

 باعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومEات تتعلEق بتنظيمهEا وسEيرها، وآيفيEة اتخEاذ                     -

  القرارات فيها،

   بتبسيط الإجراءات الإدارية،-

  ة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية،نشر معلومات تحسيسيب -

   بالرد على عرائض وشكاوى المواطنين،-

  .ب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن المعمول بهاي بتسب-

  

  التدابير المتعلقة بسلك القضاة

  

لمهنة وفقا للقوانين والتنظيمات  ضد مخاطر الفساد، توضع قواعد لأخلاقيات ا    ء لتحصين سلك القضا    :12المادة  

  .والنصوص الأخرى السارية المفعول

  

  في القطاع الخاص

  

 تتخذ تدابير لمنع ضلوع القطاع الخEاص فEي الفEساد، والEنص عنEد الاقتEضاء، علEى جEزاءات تأديبيEة                    :13المادة  

  .فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها

   :يورة، لاسيما على ما يأتولهذا الغرض يجب أن تنص التدابير المذآ

  تعزيز التعاون بين الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وآيانات القطاع الخاص المعنية، -1

تعزيEز وضEع معEايير وإجEراءات بغEرض الحفEاظ علEى نزاهEEة آيانEات القطEاع الخEاص المعنيEة، بمEا فEي ذلEEك               -2

لEصلة بممارسEة نEشاطاتها بEصورة عاديEة ونزيهEة       مدونات قواعد السلوك من أجل قيام المؤسEسات وآEل المهEن ذات ا      

وسليمة، للوقاية من تعارض المصالح وتشجيع تطبيق الممارسات التجارية الحسنة من طEرف المؤسEسات فيمEا بينهEا                   

 وآذا في علاقتها التعاقدية مع الدولة،

 تعزيز الشفافية بين آيانات القطاع الخاص، -3
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 ءات التي تنظم آيانات القطاع الخاص،الوقاية من الاستخدام السيئ للإجرا -4

 . تدقيق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -5
  

  معايير المحاسبة
  

 يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها فEي القطEاع الخEاص فEي الوقايEة مEن                 :14المادة  

  :الفساد وذلك بمنع ما يأتي 

 مسك حسابات خارج الدفاتر، -1

  معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة واضحة،إجراء -2

 أو قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، تسجيل نفقات وهمية، -3

 استخدام مستندات مزيفة، -4

 .بهمامول يها في التشريع والتنظيم المع لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليالإتلاف العمد -5

                              

  مشارآة المجتمع المدني
  

  : يجب تشجيع مشارآة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل : 15المادة 

   المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،ة اعتماد الشفافية في آيفية اتخاذ القرار وتعزيز مشارآ-

  ليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع إعداد برامج تع-

مEEع مراعEEاة حرمEEة الحيEEاة   تمكEEين وسEEائل الإعEEلام والجمهEEور مEEن الحEEصول علEEى المعلومEEات المتعلقEEة بالفEEساد، -

  .الخاصة وشرف وآرامة الأشخاص، وآذا مقتضيات الأمن الوطني والنظام العام وحياد القضاء
  

  تدابير منع تبييض الأموال
  

ddك      : 16ادة المEEي ذلEEا فEEصرفية، بمEEر المEEة غيEEسات الماليEEصارف والمؤسEEي المEEين علEEساد يتعEEة الفEEا لمكافحEEدعم 

الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأمEوال أوآEل مEا       

تبيEيض الأمEوال وفقEا للتEشريع والتنظEيم      له قيمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلEي مEن شEأنه منEع وآEشف جميEع أشEكال                      

  .المعمول بهما

  الباب الثالث
  

  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

  هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته إنشاء

  

تنشأ هيئEة وطنيEة مكلفEة بالوقايEة مEن الفEساد ومكافحEة، قEصد تنفيEذ الإسEتراتيجية الوطنيEة فEي مجEال                       : 17المادة  

  .سادمكافحة الف
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  النظام القانوني للهيئة

  

 الهيئEEة سEEلطة إداريEEة مEEستقلة تتمتEEع بالشخEEصية المعنويEEة والاسEEتقلال المEEالي، توضEEع لEEدى رئEEيس      : 18المddادة  

  .الجمهورية

  .تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وآيفية سيرها عن طريق التنظيم

  

  استقلالية الهيئة

  

  :   عن طريق اتخاذ التدابير الآتية تضمن استقلالية الهيئة بوجه خاص :19المادة 

قيEEام الأعEEضاء والمEEوظفين التEEابعين للهيئEEة، المEEؤهلين للاطEEلاع علEEى معلومEEات شخEEصية وعمومEEا علEEى أيEEة       -1

  .معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم

  .تحدد صيغة اليمين عن طريق التنظيم

  رية والمادية اللازمة لتأدية مهامها،تزويد الهيئة بالوسائل البش -2

 التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها، -3

ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من آل أشEكال الEضغط أو الترهيEب أو التهديEد أو الإهانEة والEشتم                  -4

 .امهمأو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمه

  

  مهام الهيئة

  

  : تكلف الهيئة لاسيما بالمهام الآتية  :20المادة 

اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القEانون وتعكEس النزاهEة والEشفافية والمEسؤولية فEي                  -1

  تسيير الشؤون والأموال العمومية،

ة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منهEا  تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد، لكل شخص أو هيئ      -2

ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وآذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد     

 قواعد أخلاقيات المهنة،

 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، -3

مع ومرآزة واستغلال آEل المعلومEات التEي يمكEن أن تEساهم فEي الكEشف عEن أعمEال الفEساد والوقايEة منهEا،                 ج -4

لاسيما البحث في التشريع و التنظيم و الإجEراءات والممارسEات الإداريEة، عEن عوامEل الفEساد لأجEل تقEديم توصEيات                

 لإزالتها،

ة الرامية إلى الوقاية مEن الفEساد ومكافحتEه، والنظEر فEي            التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإداري      -5

 مدى فعالياتها،
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تلقEEى التEEصريحات بالممتلكEEات الخاصEEة بEEالموظفين العمEEوميين بEEصفة دوريEEة ودراسEEة واسEEتغلال المعلومEEات    -6

 ،3 و1 أعلاه في فقرتيها 6الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد،الاستعانة -7

ضEEمان تنEEسيق ومتابعEEة النEEشاطات والأعمEEال المباشEEرة ميEEدانيا، علEEى أسEEاس التقEEارير الدوريEEة والمنتظمEEة          - 8

متEدخلين  المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحتEه، التEي تEرد إليهEا مEن القطاعEات وال           

  يين، المعن

الEEسهر علEEى تعزيEEز التنEEسيق مEEا بEEين القطاعEEات، وعلEEى التعEEاون مEEع هيئEEات مكافحEEة الفEEساد علEEى الEEصعيدين      -9

 الدولي، والوطني

  .الحث على آل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقييمها -10

  

  وثائقتزويد الهيئة بالمعلومات وال

  

 أعEEلاه، أن تطلEEب مEEن الإدارات  20مكEEن الهيئEEة، فEEي إطEEار ممارسEEة المهEEام المEEذآورة فEEي المEEادة      ي :21المddادة 

والمؤسEEسات والهيئEEات التابعEEة للقطEEاع العEEام أو الخEEاص أو مEEن آEEل شEEخص طبيعEEي أو معنEEوي آخEEر أيEEة وثEEائق أو        

  .معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد

 أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحEسن     /وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و     آل رفض متعمد    

  .للعدالة في مفهوم هذا القانون

  علاقة الهيئة بالسلطة القضائية

  

عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلEى وزيEر العEدل، حEافظ الأختEام،          :  22المادة  

  .لنائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاءالذي يخطر ا
  

  السر المهني
  

 يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ويطبق هEذا الالتEزام آEذلك علEى الأشEخاص           : 23المادة  

  .الذين انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة

     Eشكل جريمEات        آل خرق للالتزام المذآور في الفقرة السابقة، يEانون العقوبEي قEررة فEة المقEا بالعقوبEب عليهEة يعاق

  .لجريمة إفشاء السر المهني
  

  تقديم التقرير السنوي
  

 ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهوريEة تقريEرا سEنويا يتEضمن تقييمEا للنEشاطات ذات الEصلة بالوقايEة مEن                      :24المادة  

  .عند الاقتضاءالفساد ومكافحته، وآذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة 
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  الباب الرابع

  التجريم والعقوبات وأساليب التحري

  رشوة الموظفين العموميين

   

إلEEEى   دج 200.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن   ) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :25المdddادة 

   : دج1.000.000

 بشكل مباشر أو غير مباشر، آل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،             -1

سواء آان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو آيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتنEاع عEن أداء عمEل     

  من واجباته،

آل موظف عمومي طلب أو قبل بEشكل مباشEر أو غيEر مباشEر، مزيEة غيEر مEستحقة، سEواء لنفEسه أو لEصالح                       -2

 .مل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهشخص آخر، أو آيان آخر، لأداء ع

  

  الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية

  

 دج إلEEEى  200.000 سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن  ) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2(يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     : 26المdddادة 

  :  دج1.000.000

 صEEفقة  أو ملحقEEا مخالفEEا بEEذلك آEEل موظEEف عمEEومي يقEEوم  بEEإبرام عقEEد أو يؤشEEر أو يراجEEع عقEEدا أو اتفاقيEEة أو  -1

  .الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير

آل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخEاص، أو بEصفة عامEة آEل شEخص طبيعEي أو معنEوي            -2

جماعEات المحليEة أو المؤسEسات أو الهيئEات العموميEة      يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولEة أو ال        

الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسEسات العموميEة ذات الطEابع الEصناعي والتجEاري،        

ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئEات المEذآورة مEن أجEل الزيEادة فEي الأسEعار التEي يطبقونهEا عEادة أو مEن أجEل                 

 .ديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموينالتع

  

  الرشوة في مجال الصفقات العمومية

  

 دج إلEى   1.000.000سEنة وبغرامEة مEن       ) 20(سEنوات إلEى عEشرين       ) 10(يعاقب بالحبس من عشر       :27المادة  

 بEصفة مباشEرة أو غيEر مباشEرة،     دج، آل موظف عمومي يقبض أو يحEاول أن يقEبض لنفEسه أو لغيEره،         2.000.000

أجرة أو منفعة مهما يكن نوعهEا بمناسEبة تحEضير أو إجEراء مفاوضEات قEصد إبEرام أو تنفيEذ صEفقة أو عقEد أو ملحEق                     

باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسEسات العموميEة ذات الطEابع الإداري أو المؤسEسات العموميEة ذات الطEابع                 

  .سات العمومية الاقتصاديةالصناعي والتجاري أو المؤس
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  رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات

  الدولية العمومية

  

 دج إلEEEEى 200.000سEEEEنوات وبغرامEEEEة مEEEEن ) 10(إلEEEEى عEEEEشر) 2( يعاقEEEEب بEEEEالحبس مEEEEن سEEEEنتين  :28المddddادة 

  :دج 1.000.000

1-           Eة بمزيEه     آل من وعد موظفا عموميا أجنبيا أو موظفا في منظمة دولية عموميEها عليEستحقة أو عرضEر مEة غي

أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء آان ذلك لصالح الموظEف نفEسه أو لEصالح شEخص أو آيEان آخEر،            

لكي يقوم ذلك الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، وذلك بغرض الحصول أو المحافظEة علEى            

  ة بالتجارة الدولية أو بغيرها،صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صل

، بEشكل  ةآل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمEة دوليEة عموميEة، يطلEب أو يقبEل مزيEة غيEر مEستحق                    -2

 عEن أداء عمEل   عأو غير مباشر، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو آيان آخر، لكي يقEوم بEأداء عمEل أو الامتنEا          مباشر

 .من واجباته
  

  موظف عمومي أواختلاس الممتلكات من قبل 

  استعمالها على نحو غير شرعي
  

 دج آل 1.000.000 دج إلى 200.000 وبغرامة من) 10(إلى عشر ) 2( يعاقب بالحبس من سنتين     :29المادة  

موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شEرعي لEصالحه             

ية ممتلكEات أو أمEوال أو أوراق ماليEة عموميEة أو خاصEة أو أي أشEياء أخEرى ذات           أو لصالح شخص أو آيان آخر، أ      

  .قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها
  

  الغدر
  

سEEنوات وبغرامEة مEEن  ) 10(إلEى عEشر   ) 2( يعEد مرتكبEEا لجريمEة الغEدر ويعاقEEب بEالحبس مEن سEEنتين       :30المdادة  

 يطالب أو يتلقى أو يEشترط أو يEأمر بتحEصيل مبEالغ ماليEة       دج ، آل موظف عمومي 1.000.000 دج إلى    200.000

يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لEصالح الأطEراف الEذين يقEوم          

  .بالتحصيل لحسابهم
  

  الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم

  

دج إلEEى   500.000سEEنوات وبغرامEة مEEن ) 10(سEEنوات إلEEى عEشر  ) 5 ( يعاقEEب بEالحبس مEEن خمEس   :31المdادة  

دج، آل موظف عمومي يمنح أو يأمر بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال، ولأي سبب آEان، ودون   1.000.000

تEEرخيص مEEن القEEانون، مEEن إعفEEاءات أو تخفيEEضات فEEي الEEضرائب أو الرسEEوم العموميEEة أو يEEسلم مجانEEا محاصEEيل          

  .مؤسسات الدولة
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  استغلال النفوذ

  

 دج إلEEEى  200.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن   ) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :32المdddادة 

  :  دج1.000.000

آل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل              -1

أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلEي أو المفتEرض بهEدف         مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي         

الحصول مEن إدارة أو مEن سEلطة عموميEة علEى مزيEة غيEر مEستحقة لEصالح المحEرض الأصEلي علEى ذلEك الفعEل أو                      

  لصالح أي شخص آخر،

آEل موظEEف عمEومي أو أي شEEخص آخEر يقEEوم بEشكل مباشEEر أو غيEر مباشEEر، بطلEب أو قبEEول أيEة مزيEEة غيEEر         -2

الموظEف العمEومي أو الEشخص نفEوذه الفعلEي أو المفتEرض       ذلEك  لحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل       مستحقة لصا 

 .بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة

  

  إساءة استغلال الوظيفة

  

إلEEEى    دج 200.000 سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن  ) 10(إلEEEى عEEEشر ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :33المdddادة 

 دج آل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتنEاع عEن أداء                 1.000.000

عمل في إطار ممارسة  وظائفEه، علEى نحEو يخEرق القEوانين والتنظيمEات، وذلEك بغEرض الحEصول علEى منEافع غيEر              

  .مستحقة لنفسه أو لشخص  أو آيان آخر

  تعارض المصالح

  

دج آل  200.000دج إلى  50.000 وبغرامة  من) 2(أشهر إلى سنتين  ) 6( من ستة     يعاقب بالحبس   :34المادة  

  . من هذا القانون9موظف عمومي خالف أحكام المادة 

  

  أخذ فوائد بصفة غير قانونية

  

 دج إلEEEى  200.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن   ) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :35المdddادة 

مي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقEد صEوري وإمEا عEن طريEق شEخص آخEر،         دج ، آل موظف عمو     1.000.000

فوائد من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها  أو       

         Eة مEي عمليEر    مشرفا عليها بصفة آلية أو جزئية، وآذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا بالدفع فEصفية أمEا بتEا أو مكلف

  . ما ويأخذ منه فوائد أيا آانت
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  عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات

  

دج إلEEEى  50.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن ) 5(أشEEEهر علEEEى خمEEEس ) 6( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEتة  :36المdddادة 

500.000           Eهرين    دج آل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمEضي شEد مEدا، بع

بملاحظEات  من تذآيره بالطرق القانونية، أو قام بتEصريح غيEر آامEل أو غيEر صEحيح أو خEاطئ، أو أدلEى عمEدا                 ) 2(

  .لالتزامات التي  يفرضها عليه القانون ااخاطئة أو خرق عمد

  

  الإثراء غير المشروع

  

دج إلEEEى   200.000 مEEEة مEEEن سEEEنوات وبغرا) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :37المdddادة 

يمكنEه تقEديم تبريEر معقEول للزيEادة المعتبEرة التEي طEرأت فEي ذمتEه الماليEة              دج ، آل موظف عمومي لا      1.000.000

  .مقارنة بمداخيله المشروعة

يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، آل شخص سEاهم عمEدا فEي التEستر علEى المEصدر            

  .ال المذآورة في الفقرة السابقة بأية طريقة آانتغير المشروع للأمو

يعتبر الإثراء غير المشروع المذآور في الفقرة الأولى من هذه المادة جريمة مستمرة تقوم إما بحيEازة الممتلكEات                 

  .غير المشروعة أو استغلالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

  

  تلقي الهدايا

  

دج،  200.000دج إلEى   050.00وبغرامEة مEن    ) 2( أشEهر إلEى سEنتين        )6( يعاقب بالحبس مEن سEتة         :38المادة  

آل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سEير إجEراء مEا أو معاملEة         

  .لها صلة بمهامه

  .يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذآورة في الفقرة السابقة

  

  ب السياسيةالتمويل الخفي للأحزا

  

دون الإخلال بالأحكام الجزائية السارية المفعول، المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، يعاقب آل من           : 39المادة  

سEنوات وبغرامEة مEن    ) 10(إلEى عEشر   ) 2(قام بعملية تمويل نشاط حزب سياسي بEصورة خفيEة، بEالحبس مEن سEنتين       

  . دج1.000.000دج إلى  200.000
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  طاع الخاصالرشوة في الق

  

 إلEEEى دج  50.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن ) 5(أشEEEهر إلEEEى خمEEEس ) 6( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEتة   :40المdddادة 

  . دج500.000

آل شخص وعد أو عرض أو منح، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير            -1

لح الEشخص نفEسه أو لEصالح شEخص آخEر،        آيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة آانEت، سEواء لEصا              

  لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته، 

آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديEه بأيEة صEفة، يطلEب أو يقبEل بEشكل مباشEر أو غيEر             -2

ان لكي يقوم بEأداء عمEل أو الامتنEاع عEن أداء     مباشر، مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو آي       

 .عمل ما، مما يشكو إخلالا بواجباته

  

  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

  

 إلEEEى دج  50.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن  ) 5(أشEEEهر إلEEEى خمEEEس ) 6( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEتة  :41المdddادة 

 بأيEة صEفة أثنEاء مزاولEة نEشاط اقتEصادي أو         آل شخص يدير آيانا تابعا للقطاع الخEاص، أو يعمEل فيEه            دج  500.000

مالي أو تجاري تعمد اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو أوراق ماليEة خEصوصية أو أي أشEياء أخEرى ذات قيمEة عهEد                 

  .بها إليه بحكم مهامه

  

  تبييض العائدات الإجرامية

  

ن، بEنفس العقوبEات المقEررة فEي      يعاقب على تبييض عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القEانو   :42المادة  

  .التشريع الساري المفعول في هذا المجال

  الإخفاء

  

دج إلEEEى   200.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن   ) 10(إلEEEى عEEEشر  ) 2( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEنتين     :43المdddادة 

دج آل شخص أخفى عمدا آلا أو جزءا من العائدات المتحEصل عليهEا مEن إحEدى الجEرائم المنEصوص              1.000.000

  .في هذا القانونعليها 

  إعاقة السير الحسن للعدالة

  

 دج إلEEEى 50.000سEEEنوات وبغرامEEEة مEEEن  ) 5(أشEEEهر إلEEEى خمEEEس  ) 6( يعاقEEEب بEEEالحبس مEEEن سEEEتة   :44المdddادة 

  : دج500.000
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آEEل مEEن اسEEتخدم القEEوة البدنيEEة أو التهديEEد أو الترهيEEب أو الوعEEد بمزيEEة غيEEر مEEستحقة أو عرضEEها أو منحهEEا         -1

شهادة زور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجEراء يتعلEق بارتكEاب أفعEال مجرمEة           للتحريض على الإدلاء ب   

  وفقا لهذا القانون،

آل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمEة وفقEا      -2

  لهذا القانون،

 .يد الهيئة بالوثائق والمعلومات المطلوبةآل من رفض عمدا ودون تبرير تزو -3

  

  حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا

  

دج  500.000دج إلEى   50.000سEنوات وبغرامEة مEن     ) 5(أشEهر إلEى     ) 6( يعاقب بالحبس مEن سEتة         :45المادة  

ال ضEEد الEEشهود أو آEEل شEEخص يلجEEأ إلEEى الانتقEEام أو الترهيEEب أو التهديEEد بأيEEة طريقEEة آانEEت أو بEEأي شEEكل مEEن الأشEEك  

  .الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم

  

  البلاغ الكيدي

  

 500.000دج إلEى   50.000سنوات وبغرامة مEن  ) 5(إلى خمس أشهر ) 6(يعاقب بالحبس من ستة     :46المادة  

صة ببلاغ آيدي يتعلق بEالجرائم المنEصوص عليهEا فEي هEذا        دج، آل من أبلغ عمدا وبأية طريقة آانت السلطات المخت         

  .القانون ضد شخص أو أآثر

  عدم الإبلاغ عن الجرائم

  

 500.000دج إلEى   50.000سنوات وبغرامة مEن  ) 5( خمس إلى  أشهر)6( يعاقب بالحبس من ستة    :47المادة  

ة أو أآثEر مEن الجEرائم المنEصوص عليهEا      دج، آل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريم       

  .في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم

  

  الظروف المشددة

  

إذا آان مرتكEب جريمEة أو أآثEر مEن الجEرائم المنEصوص عليهEا فEي هEذا القEانون قاضEيا، أو موظفEا                          : 48المادة  

 عموميا، أو عضوا في الهيئة، أو ضابطا أو عون شرطة قEضائية، أو ممEن   يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا  

سEنوات إلEى   ) 10(يمارس بعض صEلاحيات الEشرطة القEضائية، أو موظEف أمانEة ضEبط، يعاقEب بEالحبس مEن عEشر                   

  .سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة) 20(عشرين 

  

  الإعفاء من العقوبات وتخفيفها



 34

 من الأعذار المعفية من العقوبات المنصوص عليها في قEانون العقوبEات ، آEل مEن ارتكEب أو                  يستفيد  :49المادة  

شارك في جريمة أو أآثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل مباشEرة إجEراءات المتابعEة بEإبلاغ                 

  .فة مرتكبيهاالسلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية، عن الجريمة وساعد على معر

   عدا الحالة المنEصوص عليهEا فEي الفقEرة أعEلاه، تخفEض العقوبEة إلEى النEصف بالنEسبة لكEل شEخص ارتكEب أو                       

شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعEة، سEاعد فEي القEبض             

  .على شخص أو أآثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها

  

  العقوبات التكميلية

  

 فEEي حالEEة الإدانEEة بجريمEEة أو أآثEEر مEEن الجEEرائم المنEEصوص عليهEEا فEEي هEEذا القEEانون، يمكEEن الجهEEة        :50المddادة 

  .القضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أآثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات

  

  التجميد والحجز والمصادرة

  

ميد أو حجز العائEدات والأمEوال غيEر المEشروعة الناتجEة عEن ارتكEاب جريمEة أو أآثEر مEن                      يمكن تج   :51المادة  

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القEانون، تEأمر الجهEة القEضائية بمEصادرة العائEدات والأمEوال                      

  .لمشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النيةغير ا

وتحكم الجهة القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصEول    

ها أو وقع تحويلهEا  الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت تلك الأموال على حال   

  .إلى مكاسب أخرى

    

  المشارآة والشروع

  

 تطبق الأحكام المتعلقة بالمشارآة المنEصوص عليهEا فEي قEانون العقوبEات علEى الجEرائم المنEصوص                 :52المادة  

  .عليها في هذا القانون

  .يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمثل الجريمة نفسها

  

  ة الشخص الاعتباريمسؤولي

  

يكEEون الEEشخص الاعتبEEاري مEEسؤولا جزائيEEا عEEن الجEEرائم المنEEصوص عليهEEا فEEي هEEذا القEEانون وفقEEا      :53المddادة 

  .للقواعد المقررة في قانون العقوبات
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  التقادم

  

  دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، لا تتقادم الEدعوى العموميEة    :54المادة  

ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة ما إذا تم تحويل عائEدات الجريمEة إلEى خEارج          

  .الوطن

  .وفي غير ذلك من الحالات، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

نون، تكEون مEدة تقEادم الEدعوى العموميEة       مEن هEذا القEا   29غير أنه بالنسبة للجريمEة المنEصوص عليهEا فEي المEادة          

  . مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

  

  أثار الفساد

  

آEEل عقEEد أو صEEفقة أو بEEراءة أو امتيEEاز أو تEEرخيص متحEEصل عليEEه مEEن ارتكEEاب إحEEدى الجEEرائم              :55المddادة 

            Eل الجهEن قبEاره مEدام آثEه وانعEصريح ببطلانEن التEانون، يمكEذا القEي هEي     المنصوص عليها فEر فEي تنظEضائية التEة الق

  .الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

  

  أساليب التحري الخاصة

  

 اللجEوء إلEى    يمكEن  من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنEصوص عليهEا فEي هEذا القEانون،           :56المادة  

 علEEى النحEEو المناسEEب وبEEإذن مEEن  التEEسليم المراقEEب أو اتبEEاع أسEEاليب تحEEر خاصEEة آالترصEEد الإلكترونEEي والاختEEراق، 

  .السلطة القضائية المختصة

  . تكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  الباب الخامس

  التعاون الدولي واسترداد الموجودات
  

  التعاون القضائي

  

 والترتيبات ذات الصلة تا تسمح به المعاهدات والاتفاقا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود م   :57المادة  

 فEي مجEال   الاتفاقيEة والقوانين، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكEن، خاصEة مEع الEدول الأطEراف فEي              

  .التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
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   العائدات الإجراميةمنع وآشف وتحويل

  

 دون الإخلال بالأحكام القانونية المتعلقEة بتبيEيض الأمEوال وتمويEل الإرهEاب، وبغEرض الكEشف عEن               :58المادة  

العمليEEات الماليEEة  المرتبطEEة بالفEEساد، يتعEEين علEEى المEEصارف والمؤسEEسات الماليEEة غيEEر المEEصرفية، وطبقEEا للتنظEEيم       

  : المعمول به أن

1-  EEEات الEEEزم بالمعطيEEEا    تلتEEEق عليهEEEين أن تطبEEEذين يتعEEEاريين الEEEين أو الاعتبEEEخاص الطبيعيEEEشأن الأشEEEواردة ب

المؤسسات المالية الفحص الدقيق علEى حEساباتها، وآEذا أنEواع الحEسابات والعمليEات التEي تتطلEب متابعEة خاصEة،                    

 بالإضافة إلى التدابير الواجب اتخاذها لفتح هذه الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات،

عين الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار التعامل مع السلطات الأجنبية، ولاسيما المتعلقة منهEا        تأخذ ب  -2

 بهوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة،

انيEة مEن   تمسك آشوف وافية للحسابات والعمليات المتعلقة بالأشخاص المذآورين في الفقEرتين الأولEى والث          -3

سنوات آحد أدنى من تاريخ آخر عمليEة مدونEة فيهEا، علEى أن تتEضمن هEذه الكEشوف             ) 5(هذه المادة، لفترة خمس     

 .معلومات عن هوية الزبون، وقدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع

  

  التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية

  

وآشفها، لا يسمح أن تنشأ بEالإقليم الجزائEري مEصارف لEيس لهEا       من أجل منع تحويل عائدات الفساد      :59المادة  

  .حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة

آما لا يEرخص للمEصارف والمؤسEسات الماليEة المنEشأة فEي الجزائEر بإقامEة علاقEات مEع مؤسEسات ماليEة أجنبيEة                      

  .ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابةتسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي 

  

  تقديم المعلومات

  

 يمكEEن الEEسلطات الوطنيEEة المماثلEEة أن تمEEد الEEسلطات الأجنبيEEة المختEEصة بالمعلومEEات الماليEEة المفيEEدة     :60المddادة 

 بعائEدات  المتوفرة لديها، بمناسEبة التحقيقEات الجاريEة علEى إقليمهEا، وفEي إطEار الإجEراءات المتخEذة بغEرض المطالبEة            

  .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واسترجاعها

  

  الحساب المالي المتواجد بالخارج

  

 يلتزم الموظفون العموميون الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سEلطة توقيEع         :61المادة  

علاقEة، وأن يحتفظEوا بEسجلات ملائمEة     أو سلطة أخرى علEى ذلEك الحEساب، بEأن يبلغEوا الEسلطات المعنيEة عEن تلEك ال                  

  .تتعلق بتلك الحسابات، وذلك تحت طائلة الجزاءات التأديبية ودون الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة
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  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات

  

ضاء في  تختص الجهات القضائية الجزائرية بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأع        :62المادة  

  .، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها للممتلكات المتحصل عليها من أفعال الفسادالاتفاقية

ويمكن الجهات القضائية التي تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تلزم الأشخاص         

  .لضرر الذي لحقهاالمحكوم عليهم بسبب أفعال الفساد بدفع تعويض مدني للدولة الطالبة عن ا

وفي جميع الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة، يتعين على المحكمة التي تنظر في القضية أن تEأمر              

  .الاتفاقيةبما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 

  

  استرداد الممتلكات عن طريق التعاون الدولي

  جال المصادرةفي م

  

 تعتبر الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بمصادرة ممتلكEات اآتEسبت عEن طريEق إحEدى الجEرائم                   :63المادة  

المنEEصوص عليهEEا فEEي هEEذا القEEانون، أو الوسEEائل المEEستخدمة فEEي ارتكابهEEا نافEEذة بEEالإقليم الجزائEEري طبقEEا للقواعEEد           

  .والإجراءات المقررة

اء نظرها في جرائم تبيEيض الأمEوال أو جريمEة أخEرى مEن اختEصاصها وفقEا للتEشريع                  يمكن الجهات القضائية أثن   

الجاري به العمل، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي والمكتسبة عن طريق إحدى الجرائم المنصوص       

  .عليها في هذا القانون، أو تلك المستخدمة في ارتكابها

 في الفقرة السابقة حتى في انعدام الإدانة بسبب انقEضاء الEدعوى العموميEة    ويقضى بمصادرة الممتلكات المذآورة   

  .أو لأي سبب آخر

  التجميد والحجز

  

وفقEEا للإجEEراءات المقEEررة، يمكEEن الجهEEات القEEضائية أو الEEسلطات المختEEصة بنEEاء علEEى طلEEب إحEEدى   : 64المddادة 

صة قEد أمEرت بتجميEد أو حجEز العائEدات المتأتيEة            التي تكون محاآمها أو سEلطاتها المختE        الاتفاقيةالدول الأطراف في    

من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو الممتلكEات أو المعEدات أو الأدوات التEي اسEتخدمت أو آانEت                    

معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم، أن تحكم بتجميد أو حجز تلك الممتلكات شريطة وجود أسباب آافيEة لتبريEر       

  .جراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرةهذه الإ

يمكن الجهة القضائية المختصة أن تتخذ الإجراءات التحفظية المEذآورة فEي الفقEرة الEسابقة علEى أسEاس معطيEات              

  .ثابتة، لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية بالخارج

 أدنEاه،  67الأولEى مEن هEذه المEادة، وفEق الطEرق المنEصوص عليهEا فEي المEادة            ترد الطلبEات المEذآورة فEي الفقEرة          

وتتولى النيابة العامة عرضها على المحكمEة المختEصة التEي تفEصل فيهEا وفقEا للإجEراءات المقEررة فEي مEادة القEضاء              

  .الاستعجالي



 38

  رفع الإجراءات التحفظية

  

صوص عليEه فEEي هEذا القEEانون، أو إلغEاء التEEدابير     يجEEوز رفEض التعEEاون الرامEي إلEEى المEصادرة المنEE    :65المdادة  

التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة آافية فEي وقEت معقEول، أو إذا آانEت الممتلكEات المطلEوب مEصادرتها         

ذات قيمة زهيدة ،غير أنه قبل رفع أي إجراء تحفظي، يمكن السماح للدولة الطالبة بعرض ما لديها مEن أسEباب تبEرر      

  .اء الإجراءات التحفظيةإبق

  طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة

  

 فضلا عن الوثEائق والمعلومEات اللازمEة التEي يجEب أن تتEضمنها طلبEات التعEاون القEضائي وفقEا لمEا                :66المادة  

لأطراف في  الثنائية والمتعددة الأطراف وما يقتضيه القانون، ترفق الطلبات المقدمة من إحدى الدول ا    الاتفاقيةتقرره  

  :، لأجل الحكم بالمصادرة أو تنفيذها، حسب الحالات بما يأتي الاتفاقية

بيان بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطالبة، ووصف الإجراءات المطلوبEة، إضEافة إلEى نEسخة مEصادق          -1

لأمEر باتخEاذ إجEراءات    على مطابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما آEان متاحEا وذلEك إذا تعلEق ا                

  التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية،

وصف الممتلكات المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى أمكن ذلك، مع بيان بالوقائع التEي اسEتندت                -2

طبقEا  إليها الدولة الطالبة، والذي يكون مفصلا بالقدر الذي يسمح للجهات القضائية الوطنية باتخاذ قرار المصادرة    

  .ب الرامي إلى استصدار حكم بالمصادرةلللإجراءات المعمول بها، وذلك في حالة الط

بيان يتEضمن الوقEائع والمعلومEات التEي تحEدد نطEاق تنفيEذ أمEر المEصادرة الEوارد مEن الدولEة الطالبEة، إلEى                      -3

حEسنة النيEة، بEشكل مناسEب،     جانب تقديم هذه الأخيرة لتصريح يحدد التدابير التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف      

وآذا ضمان مراعاة الأصEول القانونيEة والتEصريح بEأن حكEم المEصادرة نهEائي، وذلEك إذا تعلEق الأمEر بتنفيEذ حكEم                

  .بالمصادرة

  

  جراءات التعاون الدولي من أجل المصادرةإ

  

ت الإجراميEEة أو ، لمEEصادرة العائEEداالاتفاقيEEة يوجEEه الطلEEب الEEذي تقدمEEه إحEEدى الEEدول الأطEEراف فEEي    :67المddادة 

 من هذا القانون، والمتواجدة على الإقلEيم الEوطني،   64الممتلكات أو المعدات أو الوسائل الأخرى المذآورة في المادة         

  .مباشرة إلى وزارة العدل التي تحوله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة

لباتهEا، ويكEون حكEم المحكمEة قEابلا للاسEتئناف        ترسل النيابة العامة هEذا الطلEب إلEى المحكمEة المختEصة مرفقEا بط               

  .والطعن بالنقض وفقا للقانون

تنفذ أحكام المصادرة المتخذة على أسEاس الطلبEات المقدمEة وفقEا لهEذه المEادة بمعرفEة النيابEة العامEة بكافEة الطEرق               

  .القانونية
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  عن جهات قضائية أجنبيةالصادرة تنفيذ أحكام المصادرة 

  

، عبEر  الاتفاقيEة ارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية لإحدى الدول الأطراف فEي           ترد قر   :68المادة  

 أعلاه، وتنفذ طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في حدود الطلEب، وذلEك طالمEا أنهEا      67الطرق المبينة في المادة     

 لارتكEاب الجEرائم المنEصوص عليهEا فEي      تنصب على عائدات الجريمة أو الممتلكات أو العتاد أو أية وسائل استعملت 

  .هذا القانون

  التعاون الخاص

  

 الاتفاقيEة  يمكن تبليغ معلومات خاصة بالعائدات الإجرامية وفقا لهذا القانون، إلى أية دولة طرف فEي             :69المادة  

 أو متابعEات أو  دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن هذه المعلومات قد تEساعد الدولEة المعنيEة علEى إجEراء تحقيقEات         

  .إجراءات قضائية أو تسمح لتلك الدولة بتقديم طلب يرمي إلى المصادرة

  

  التصرف في الممتلكات المصادرة

  

 عندما يصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هEذا البEاب، يEتم التEصرف فEي الممتلكEات المEصادرة وفقEا                  :70المادة  

  .للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع المعمول به

  

  الباب السادس
          

  أحكام مختلفة وختامية

  

 124 و123 و 122 و 121 و 1مكEرر 119 و 119 تلغى الأحكام المخالفEة لهEذا القEانون لاسEيما المEواد               :71المادة  

 مEEEEن 134 و133 و131 و130 و129 و1 مكEEEEرر128 مكEEEEرر و128 و 128 و127مكEEEEرر و126 و126 و125و

ينEاير   11 المؤرخ في 04-97 والمذآور أعلاه، وآذا الأمر رقم 1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66الأمر رقم  

  . والمذآور أعلاه1997سنة 

  

 تعEوض آEل إحالEة إلEى المEواد الملغEاة فEي التEشريع الجEاري بEه العمEل، بEالمواد التEي تقابلهEا مEن هEذا                 : 72المادة  

  :القانون، وذلك آما يأتي 

  

   من هذا القانون،29ت الملغيتان تعوضان بالمادة  من قانون العقوبا1 مكرر119 و119 المادتان -

   من هذا القانون،30 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 121 المادة -

   من هذا القانون،31 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 122 المادة -

  هذا القانون، من 35 من قانون العقوبات الملغاة تعوض بالمادة 125 و124 و123اد و الم-
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   من هذا القانون،25 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 129 و127 مكرر و126 و126 المواد -

   من هذا القانون،32 من قانون العقوبات تعوض بالمادة 128 المادة -

   من هذا القانون،26 مكرر من قانون العقوبات تعوض بالمادة 128 المادة -

  . من هذا القانون27لعقوبات تعوض بالمادة  من قانون ا1 مكرر128 المادة -

  

فيما يخص الإجراءات القضائية الجارية تعوض آل إشارة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها فEي هEذا القEانون         

  . من قانون العقوبات2مع مراعاة أحكام المادة 

  

  

  .رية الديمقراطية الشعبية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ :73المادة 

  

  

  

  .2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21حرر بالجزائر في 

  

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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 نوفمبر  نوفمبر 2222 الموافق  الموافق 14271427 المؤرخ في أول ذي القعدة عام  المؤرخ في أول ذي القعدة عام 414414--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 

  ..، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات20062006سنة سنة 
  

  

  

  

  

  ن رئيس الجمهورية،إ

   منه،6 -77 بناء على الدستور، لاسيما المادة -

 2004 سEEبتمبر سEEنة 6 الموافEEق 1425 رجEEب عEEام 21 المEEؤرخ فEEي 11-04 وبمقتEEضى القEEانون العEEضوي رقEEم -

  والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

 والمتعلEق  2006سEنة   فبرايEر  20 الموافEق  1427 محEرم عEام   21 المEؤرخ فEي   01-06 وبمقتضى القEانون رقEم      -

   منه،5بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 

 2006 يوليEEو سEEنة  15 الموافEEق 1427 جمEEادى الثانيEEة عEEام   19 المEEؤرخ فEEي  03 -06 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم   -

  والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

 والمتضمن 1985 مارس سنة  23 الموافق   1405 المؤرخ في أول رجب عام       59-85 وبمقتضى المرسوم رقم     -

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

  

  :يرسم ما يأتي 

  

 20 الموافEق  1427 محEرم عEام   21 المEؤرخ فEي   01-06 من القEانون رقEم   5تطبيقا لأحكام المادة    : المادة الأولى   

  . المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات  والمذآورة أعلاه، يهدف هذا2006فبراير سنة 

  

 يشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الأمEلاك العقاريEة و المنقولEة التEي يملكهEا الموظEف العمEومي                :2المادة  

  .أو في الخارج، ويعد التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم/وأولاده القصر في الجزائر و

  

  .يح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلم نسخة للمكتتب يعد التصر :3المادة 

  

  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 4المادة 

  

  .2006 نوفمبر سنة 22 الموافق 1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 

  قةعبد العزيز بوتفلي
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  الملحق

  (*)نموذج التصريح بالممتلكات 
  

  2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 المؤرخ في 01-06 من القانون رقم 5المادة (

  )والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  ......................... تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة                         تاريخ التعيين أو تولي الوظيفة

                

  ...................................................... تجديد التصريح                                                       التاريخ

  

  ..........................................تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة                             تاريخ إنهاء المهام

  

  : الهوية -أولا

  

  :..............................................................................................................أدناه ) ة( أنا الموقع -

  .........................................................................) : .................................................ة( ابن -

  ) : .........................................................................................................................ة( وابن -

  ...................................................................................: ....................... تاريخ ومكان الميلاد -

  : .................................................................................................. الوظيفة أو العهدة الانتخابية -

  ...........................................................................................: .......................ب ) ة( الساآن -

  

أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكEون، عنEد تEاريخ تحريEر هEذا التEصريح، مEن العناصEر           

  :الآتية 

  

  : الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية �ثانيا 

  

ح تحديEد موقEع الEشقق والعمEارات أو المنEازل الفرديEة أو أيEة أراض سEواء آانEت زراعيEة أو معEدة              يشمل التصري 

  :أو في الخارج وفقا للجدول الآتي / للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و
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موقع العقار، (وصف الأملاك 

  )طبيعته، مساحته

تناء أصل الملكية وتاريخ اق

  الممتلكات

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

    

  

يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تEاريخ تنEصيب الموظEف العمEومي أو تEاريخ بدايEة عهدتEه الانتخابيEة               (*) 

 والمتعلEEق 2006  فبرايEEر سEEنة20 الموافEEق 1427 محEEرم عEEام 21 المEEؤرخ فEEي 01-06 مEEن القEEانون رقEEم  4المEEادة (

  ).بالوقاية من الفساد ومكافحته

  

  : الأملاك المنقولة -ثالثا

  

يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أوآل تحفة أو أشياء ثمينة أو سEيارات أو سEفن أو             

عرة فEي البورصEة يملكهEا    أو غيEر مEس  (*) طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبيEة أو صEناعية أو آEل قEيم منقولEة مEسعرة                     

  :أو في الخارج، وفقا للجدول الآتي / المكتتب وأولاده القصر في الجزائر و

  

  طبيعة الأملاك المنقولة

  )مادية أو معنوية(

  أصل الملكية

  وتاريخ الاقتناء

أملاك (النظام القانوني للأملاك 

  )خاصة، أملاك في الشيوع

  

  

  

  

  

  

  

    

  

إرفاق الجدول الإجمEالي لحEساب الEسندات الEذي يقدمEه      ( بر من السنة المنصرمة   ديسم 31قيمة الحافظة في     (*) 

  ).البنك أو الهيئة المسيرة
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  : السيولة النقدية والاستثمارات �رابعا 

  

يEEشمل التEEصريح بالممتلكEEات تحديEEد وضEEعية الذمEEة الماليEEة مEEن حيEEث أصEEولها وخEEصومها وآEEذا تحديEEد طبيعEEة          

أو فEEي الخEEارج، وفقEEا / ة، التEEي يملكهEEا المكتتEEب وأولاده القEEصر فEEي الجزائEEر و الاسEEتثمار وقيمEEة الأمEEوال المخصEEص

  :للجدول الآتي 

  

  مبلغ السيولة

  النقدية

قيمة السيولة النقدية 

  (*)الموجهة للاستثمار 

  مبلغ الخصوم  الجهة المودع لديها

   الجهة الدائنة  المبلغ

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  .الجاريةالمبلغ في أول يناير من السنة (*) 

  

  : الأملاك الأخرى �خامسا 

  

يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى، عدا الأملاك السابق ذآرهEا التEي قEد يملكهEا المكتتEب وأولاده       

  :أو في الخارج / القصر في الجزائر و 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  
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  : تصريحات أخرى �سادسا 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

  

  

  

  أشهد بصحة هذا التصريح  

  

  

  ........................في................................حرر بـ

  

  

  

  

  

  

                                                                                                       التوقيع
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 نوفمبر  نوفمبر 2222 الموافق  الموافق 14271427ل ذي القعدة عام ل ذي القعدة عام  المؤرخ في أو المؤرخ في أو415415--0606المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 

 ، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير  ، الذي يحدد آيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير 20062006سنة سنة 

  .. من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته66المنصوص عليهم في المادة المنصوص عليهم في المادة 
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

  ه، من6-77 بناء على الدستور، لاسيما المادة -

 والمتعلEق  2006 فبرايEر سEنة   20 الموافEق  1427 محEرم عEام   21 المEؤرخ فEي   01-06 وبمقتضي القEانون رقEم      -

   منه،6بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 

 2006 يوليEEو سEEنة  15 الموافEEق 1427 جمEEادى الثانيEEة عEEام   19 المEEؤرخ فEEي  03-06 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم   -

   العام للوظيفة العمومية،والمتضمن القانون الأساسي

 والمتEEضمن 1985 مEEارس سEEنة 23 الموافEEق 1405 المEEؤرخ فEEي أول رجEEب عEEام 59-85 وبمقتEEضى المرسEEوم -

  القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

 1999 أآتEوبر سEنة   27 الموافEق  1420 رجب عام 17 المؤرخ في   240-99 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      -

  والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 نEوفمبر سEنة   22 الموافEق  1427 المEؤرخ فEي أول ذي القعEدة عEام     414-06 وبمقتضى المرسEوم الرئاسEي رقEم     -

   الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات،2006

  

  :يرسم ما يأتي 

  

ات التEصريح بالممتلكEات بالنEسبة للمEوظفين العمEوميين غيEر       يهدف هذا المرسEوم إلEى تحديEد آيفيE       : المادة الأولى   

 فبرايEر سEنة   20 الموافEق  1427 محEرم عEام   21 المEؤرخ فEي   01-06 من القانون رقم 6المنصوص عليهم في المادة  

  . والمذآور أعلاه2006

  

 المEؤرخ  01-06 مEن القEانون رقEم    6يجب على الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة  : 2المادة  

 والمEEذآور أعEEلاه، أن يكتتبEEوا التEEصريح بالممتلكEEات فEEي  2006 فبرايEEر سEEنة 20 الموافEEق 1427 محEEرم عEEام 21فEEي 

  : من القانون نفسه 4الآجال المحددة بموجب المادة 

   أمام السلطة الوصية، بالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في الدولة،-



 47

لEEسلطة الEEسلمية المباشEEرة، بالنEEسبة للمEEوظفين العمEEوميين الEEذين تحEEدد قEEائمتهم بقEEرار مEEن الEEسلطة المكلفEEة     أمEEام ا-

  .بالوظيفة العمومية

يودع التصريح، مقابل وصل، من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 

  .في آجال معقولة

  

  .رسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهذا الم ينشر : 3المادة 

  

  

   .2006 نوفمبر سنة 22 الموافق 1427حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 

  

  

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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، ، 20052005 فبراير سنة  فبراير سنة 66 الموافق  الموافق 14251425 ذي الحجة عام  ذي الحجة عام 2727 المؤرخ في  المؤرخ في 0404--0505القانون رقم القانون رقم 

  ..تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمالم
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،126 و7-122 و120 و119 بناء على الدستور، لاسيما المواد -

 2004 سEEبتمبر سEEنة 6 الموافEEق 1425 رجEEب عEEام 21 المEEؤرخ فEEي 11-04 وبمقتEEضى القEEانون العEEضوي رقEEم -

  للقضاء،والمتضمن القانون الأساسي 

 والمتEضمن  1965 نEوفمبر سEنة   16 الموافEق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 154-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

-EEضى الأمEEم  وبمقتEEي 155-66ر رقEEؤرخ فEEام 18 المEEفر عEEق 1386 صEEنة 8 الموافEEو سEEضمن 1966 يونيEEوالمت 

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 156-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

 1972 فبرايEEEر سEEEنة  10 الموافEEEق 1391 ذي الحجEEEة عEEEام  25 المEEEؤرخ فEEEي  02-72 وبمقتEEEضى الأمEEEر رقEEEم  -

  والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى الأمر رقم    -

  القانون المدني، المعدل والمتمم،

 والمتعلEEق 1983 يوليEEو سEنة  2 الموافEق  1403 رمEضان عEEام  21 المEؤرخ فEEي  11-83 وبمقتEضى القEانون رقEEم   -

  بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

 1985 فبرايEEر سEEنة 16 الموافEEق 1405 جمEEادى الأولEEى عEEام 26 المEEؤرخ فEEي 05-85 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم -

  والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

 والمتعلEق  1990 أبريEل سEنة   7 الموافEق  1410 رمEضان عEام   12 المEؤرخ فEي   08-90لقEانون رقEم      وبمقتضى ا  -

  بالبلدية،

 والمتعلEق  1990 أبريEل سEنة   7 الموافEق  1410 رمEضان عEام   12 المEؤرخ فEي   09-90 وبمقتضى القEانون رقEم       -

  بالولاية،
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 والمتعلEق  1990أبريEل سEنة    21 الموافEق  1410 رمEضان عEام   26 المؤرخ في   11-90 وبمقتضى القانون رقم     -

  بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،

 1990 ديEEسمبر سEEنة  4 الموافEEق 1411 جمEEادى الأولEEى عEEام  7 المEEؤرخ فEEي  31-90 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم  -

  والمتعلق بالجمعيات،

ق  والمتعلE 1995 سبتمبر سنة 25 الموافق 1416 ربيع الثاني عام     30 المؤرخ في    24-95وبمقتضى الأمر رقم    -

  بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

 والمتعلEEق 1997 ينEEاير سEEنة 21 الموافEEق 1417 رمEEضان عEEام 12 المEEؤرخ فEEي 06-97 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،

ضمن  والمت1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في   11-97 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التقسيم القضائي،

  

  وبعد مصادقة البرلمان، -

  

  :يصدر القانون الآتي نصه 
  

  الباب الأول

  ةــام عامــأحك

  الفصل الأول

  أحكام تمهيدية
  

يهEدف هEذا القEانون إلEى تكEريس مبEادئ وقواعEد لإرسEاء سياسEة عقابيEة قائمEة علEى فكEرة الEدفاع                      :  المادة الأولdى  

عقوبEEة وسEEيلة لحمايEEة المجتمEEع بواسEEطة إعEEادة التربيEEة والإدمEEاج الاجتمEEاعي      الاجتمEEاعي التEEي تجعEEل مEEن تطبيEEق ال   

  للمحبوسين
  

يعامEEل المحبوسEEون معاملEEة تEEصون آEEرامتهم الإنEEسانية، وتعمEEل علEEى الرفEEع مEEن مEEستواهم الفكEEري          : 2المddادة 

  .والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
  

 يرتكز تطبيق العقوبة السالبة للحرية علEى مبEدأ تفريEد العقوبEة الEذي يتمثEل فEي معاملEة المحبEوس وفقEا                    :3 المادة

  .لوضعيته الجزائية، وحالته البدنية والعقلية
  

لا يحرم المحبوس من ممارسة حقوقه آليا أو جزئيا، إلا فEي حEدود مEا هEو ضEروري، لإعEادة تربيتEه،         : 4المادة  

  .، وفقا لأحكام هذا القانونوإدماجه الاجتماعي
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تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية، والعقوبات البديلة، وفقEا         : 5المادة  

  .للقانون
  

 تEسهر إدارة الEسجون علEى حEسن اختيEار مEوظفي المؤسEسات العقابيEة وتEضمن ترقيEة دائمEة لمEEستوى             :6المdادة  

  .أدائهم المهني
  

يقصد بكلمة محبوس في مفهوم هEذا القEانون، آEل شEخص تEم إيداعEه بمؤسEسة عقابيEة، تنفيEذا لأمEر، أو                      : 7لمادة  ا

  .حكم، أو قرار قضائي

  :ويصنف المحبوسون إلى

 محبوسين مؤقتا، وهم الأشخاص المتابعون جزائيا، والذين لم يEصدر بEشأنهم أمEر، أو حكEم، أو قEرار قEضائي              -1

  .نهائي

  .م عليهم، وهم الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار أصبح نهائيا محبوسين محكو-2

 . محبوسين تنفيذا لإآراه بدني-3
  

  الفصل الثاني

  تنفيذ الأحكام الجزائية
  

  .تنفذ الأحكام الجزائية وفقا لأحكام هذا القانون : 8المادة 
  

 ومؤسEسات البيئEة المفتوحEة، وفEق الكيفيEات         تنفذ العقوبة الEسالبة للحريEة فEي مؤسEسات البيئEة المغلقEة،              : 9المادة  

  .المحددة في القانون والتنظيم المعمول بهما
  

  .تختص النيابة العامة، دون سواها، بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية : 10المادة 

 غير أنه، تقوم مصالح الEضرائب أو إدارة الأمEلاك الوطنيEة، بنEاء علEى طلEب النائEب العEام أو وآيEل الجمهوريEة،               

  .بتحصيل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة المحكوم عليهم بها

  .للنائب العام أو وآيل الجمهورية، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية

  

  .يمسك بكل نيابة سجل لتنفيذ الأحكام الجزائية : 11المادة 

  .يخصص في آل مؤسسة عقابية سجل للحبس

  

ة السالبة للحرية بمستخرج حكم أو قرار جزائي، يعده النائEب العEام أو وآيEل الجمهوريEة،              تنفذ العقوب  : 12المادة  

  .يوضع بموجبه المحكوم عليه في المؤسسة العقابية
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يبدأ حساب سريان مدة العقوبة السالبة للحرية، بتسجيل مستند الإيداع الذي يEذآر فيEه، تEاريخ وسEاعة        : 13المادة  

  .ؤسسة العقابيةوصول المحكوم عليه إلى الم

) 24(سEEاعة، وعقوبEة عEدة أيEEام بعEددها مEضروبا فEEي أربEع وعEEشرين      ) 24(تحEسب عقوبEة يEEوم بEأربع وعEشرين     

شهرا ميلاديا، وتحسب مEن يEوم   ) 12(يوما، وعقوبة سنة واحدة باثني عشر   ) 30(ساعة، وعقوبة شهر واحد بثلاثين      

  . من الشهرإلى مثله من السنة، وعقوبة عدة أشهر من اليوم إلى مثله

تخصم مدة الحبس المؤقت بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها، وتحسب هذه المدة من يEوم حEبس المحكEوم عليEه                 

  .بسبب الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه

في حالة تعدد المتابعات المتعاقبة في الزمن دون انقطاع للحبس، يكون بEدء حEساب مEدة العقوبEة الEسالبة للحريEة،             

مEEستند الإيEEداع الأول حتEEى لEEو آEEان مEEآل المتابعEEات الأولEEى البEEراءة، أو وقEEف التنفيEEذ، أو عقوبEEة غيEEر سEEالبة    بتEEسجيل 

  .للحرية، أو أمرا، أو قرار، بألا وجه للمتابعة

  .عندما يصادف نهاية تنفيذ مدة العقوبة السالبة للحرية يوم عطلة، يفرج عن المحبوس في اليوم السابق له

  

لنزاعات العارضEة المتعلقEة بتنفيEذ الأحكEام الجزائيEة بموجEب طلEب أمEام الجهEة القEضائية التEي            ترفع ا: 14المادة  

  .أصدرت الحكم أو القرار

ويرفع هذا الطلب من النائEب العEام، أو وآيEل الجمهوريEة، أو مEن قاضEي تطبيEق العقوبEات، أو المحكEوم عليEه أو                       

  .محاميه

أو المحكEوم عليEه، يرسEل الطلEب إلEى النائEب العEام، أو وآيEل         وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبEات،       

  .أيام) 8(الجمهورية، للإطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية 

  .تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه

العارضEة المتعلقEة بتنفيEذ الأحكEام الEصادرة      تختص غرفة الاتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل فEي الطلبEات        

  .عن محكمة الجنايات

يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ آل تEدبير تEراه لازمEا ريثمEا تفEصل       

  .في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا

جEراءات المحEددة فEي الفقEرات الEسابقة مEن هEذه المEادة أمEام          ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لEنفس الإ    

  .آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية

  

  الفصل الثالث

  التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية

  

د  أدناه، يمكن التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحريEة الEصادرة ضE      19 مع مراعاة أحكام المادة       :15المادة  

  .الأشخاص الذين لم يكونوا محبوسين عندما أصبح الحكم، أو القرار الصادر عليهم نهائيا
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غير أنه، لا يستفيد من أحكEام الفقEرة أعEلاه، المحكEوم علEيهم معتEادو الإجEرام والمحكEوم علEيهم، لارتكEاب جEرائم                    

  .المساس بأمن الدولة، أو أفعال إرهابية، أو تخريبية

  

المحكEوم عليEه نهائيEا، الاسEتفادة مEن التأجيEل المؤقEت لتنفيEذ الأحكEام الEسالبة للحريEة فEي                  يجEوز مEنح      : 16المادة  

  :الحالات الآتية

 إذا آان مصابا بمرض خطير، يتنافى مع وجوده في الحEبس، وثبEت ذلEك قانونEا بتقريEر طبEي لطبيEب سEخرته                     -1

  .النيابة العامة

  . إذا توفي أحد أفراد عائلته-2

  .د عائلته مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت بأنه هو المتكفل بالعائلة إذا آان أحد أفرا-3

 إذا آان التأجيل ضروريا لتمكين المحكوم عليه من إتمام أشغال فلاحية أو صناعية أو أشغال متعلقEة بEصناعة         -4

، وبEأن توقEف هEذه الأشEغال     تقليدية، وأثبت بأنه ليس في وسع أحد من أفراد عائلته أو مستخدميه، إتمEام هEذه الأشEغال                 

  .يتمخض عنه ضرر آبير له ولعائلته

  . إذا أثبت مشارآته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله- 5

  إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن حبسه هو الآخر إلحاق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بأي فEرد         - 6

  .من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة

  .شهرا) 24( إذا آانت امرأة حاملا، أو آانت أما لولد يقل سنه عن أربعة وعشرين -7

أشEهر، أو مEساوية لهEا، وآEان قEد قEدم طلEب عفEو         ) 6( إذا آانت مدة الحبس المحكEوم بهEا عليEه، تقEل عEن سEتة           -8

  .عنها

  .ة، قدم بشأنها طلب عفو إذا آان المحكوم عليه محل إجراءات الإآراه البدني من أجل عدم تنفيذ عقوبة غرام-9

  . إذا آان المحكوم عليه مستدعى لأداء واجب الخدمة الوطنية-10

  

) 6( أعEلاه، لمEدة لا تزيEد عEن سEتة      16يؤجل تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها فEي المEادة     :17المادة 

  :أشهر، فيما عدا الحالات الآتية 

) 24(ملهEا بEشهرين آEاملين، حEال وضEعها لEه ميتEا، وإلEى أربعEة           في حالة الحمل، وإلى ما بعد وضع الحامEل ح     -

  .وعشرين شهرا، حال وضعها له حيا

  . في حالة المرض الخطير الذي ثبت تنافيه مع الحبس إلى حين زوال حالة التنافي-

  . أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل في طلب العفو16 من المادة 9 و8 في الحالتين -

  . أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة الخدمة الوطنية16ة  من الماد10 في الحالة -

  

يتخذ النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له محل التنفيذ مقرر التأجيل، إذا آانت مدة العقوبEة لا          : 18المادة  

  .أشهر) 6(تزيد عن ستة 
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وعEشرين شEهرا، وآEذا فEي     ) 24(أشEهر وتقEل عEن أربعEة     ) 6(لا يمكن منح التأجيل، إذا آانت العقوبة تفEوق سEتة      

  . أعلاه، إلا من وزير العدل حافظ الأختام17الحالات المنصوص عليها في المادة 

  

يقدم طلب التأجيل، حسب الحالة، لوزير العدل حEافظ الأختEام، أو للنائEب العEام لمكEان تنفيEذ العقوبEة،            : 19المادة  

  .مرفقا بالوثائق التي تثبت الوقائع والوضعية المحتج بها

  .يوما من تاريخ استلامه الطلب) 15(يعد سكوت النائب العام رفضا منه لطلب التأجيل، بعد انقضاء خمسة عشر 

يومEا مEن   ) 30(في الحالة التي يرجع فيها الاختصاص لوزير العدل حافظ الأختام، يعد سEكوته لأآثEر مEن ثلاثEين       

  . تاريخ استلامه الطلب رفضا للتأجيل

  

  .عائلة في مفهوم هذا القانون، الزوج والأولاد والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولونيقصد بال : 20المادة 

  

  الباب الثاني

  مؤسسات الدفاع الاجتماعي
  

  الفصل الأول

  اللجنة الوزارية المشترآة لتنسيق نشاطات

  إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي

  

ة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين، وإعEادة إدمEاجهم الاجتمEاعي،    تحدث لجنة وزارية مشترآ : 21المادة  

  .هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم الدفاع الاجتماعي

  .يحدد تنظيم هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم

  

  الفصل الثاني

    قاضي تطبيق العقوبات  

  

 في دائرة اختصاص آل مجلس قضائي، قاض أو يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام،      : 22المادة  

  .أآثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات

يختار قاضي تطبيق العقوبات من بEين القEضاة المEصنفين فEي رتEب المجلEس القEضائي، علEى الأقEل، ممEن يولEون               

  .عناية خاصة بمجال السجون

  

المخولة له بمقتضى أحكام هذا القEانون، علEى   يسهر قاضي تطبيق العقوبات، فضلا عن الصلاحيات        : 23المادة  

مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات الEسالبة للحريEة، والعقوبEات البديلEة عنEد الاقتEضاء، وعلEى ضEمان التطبيEق الEسليم               

  .لتدابير تفريد العقوبة
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  الفصل الثالث

  لجنة تطبيق العقوبات

  

ربيEة، وآEل مؤسEسة إعEادة التأهيEل، وفEي المراآEز        تنشأ لدى آل مؤسسة وقاية وآل مؤسسة إعادة الت      : 24المادة  

  .المخصصة للنساء، لجنة تطبيق العقوبات يرأسها قاضي تطبيق العقوبات

  :تختص لجنة تطبيق العقوبات بما يأتي 

 ترتيب وتوزيع المحبوسEين، حEسب وضEعيتهم الجزائيEة، وخطEورة الجريمEة المحبوسEين مEن أجلهEا، وجنEسهم               -1

  .استعدادهم للإصلاحوسنهم وشخصيتهم، ودرجة 

  . متابعة تطبيق العقوبات السالبة للحرية والبديلة عند الاقتضاء-2

 دراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيEف المؤقEت لتطبيEق العقوبEة، وطلبEات الإفEراج المEشروط، أو                 � 3

  .الإفراج المشروط لأسباب صحية

  .نصفية، والورشات الخارجية دراسة طلبات الوضع في الوسط المفتوح، والحرية ال� 4

  . متابعة تطبيق برامج إعادة التربية وتفعيل آلياتها� 5

  .تحدد تشكيلة هذه اللجنة، وآيفيات سيرها عن طريق التنظيم

  

    الباب الثالث  

  المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين
  

  الفصل الأول

  تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها
  

  القسم الأول

  العقابية وسيرهاتعريف المؤسسة 

  

المؤسسة العقابية هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون العقوبات السالبة للحرية، والأوامر الصادرة       : 25المادة  

  .عن الجهات القضائية، والإآراه البدني عند الاقتضاء

  .وتأخذ المؤسسة العقابية شكل البيئة المغلقة أو شكل البيئة المفتوحة

  .ة المغلقة بفرض الانضباط، وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمةيتميز نظام البيئ

تقEوم مؤسEسة البيئEة المفتوحEة علEى أسEاس قبEول المحبEوس مبEدأ الطاعEة دون لجEوء إدارة المؤسEسة العقابيEة إلEى               

  .استعمال أساليب الرقابة المعتادة، وعلى شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه

  .فيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها عن طريق التنظيمتحدد آي
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يعEEين، لEEدى آEEل مؤسEEسة عقابيEEة، مEEدير يتEEولى شEEؤون إدارتهEEا ويمEEارس الEEصلاحيات المخولEEة لEEه         : 26المddادة 

  .بمقتضى هذا القانون، بالإضافة إلى ما يسند له من صلاحيات بموجب أحكام تنظيمية

  

  :ية تحدث لدى آل مؤسسة عقاب :  27المادة 

  . آتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين-

  . آتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها-

  .يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية

  .ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم

  

  القسم الثاني

  بيئة المغلقةتصنيف مؤسسات ال

  

  : تصنف مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات، ومراآز متخصصة : 28المادة 
  

  : المؤسسات -أولا

 مؤسسة وقاية، بدائرة اختصاص آEل محكمEة، وهEي مخصEصة لاسEتقبال المحبوسEين مؤقتEا والمحكEوم علEيهم                  -1

أو ) 2(مEنهم لانقEضاء مEدة عقEوبتهم سEنتان      ، ومEن بقEي   )2(نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي أو تقل عن سنتين  

  .أقل والمحبوسين لإآراه بدني

 مؤسسة إعادة التربيEة، بEدائرة اختEصاص آEل مجلEس قEضائي، وهEي مخصEصة لاسEتقبال المحبوسEين مؤقتEا،                -2

سEنوات، ومEن بقEي مEنهم لإنقEضاء عقوبتEه       ) 5(والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن خمس        

  .سنوات أو أقل والمحبوسين لإآراه بدني) 5(خمس 

) 5( مؤسسة إعEادة التأهيEل، وهEي مخصEصة لحEبس المحكEوم علEيهم نهائيEا بعقوبEة الحEبس لمEدة تفEوق خمEس                       -3

سنوات وبعقوبة السجن، والمحكEوم علEيهم معتEادي الإجEرام والخطEرين، مهمEا تكEن مEدة العقوبEة المحكEوم بهEا علEيهم                   

  .داموالمحكوم عليهم بالإع

 مEEن هEEذه المEEادة أجنحEEة مدعمEEة أمنيEEا، لاسEEتقبال      3 و2يمكEEن أن تخEEصص بالمؤسEEسات المEEصنفة فEEي الفقEEرتين     

  .المحبوسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية المعتادة ووسائل الأمن العادية
  

  : المراآز المتخصصة -ثانيا

حبوسات مؤقتا، والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سEالبة   مراآز متخصصة للنساء، مخصصة لاستقبال النساء الم -1

  .للحرية مهما تكن مدتها، والمحبوسات لإآراه بدني

سEنة،  ) 18( مراآز متخصصة للأحداث، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقEل أعمEارهم عEن ثمEاني عEشرة         -2

  .تهاالمحبوسين مؤقتا، والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مد
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تخEEصص بمؤسEEسات الوقايEEة ومؤسEEسات إعEEادة التربيEEة عنEEد اللEEزوم، أجنحEEة منفEEصلة، لاسEEتقبال           : 29المddادة 

  . عليهم نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مدتهاالمحبوسين مؤقتا من الأحداث والنساء، والمحكوم

  

قبال المحبوسين الEذين تتطلEب حEالتهم    يمكن أن تحدث بالمؤسسات العقابية مصالح صحية تجهز لاست      : 30المادة  

  .الصحية تكفلا خاصا

  

 يتم تحديد وتخصيص المؤسسات العقابية المنصوص عليهEا فEي هEذا القEسم بموجEب قEرار مEن وزيEر            :31المادة  

  .العدل حافظ الأختام

  

نموذجيEEا يقEEرر وزيEEر العEEدل حEEافظ الأختEEام، بنEEاء علEEى اقتEEراح مEEن إدارة الEEسجون، نظامEEا داخليEEا        : 32المddادة 

  .للمؤسسات العقابية

  القسم الثالث

  مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها

  

تخضع المؤسسات العقابية والمراآز المتخصصة للنساء والمراآز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة     : 33المادة  

  :دورية يقوم بها قضاة، آل في مجال اختصاصه

  قيق، مرة في الشهر على الأقل، وآيل الجمهورية، وقاضي الأحداث، وقاضي التح-

  أشهر على الأقل،) 3( رئيس غرفة الاتهام، مرة آل ثلاثة -

  أشهر على الأقل،) 3( رئيس المجلس القضائي، والنائب العام، مرة آل ثلاثة -

أشهر، يتضمن تقييما ) 6(يتعين على رئيس المجلس القضائي والنائب العام، إعداد تقرير دوري مشترك آل ستة       

  . لسير المؤسسات العقابية التابعة لدائرة اختصاصهما، يوجه إلى وزير العدل حافظ الأختامشاملا

  

تقوم هيئات الرقابة بالعمل تحت إشراف السلطة الوصية، على ضمان المراقبEة الإداريEة للمؤسEسات     : 34المادة  

  .هم الاجتماعيالعقابية، ومتابعة نشاطها ودعم آليات إعادة تربية المحبوسين، لإعادة إدماج

  .يحدد تنظيم هيئات الرقابة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم

  

 يتعEين علEى الEوالي أن يقEوم شخEصيا بزيEارة المؤسEسات العقابيEة المتواجEدة بEإقليم الولايEة، مEرة فEEي             : 35المdادة  

  .السنة على الأقل

  

ام المخEEتص إقليميEEا، أن تEEستقبل   يمكEEن بتEEرخيص مEEن وزيEEر العEEدل حEEافظ الأختEEام، أو النائEEب العEE        : 36المddادة 

المؤسEEسات العقابيEEة، زيEEارة البEEاحثين والجمعيEEات والمنظمEEات الحكوميEEة أو غيEEر الحكوميEEة ذات الطEEابع الإنEEساني أو   

  .الخيري، المهتمة بعالم السجون
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  القسم الرابع

  تنظيم أمن المؤسسات العقابية

  

مEدير، مهمEة حفEظ النظEام والأمEن داخEل المؤسEسة        يتEولى موظفEو المؤسEسات العقابيEة تحEت سEلطة ال        : 37المادة  

  .العقابية

يجب على مEدير المؤسEسة العقابيEة، عنEد عEدم الEتحكم فEي الأمEن وحفEظ النظEام داخEل المؤسEسة العقابيEة بواسEطة                      

الموظفين العاملين تحت سEلطته، أن يخطEر فEورا مEصالح الأمEن لاتخEاذ آEل التEدابير الوقائيEة اللازمEة، ويEشعر فEورا              

  .وآيل الجمهورية والنائب العامبذلك، 

  

لا يمكن القEوة العموميEة التEدخل داخEل المؤسEسة العقابيEة إلا بموجEب تEسخيرة صEادرة وفقEا للقEوانين                 : 38المادة  

  .والأنظمة المعمول بها، عن الوالي بناء على طلب من النائب العام

  

لنظEام بEداخلها، بEسبب تمEرد أو عEصيان أو      عنEدما تكEون المؤسEسة العقابيEة مهEددة فEي أمنهEا وحفEظ ا              : 39المادة  

هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة قEوة قEاهرة، يجEوز لEوزير العEدل، حEافظ الأختEام، أن يقEرر وقEف                  

العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، آليا أو جزئيا، وأن يتخذ آل التدابير الملائمEة لحفEظ النظEام والأمEن              

  . العقابيةداخل المؤسسة

  

تEEزود المؤسEEسات العقابيEEة لحفEEظ النظEEام بهEEا وضEEمان أمنهEEا طبقEEا للتEEشريع والتنظEEيم المعمEEول بهمEEا،   : 40المddادة 

  .بالأسلحة والذخيرة، وجميع الوسائل الأمنية ووسائل الدفاع، للتصدي للحالات الخطيرة الطارئة

  

ح النEEاري أو اللجEEوء إلEEى اسEEتخدام القEEوة تجEEاه   لا يجEEوز لمEEوظفي المؤسEEسة العقابيEEة اسEEتعمال الEEسلا   : 41المddادة 

المحبوسين، إلا في حالة الدفاع المشروع، أو التصدي لحالة تمرد أو عصيان، أو اسEتعمال عنEف أو محاولEة هEروب            

  .أو مقاومة جسمانية سلبية للأوامر، من أجل السيطرة عليهم

  

ل وسEائل الEتحكم أو الوسEائل الطبيEة الملائمEة فEي       يمكن إخضاع المحبوس للتEدابير الوقائيEة، باسEتعما    : 42المادة  

  :الحالات الآتية 

   إذا أظهر المحبوس عدوانية، أو صدر عنه عنف جسدي خطير تجاه الغير،-1

   إذا حاول المحبوس الانتحار، أو تشويه جسده،-2

   إذا اختلت قواه العقلية،-3

  .للمؤسسة العقابية فورا لاتخاذ التدابير اللازمة أعلاه، يخطر الطبيب والأخصائي النفساني 3 و2وفي الحالتين 
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تتوفر آل المؤسسة عقابية على نطاق أمني يتم تحديده بموجب قرار من وزير العدل حEافظ الأختEام،         : 43المادة  

  .بعد أخذ رأي الوالي

  

  الفصل الثاني

  أوضاع المحبوسين
  

  القسم الأول

  أنظمة الاحتباس
  

  الفرع الأول

  تباسالنظام العام للاح

  

يجب إخبار آل محبوس ، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، بEالنظم المقEررة لمعاملEة المحبوسEين             : 44المادة  

من فئته، والقواعد التأديبيEة المعمEول بهEا فEي المؤسEسة، والطEرق المEرخص بهEا للحEصول علEى المعلومEات، وتقEديم                       

 لمعرفEة حقوقEه وواجباتEه وتكييEف سEلوآه وفقEا لمقتEضيات        الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتعEين إلمامEه بهEا،         

  .الحياة في المؤسسة العقابية

  

  .يطبق نظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابية، وهو نظام يعيش فيه المحبوسون جماعيا : 45المادة 

ن ملائمEEا لشخEEصية ويمكEEن اللجEEوء إلEEى نظEEام الاحتبEEاس الانفEEرادي لEEيلا، عنEEدما يEEسمح بEEه توزيEEع الأمEEاآن، ويكEEو 

 .المحبوس، ومفيدا في عملية إعادة تربيته

  

نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام يخضع فيه المحبEوس للعزلEة عEن بEاقي المحبوسEين لEيلا ونهEارا،                 : 46المادة  

  :ويطبق على الفئات الآتية 

   من هذا القانون،155 المحكوم عليه بالإعدام، مع مراعاة أحكام المادة -1

  سنوات،) 3(حكوم عليه بالسجن المؤبد، على ألا تتجاوز مدة العزلة ثلاث  الم-2

 المحبوس الخطير، بناء على مقرر يEصدره قاضEي تطبيEق العقوبEات آتEدبير وقEائي بالوضEع فEي العزلEة لمEدة                     -3

  محددة،

  . المحبوس المريض أو المسن، ويطبق عليه آتدبير صحي، بناء على رأي طبيب المؤسسة العقابية-4
  

  الفرع الثاني

  الأنظمة الخاصة بالاحتباس

 
يفصل المحبوس مؤقتا عEن بEاقي فئEات المحبوسEين، ويمكEن وضEعه فEي نظEام الاحتبEاس الانفEرادي،              : 47المادة  

  .بناء على طلبه أو بأمر من قاضي التحقيق، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية
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لة الجزائية، ولا بالعمل، باستثناء العمل الضروري للحفEاظ علEى      لا يلزم المحبوس مؤقتا بارتداء البذ       :48المادة  

  .نظافة أماآن الاحتباس، بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة العقابية

  

  . يفصل المحبوس المبتدئ عن باقي المحبوسين، ويتم إيواؤه وفق شروط ملائمة :49المادة 

  

 سEيما مEن حيEث التغذيEة المتوازنEة، والرعايEة        تستفيد المحبوسة الحامل بظEروف احتبEاس ملائمEة، لا          :50المادة  

  .الطبية المستمرة، والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها من دون فاصل

  

تEEسهر إدارة المؤسEسة العقابيEEة بالتنEسيق مEEع المEصالح المختEEصة بالEشؤون الاجتماعيEEة، حEال وضEEع       : 51المdادة  

  .يتهالمحبوسة حملها، على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وترب

ويمكن المحبوسة حال تعذر إيجاد آفيل للمولود، أو أي جهEة عموميEة أو خاصEة لتربيEة ورعايتEه، أن تبقيEه معهEا           

  .سنوات) 3(إلى بلوغه ثلاث 

  

لا يؤشر في سجل الEولادات بالحالEة المدنيEة، ولا فEي شEهادة مEيلاد المولEود بالمؤسEسة العقابيEة، بأيEة             : 52المادة  

  .تظهر احتباس الأمبيانات تفيد بذلك، أو 

  

  الفرع الثالث

  حرآة المحبوسين

  

استخراج المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة خارج المؤسسة العقابية، آلما وجب مثولEه أمEام               : 53المادة  

  .القضاء أو استدعت حالته الصحية نقله لتلقي العلاج، أو لإتمام أي إجراء يستحيل القيام به داخل المؤسسة العقابية

يEEأمر القاضEEي المخEEتص باسEEتخراج المحبEEوس لمثولEEه أمEEام الجهEEة القEEضائية المختEEصة، ويEEأمر بEEه قاضEEي تطبيEEق  

العقوبات أو مدير المؤسسة العقابيEة فEي الحEالات الأخEرى، مEع وجEوب إخطEار القاضEي المكلEف بالقEضية فEي جميEع                    

  .الحالات

  

  . مؤسسة عقابية إلى أخرىتحويل المحبوس هو عملية اقتياده تحت الحراسة من : 54المادة 

  .للمحبوس الحق بعد إتمام عملية التحويل، في إخطار عائلته أو الشخص الذي يعينه

  

  . تحدد آيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم عن طريق التنظيم :55المادة 
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  الفرع الرابع

  رخصة الخروج

  

ح المحبوسEين ترخيEEصا بEEالخروج تحEEت  يجEEوز للقاضEEي المخEEتص لأسEباب مEEشروعة واسEEتثنائية، مEEن  : 56المdادة  

  .الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف آل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك

  

  القسم الثاني

  حقوق المحبوسين
  

  الفرع الأول

  الرعاية الصحية

  

  .الحق في الرعاية الصحية مضمون لجميع فئات المحبوسين : 57المادة 

 مEصحة المؤسEسة العقابيEة، وعنEد الEضرورة فEي أي مؤسEسة إستEشفائية                 يستفيد المحبوس من الخدمات الطبية في     

  .أخرى

  

 يEEتم فحEEص المحبEEوس وجوبEEا مEEن طEEرف الطبيEEب والأخEEصائي النفEEساني عنEEد دخولEEه إلEEى المؤسEEسة    :58المddادة 

  .العقابية وعند الإفراج عنه، وآلما دعت الضرورة لذلك

  

حبEEوس، وتجEEرى لEEه الفحوصEEات الطبيEEة والتلقيحEEات      تقEEدم الإسEEعافات والعلاجEEات الEEضرورية للم    : 59المddادة 

  .  والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية، تلقائيا

  

 يسهر طبيب المؤسسة العقابية على مراعاة قواعد الصحة والنظافة الفرديEة والجماعيEة داخEل أمEاآن       :60المادة  

  .الاحتباس

مEEاآن بهEEا، ويخطEEر المEEدير بكEEل معاينEEة للنقEEائص، أو آEEل     وعلEEى طبيEEب المؤسEEسة العقابيEEة أن يتفقEEد مجمEEوع الأ   

  .الوضعيات التي من شأنها الإضرار بصحة المحبوسين

  

 يوضEEع المحبEEوس المحكEEوم عليEEه، الEEذي ثبتEEت حالEEة مرضEEه العقلEEي، أو الEEذي ثبEEت إدمانEEه علEEى            :61المddادة 

لتلقيEEه العEEلاج، وفقEEا للتEEشريع   المخEEدرات، أو المEEدمن الEEذي يرغEEب فEEي إزالEEة التEEسمم، بهيكEEل استEEشفائي متخEEصص      

  .المعمول به

يEEصدر النائEEب العEEام المخEEتص مقEEرر الوضEEع التلقEEائي رهEEن الملاحظEEة، بنEEاء علEEى رأي مEEسبب، يEEدلي بEEه طبيEEب   

  .مختص، أو في حالة الاستعجال، بناء على شهادة طبية لطبيب المؤسسة العقابية
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         Eراءات المنEا             ينتهي الوضع التلقائي رهن الملاحظة، وفق الإجEك إمEه، وذلEول بEشريع المعمEي التEا فEصوص عليه

برجEEوع المحبEEوس المحكEEوم عليEEه معEEافى إلEEى المؤسEEسة العقابيEEة لقEEضاء مEEا تبقEEى مEEن العقوبEEة، عنEEد الاقتEEضاء، وإمEEا  

  .بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي موصوف بالخطورة

  

وإذا اقتEEضى الأمEEر مEEع الEEسلطات العموميEEة     يتخEEذ مEEدير المؤسEEسة العقابيEEة بالتنEEسيق مEEع الطبيEEب،      :62المddادة 

  .المؤهلة، آل التدابير الضرورية للوقاية من ظهور وانتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية بالمؤسسة العقابية

  

  .، وذات قيمة غذائية آافية يجب أن تكون الوجبة الغذائية للمحبوسين متوازنة :63المادة 

  

غب في الإضراب عن الطعام، أو يلجEأ إليEه، أو يEرفض العEلاج، أن يقEدم             يتعين على آل محبوس ير     : 64المادة  

  .إلى مدير المؤسسة العقابية تصريحا مكتوبا يبين فيه أسباب اللجوء إلى الإضراب أو رفض العلاج

 وقائي، وإذا تعEدد المEضربون، يعزلEون عEن      يوضع المحبوس المضرب عن الطعام في النظام الانفرادي آإجراء        

  .ين ويوضعون تحت المتابعة الطبيةغير المضرب

إذا أصEEبحت حيEEاة المحبEEوس المEEضرب عEEن الطعEEام، أو الEEرافض للعEEلاج، معرضEEة للخطEEر، وجEEب إخEEضاعه          

  .للعلاجات الضرورية تحت مراقبة طبية مستمرة

  

 في حالة وفEاة محبEوس، يبلEغ مEدير المؤسEسة العقابيEة واقعEة الوفEاة إلEى المEصالح المختEصة بEوزارة                     : 65المادة  

  .العدل، والسلطات القضائية والإدارية المختصة محليا وعائلة المعني

  .تسلم جثة المحبوس المتوفى لعائلته

في حالة الوفاة المشبوهة، لا تسلم الجثة للعائلEة، إلا بعEد إتمEام عمليEة التEشريح، وتحفEظ نEسخة مEن تقريEر تEشريح               

  .العقابيةالجثة بالملف الشخصي للمحبوس المتوفى على مستوى المؤسسة 

إذا لم تتم المطالبة بالجثة، وأصبحت حالتها لا تسمح بEالحفظ، تتEولى مEصالح البلديEة المختEصة عمليEة الEدفن وفقEا           

  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  الفرع الثاني

  الزيارات والمحادثة

  

ة، وزوجEه ومكفولEه،    للمحبوس الحق في أن يتلقى زيEارة أصEوله وفروعEه إلEى غايEة الدرجEة الرابعE             :66المادة  

  .وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة

يمكن الترخيص، استثناء، بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنEسانية وخيريEة، إذا تبEين أن        

  .في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا

  .لقى زيارة رجل دين من ديانتهآما أن المحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية، وفي أن يت
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 للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة الوصي عليه والمتصرف فEي أموالEه ومحاميEه أو أي موظEف أو        :67المادة  

  .ضابط عمومي متى آانت أسباب الزيارة مشروعة

  

م عليEه   أعEلاه، لزيEارة المحبEوس المحكEو       66تسلم رخصة الزيارة للأشخاص المEذآورين فEي المEادة            : 68المادة  

  .نهائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أآثر، بحسب ما حدد بها

 أعEلاه، لزيEارة المحبوسEين المحكEوم علEيهم مEن طEرف        67تسلم رخصة زيارة للأشخاص المEذآورين فEي المEادة      

  .قاضي تطبيق العقوبات

ختص، ومن طرف النيابة العامة بالنEسبة للمحبوسEين   تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي الم    

  .المستأنفين والطاعنين بالنقض

  

 يسمح للمحبوس بالمحادثة مع زائريه دون فاصل، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابيEة، وذلEك مEن               :69المادة  

 أو لأي ويEا مEن جهEة ثانيEة،     أجل توطيد أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة، وإعادة إدماجEه اجتماعيEا أو ترب              

  .خر، لا سيما إذا تعلق بوضعه الصحيسبب آ

  

 للمحامي عند تقديمه رخصة الزيارة المسلمة له من السلطة القضائية المختEصة، الحEق فEي الاتEصال         :70المادة  

  .بالمتهم بكل حرية من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصيصا لذلك

 المنع من الاتصال، ولا التEدابير التأديبيEة مهمEا تكEن طبيعتهEا، حEق المحبEوس فEي الاتEصال الحEر              لا يقيد أو يبطل   

  .بمحاميه

  

للمحبوس الأجنبي الحق في أن يتلقEى زيEارة الممثEل القنEصلي لبلEده وذلEك مEع مراعEاة مبEدأ المعاملEة                  : 71المادة  

  .بالمثل، وفي حدود النظام الداخلي للمؤسسة العقابية

ة زيارة المحبوس الأجنبي المحكوم عليه للمثل القنصلي لبلدة من المصالح المختEصة بEوزارة العEدل،                تسلم رخص 

  .أعلاه، إذا آان محبوسا مؤقتا) 3الفقرة  (68وتسلم له طبقا لأحكام المادة 

  

  .يةيمكن أن يرخص للمحبوس الاتصال عن بعد باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقاب : 72المادة 

  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  الفرع الثالث

  المراسلات

  

يحق للمحبوس، تحت رقابة مدير المؤسسة العقابيEة، مراسEلة أقاربEه أو أي شEخص آخEر شEريطة ألا         : 73المادة  

بيEة المحبEوس وإدماجEه فEي     يكون ذلك سببا في الإخEلال بEالأمن وحفEظ النظEام داخEل المؤسEسة العقابيEة، أو بإعEادة تر               

  .المجتمع
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لا تخضع لرقابة مEدير المؤسEسة العقابيEة، المراسEلات الموجهEة مEن المحبEوس إلEى محاميEه أو التEي                    : 74المادة  

يوجهها هذا الأخير إليه، ولا يتم فتحها لأي عذر آان، إلا إذا لم يظهر على الظرف ما يبين بأنها مرسلة إلى المحامي  

  .أو صادرة منه

  .ي حكم الفقرة أعلاه على المراسلات الموجهة من المحبوس إلى السلطات القضائية والإدارية الوطنيةيسر

  .تخضع مراسلات المحبوس إلى المحامي بالخارج للسلطة التقديرية للنيابة العامة

  

  .المثليجوز للمحبوس الأجنبي مراسلة السلطات القنصلية لبلده، مع مراعاة مبدأ المعاملة ب : 75المادة 

  

  الفرع الرابع

  أموال المحبوسين

  

للمحبوس الحق في تلقي الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود والأشياء التي ينتفع بها في حEدود       : 76المادة  

  .النظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وتحت رقابة إدارتها

  

  .شياء الثمينة يمنع على المحبوس الاحتفاظ بالنقود والمجوهرات والأ :77المادة 

  .تمسك آتابة ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية حسابا اسميا لتسجيل القيم المملوآة للمحبوسين

  

 يحEEتفظ المحبEEوس بحEEق التEEصرف فEEي أموالEEه فEEي حEEدود أهليتEEه القانونيEEة، وبتEEرخيص مEEن القاضEEي     :78المddادة 

  .المختص

حضر قEضائي أو موظEف مؤهEل قانونEا، ويEتم      لا يصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو م   

  . أعلاه68 من المادة 2 و1وجوبا داخل المؤسسة العقابية بعد استصدار رخصة للزيارة، طبقا لأحكام الفقرتين 

  

  الفرع الخامس

  شكاوى المحبوسين وتظلماتهم

  

سEسة العقابيEة الEذي    يجوز للمحبوس عند المساس بأي حق من حقوقه، أن يقدم شكوى إلEى مEدير المؤ    : 79المادة  

يتعEين عليEEه قيEEدها فEي سEEجل خEEاص والنظEر فيهEEا، والتأآEEد مEEن صEحة مEEا ورد بهEEا، واتخEاذ آEEل الإجEEراءات القانونيEEة      

  .اللازمة في شأنها

أيEام مEن تEاريخ تقEديمها،     ) 10(إذا لم يتلق المحبوس ردا على شكواه من مدير المؤسسة العقابية بعد مرور عشرة      

  .يق العقوبات مباشرةجاز له إخطار قاضي تطب

للمحبوس أن يقEدم شEكواه وأن يرفEع تظلمEه أيEضا إلEى المEوظفين المEؤهلين، والقEضاة المكلفEين بEالتفتيش الEدوري                      

  .للمؤسسة العقابية، وله الحق في مقابلة هؤلاء دون حضور موظفي المؤسسة العقابية
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  .مطالب بصفة جماعيةيمنع على المحبوسين في آل الأحوال تقديم الشكاوى والتظلمات أو ال

إذا آانت الوقائع موضوع التظلم تكتسي الطابع الجزائي، أو من شأنها الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية أو    

  .تهديد أمنها، فإنه يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يراجع وآيل الجمهورية وقاضي تطبيق العقوبات فورا
  

  القسم الثالث

  واجبات المحبوسين
  

 يجب على المحبوس أن يحترم قواعد الانضباط، وأن يحافظ على النظام والأمEن والEصحة والنظافEة                :80لمادة  ا

  .داخل المؤسسة العقابية
  

 مع مراعاة الظروف الصحية للمحبوس، وآفاءته ووضعيته الجزائية، يعEين فEي آEل مؤسEسة عقابيEة            :81المادة  

افظة علEى نظافEة أمEاآن الاحتبEاس وضEمان الأعمEال المختلفEة اللازمEة           محبوسون للقيام بالخدمة العامة من أجل المح      

  .لحسن سير المصالح
  

  . يجب على المحبوس الامتثال للتفتيش في آل حين :82المادة 

  .تحدد الكيفيات العملية لتفتيش الأماآن والأشخاص في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية
  

  القسم الرابع

  النظام التأديبي
  

 آل محبوس يخالف القواعد المتعلقة بسير المؤسسة العقابية، ونظامها الداخلي، وأمنها وسEلامتها، أو      :83المادة  

  :يخل بقواعد النظافة والانضباط داخلها، يتعرض للتدابير التأديبية حسب الترتيب الآتي

  :تدابير من الدرجة الأولى 

   الإنذار الكتابي،-1

 . التوبيخ-2

  :انية تدابير من الدرجة الث

  على الأآثر،) 2( الحد من حق مراسلة العائلة لمدة لا تتجاوز شهرين -1

 واحد،) 1( الحد من الاستفادة من المحادثة دون فاصل، ومن الاتصال عن بعد، لمدة لا تتجاوز شهرا -2

 تتجEاوز   المنع من استعمال الحصة القابلة للتصرف من مكسبه المالي، فيما يلزم من حاجات شخEصية لمEدة لا                -3

  ).2(شهرين 

  :تدابير من الدرجة الثالثة 

  واحد، فيما عدا زيارة المحامي،) 1( المنع من الزيارة لمدة لا تتجاوز شهرا -1

 .يوما) 30( الوضع في العزلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين -2

  .ايحدد النظام الداخلي للمؤسسة العقابية الأخطاء ويصنفها حسب التدابير التي تقابل آلا منه
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 أعلاه، بعد الاستماع إلى المعني، بموجب مقرر مسبب 83 تتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة      : 84المادة  

  .لمدير المؤسسة العقابية

  .يبلغ مقرر التأديب إلى المحبوس فور صدوره بواسطة آاتب ضبط المؤسسة العقابية

الEEتظلم بمجEEرد تEEصريح لEEدى آتابEEة ضEEبط المؤسEEسة  لا يمكEEن الEEتظلم سEEوى مEEن تEEدابير الدرجEEة الثالثEEة فقEEط، ويEEتم  

  .ساعة من تبليغ المقرر) 48(العقابية خلال ثمان وأربعين 

  .ليس للتظلم أثر موقف

أيEام مEن   ) 5(يحال ملف التظلم إلى قاضي تطبيق العقوبات دون تأخير للنظر فيEه وجوبEا فEي أجEل أقEصاه خمEسة                   

  .تاريخ إخطاره
  

ستعجال، إذا آان التدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، فEلا يمكEن تنفيEذه إلا بعEد              فيما عدا حالات الا    : 85المادة  

  .أو الأخصائي النفساني للمؤسسة العقابية/استشارة الطبيب و

  .يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة
  

 تأجيEل تنفيEذه، مEن طEرف الجهEة التEي        يمكن وقف تنفيذ التدبير التأديبي ضEد المحبEوس، أو  رفعEه أو     :86المادة  

قررتEEه، إذا حEEسن المحبEEوس سEEلوآه أو لمتابعEEة دروس أو تكEEوين، أو لأسEEباب صEEحية أو حEEادث عEEائلي طEEارئ، أو       

  .بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية

  

 عندما يصبح المحبوس يEشكل خطEرا علEى حفEظ النظEام والأمEن داخEل المؤسEسة العقابيEة، أو تEصبح                  : 87المادة  

التدابير التأديبية المتخذة حياله غير مجدية، يتم تحويله إلى مؤسسة من المؤسسات العقابية التEي تتEوفر علEى الأجنحEة        

  .المدعمة أمنيا

  الباب الرابع

  إعادة التربية وإعادة الإدماج

  الاجتماعي للمحبوسين

  الفصل الأول

  إعادة التربية في البيئة المغلقة

  القسم الأول

  لتربية ووسائلهاتنظيم إعادة ا

  

تهEدف عمليEة إعEادة تربيEة المحبEوس إلEى تنميEة قدراتEه ومؤهلاتEه الشخEصية، والرفEع المEستمر مEن                          : 88المادة  

  .مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المجتمع في ظل احترام القانون

  

أسEاتذة ومختEصون فEي علEم الEنفس، ومEساعدات ومEساعدون         يعين فEي آEل مؤسEسة عقابيEة مربEون و      :89المادة  

  .اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير ويباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات
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تحدث في آل مؤسسة عقابية مصلحة متخصصة، مهمتها ضمان المساعدة الاجتماعيEة للمحبوسEين،          : 90المادة  

  .جهم الاجتماعيوالمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدما

  

يكلف المختصون في علم النفس والمربون العEاملون فEي المؤسEسة العقابيEة بEالتعرف علEى شخEصية                  : 91المادة  

المحبEوس، ورفEع مEEستوى تكوينEه العEام، ومEEساعدته علEى حEل مEEشاآله الشخEصية والعائليEة، وتنظEEيم أنEشطته الثقافيEEة          

  .والتربوية والرياضية

  

ة المؤسسة العقابية، وتحEت إشEرافها ورقابتهEا، تمكEين المحبوسEين مEن متابعEة بEرامج         يجب على إدار  : 92المادة  

  .الإذاعة والتلفزة، والاطلاع على الجرائد والمجلات، وتلقي المحاضرات في المجال التربوي والثقافي والديني

شارة لجنة تطبيق العقوبEات،  آما يمكن بث البرامج السمعية أو السمعية البصرية الهادفة إلى إعادة التربية بعد است 

  .أو لجنة إعادة تربية الأحداث، حسب آال حالة

  

يمكن إدارة المؤسسة العقابية إصدار نشرية داخلية يساهم المحبوسون في إعدادها بإنتاجاتهم الأدبيEة               : 93المادة  

  .والثقافية

  

وين المهنEي والتمهEين والتربيEة البدنيEة،     تنظم لفائدة المحبوسين دروس في التعليم العام والتقنEي والتكE     : 94المادة  

  .وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك

  

يEEتم التكEEوين المهنEEي داخEEل المؤسEEسة العقابيEEة، أو فEEي معامEEل المؤسEEسات العقابيEEة، أو فEEي الورشEEات   : 95المddادة 

  .الخارجية، أو في مراآز التكوين المهني

  القسم الثاني

  لعمل في البيئة المغلقةتنظيم ا

  

في إطار عملية التكوين بغرض تأهيل المحبوس وإعادة إدماجEه الاجتمEاعي، يتEولى مEدير المؤسEسة                  : 96المادة  

العقابية، بعد استطلاع رأي لجنة تطبيق العقوبات، إسناد بعEض الأعمEال المفيEدة للمحبEوس، مEع واجEب مراعاتEه فEي                  

  .ده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابيةذلك الحالة الصحية للمحبوس، واستعدا

  

تقEEوم إدارة المؤسEEسة العقابيEEة دون سEEواها، بتحEEصيل المقابEEل المEEالي لEEصالح المحبEEوس عEEن عملEEه       : 97المddادة 

  .المؤدى

  

يهEا مقابEل عملEه    يتكون المكسب المEالي للمحبEوس مEن المبEالغ التEي يمتلكهEا والمEنح التEي يتحEصل عل                : 98المادة  

  .المؤدى
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  : حصص متساوية) 3(توزع إدارة المؤسسة العقابية المكسب المالي للمحبوس على ثلاث 

  .حصة ضمان لدفع الغرامات والمصاريف القضائية والاشتراآات القانونية، عند الاقتضاء -1

 .حصة قابلة للتصرف تخصص لاقتناء المحبوس حاجاته الشخصية والعائلية -2

 .احتياط تسلم للمحبوس عند الإفراج عنهحصة  -3

  

تEسلم للمحبEوس الEذي اآتEسب آفEاءة مهنيEة مEن خEلال عملEه أثنEاء قEضائه لعقوبتEه، شEهادة عمEل يEوم                     : 99المادة  

  .الإفراج عنه

  

  الفصل الثاني

  إعادة التربية خارج البيئة المغلقة
  

  القسم الأول

  الورشات الخارجية

  

ت الخارجيEة، قيEام المحبEوس المحكEوم عليEه نهائيEا بعمEل ضEمن فEرق خEEارج          يقEصد بنظEام الورشEا    : 100المdادة  

  .المؤسسة العقابية، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية

يمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط، للعمل في المؤسEسات الخاصEة التEي تEساهم فEي                 

  .مةإنجاز مشاريع ذات منفعة عا

  

  : يوضع في الورشات الخارجية من المحبوسين  :101المادة 

  .العقوبة المحكوم بها عليه) 3/1(المحبوس المبتدئ  الذي قضى ثلث  -1

 .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية وقضى نصف  -2

 مEن هEذا القEانون، بموجEب مقEرر يEصدره       95 المحددة في المادة  يتم الوضع في الورشات الخارجية وفقا للشروط      

  .قاضي تطبيق العقوبات، ويشعر به المصالح المختصة بوزارة العدل

  

يغادر المحبوس الذي وضع في الورشة الخارجيEة المؤسEسة العقابيEة، خEلال أوقEات المEدة المحEددة          : 102المادة  

  . من هذا القانون103في الاتفاقية المبرمة، وفق أحكام المادة 

يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية عند انتهEاء المEدة المحEددة فEي الاتفاقيEة أو فEسخها بEأمر مEن قاضEي تطبيEق                    

  .العقوبات

  .يمكن إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية مساء آل يوم بعد انتهاء مدة دوام العمل

خارجيEة أثنEاء النقEل وفEي ورشEات العمEل، وخEلال        يتولى مهمة حراسة المحبEوس الموضEوع فEي نظEام الورشEة ال         

ويجوز النص في الاتفاقية على إمكانيEة مEساهمة الجهEة المEستخدمة فEي             . أوقات الاستراحة، موظفو المؤسسة العقابية    

  .الحراسة جزئيا
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ى  توجه طلبات تخصيص اليد العاملة العقابية إلEى قاضEي تطبيEق العقوبEات الEذي يحيلهEا بEدوره علE             :103المادة  

وفEي حالEة الموافقEة، تبEرم مEع الهيئEة الطالبEة اتفاقيEة تحEدد فيهEا الEشروط العامEة                . لجنة تطبيق العقوبات لإبEداء الEرأي      

  .والخاصة لاستخدام اليد العاملة من المحبوسين

  .يوقع على الاتفاقية آل من مدير المؤسسة العقابية وممثل الهيئة الطالبة
 

  القسم الثاني

  الحرية النصفية
  

يقصد بنظام الحرية النصفية، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسEسة العقابيEة خEلال                 : 104ادة  الم

  .النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء آل يوم

  

 لتمكينEه   تمنح الاستفادة من نظام الحرية النصفية للمحبوس، وفق الEشروط المحEددة فEي هEذا القEسم،            :105المادة  

  .من تأدية عمل، أو مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني، أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني

  

  :  يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس :106المادة 

  .شهرا) 24( المحكوم عليه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرين -

العقوبة، وبقEي علEى انقEضائها    ) 2/1(ذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وقضى نصف      المحكوم عليه ال   -

  .شهرا) 24(مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين 

يوضع المحبوس في نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات، بعد استEشارة لجنEة تطبيEق العقوبEات،                 

  .وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل

  

 يلتEEزم المحبEEوس المEEستفيد مEEن نظEEام الحريEEة النEEصفية، فEEي تعهEEد مكتEEوب، بEEاحترام الEEشروط التEEي     :107المddادة 

  .يتضمنها مقرر الاستفادة

فEEي حالEEة إخEEلال المحبEEوس بالتعهEEد، أو خرقEEه لأحEEد شEEروط الاسEEتفادة، يEEأمر مEEدير المؤسEEسة العقابيEEة بإرجEEاع         

 الإبقEEاء علEEى الاسEEتفادة مEEن نظEEام الحريEEة النEEصفية، أو وقفهEEا، أو   المحبEEوس، ويخبEEر قاضEEي تطبيEEق العقوبEEات ليقEEرر 

  .إلغائها، وذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات

  

 يؤذن للمحبوس المستفيد من نظام الحريEة النEصفية بحيEازة مبلEغ مEالي مEن مكEسبه المEودع بحEسابه                  :108المادة  

  .ة عند الاقتضاءلدى آتابة ضبط المحاسبة لتغطية مصاريف النقل والتغذي

يجب على المحبوس تبرير مصاريفه من المبلغ المالي المأذون له به، وإرجاع ما بقي منه إلى حEسابه لEدى آتابEة              

  .ضبط المحاسبة بالمؤسسة العقابية
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  القسم الثالث

  مؤسسات البيئة المفتوحة

  

ناعي أو حرفي أو خدماتي، أو   تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة شكل مراآز ذات طابع فلاحي أو ص            :109المادة  

  .ذات منفعة عامة، وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان

  

 يمكEEن أن يوضEEع فEEي نظEEام البيئEEة المفتوحEEة، المحبEEوس الEEذي يEEستوفي شEEروط الوضEEع فEEي نظEEام        :110المddادة 

  .الورشات الخارجية

  

لبيئEة المفتوحEة بعEد استEشارة لجنEة تطبيEق          يتخذ قاضي تطبيق العقوبEات، مقEرر الوضEع فEي نظEام ا              : 111المادة  

  .العقوبات، وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك

  .يقرر الرجوع إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم بها الوضع في نظام البيئة المفتوحة

  

    الفصل الثالث  

  إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  

ماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة تEضطلع بهEا هيئEات الدولEة، ويEساهم فيهEا المجتمEع         إعادة الإد   :112المادة  

المEEدني، وفقEEا للبEEرامج التEEي تEEسطرها اللجنEEة الوزاريEEة المEEشترآة لتنEEسيق نEEشاطات إعEEادة التربيEEة وإعEEادة الإدمEEاج         

  . من هذا القانون21الاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في المادة 

  

شأ مEEEصالح خارجيEEEة تابعEEEة لإدارة الEEEسجون تكلEEEف بالتعEEEاون مEEEع المEEEصالح المختEEEصة للدولEEEة   تنEEE :113المdddادة 

  .والجماعات المحلية بتطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

تقوم هذه المصالح بمتابعة الأشخاص الخاضعين للالتزامات والEشروط الخاصEة المترتبEة علEى وضEعهم فEي أحEد           

  .ا في هذا القانونالأنظمة المنصوص عليه

آمEEEا يمكنهEEEا أن تقEEEوم بتكليEEEف مEEEن الEEEسلطات القEEEضائية بEEEإجراء التحقيقEEEات الاجتماعيEEEة، ومتابعEEEة الأشEEEخاص       

  .الموضوعين تحت نظام الرقابة القضائية

  .تحدد آيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن طريق التنظيم

  

  .مالية، تمنح للمحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم تؤسس مساعدة اجتماعية و  :114المادة 

  .تحدد شروط وآيفيات منح هذه المساعدة عن طريق التنظيم

  

  . تحدث مؤسسة عمومية تقوم بتشغيل اليد العاملة العقابية :115المادة 

  .تحدد مهام هذه المؤسسة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم
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  الباب الخامس

  لأحداثإعادة تربية وإدماج ا
  

  الفصل الأول

  الأنظمة الخاصة بالأحداث وأوضاعهم

  

 يتم ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراآز إعادة تربيEة وإدمEاج الأحEداث حEسب جنEسهم                   :116المادة  

  .وسنهم ووضعيتهم الجزائية، ويخضعون لفترة ملاحظة وتوجيه ومتابعة

  

ي، غيEر أنEه يمكEن لأسEباب صEحية أو وقائيEة عEزل الحEدث فEي           يطبق على الأحداث النظام الجمEاع      :117المادة  

  .مكان ملائم

  

 يستفيد الحدث في حEدود مEا هEو ملائEم لEه مEن التEدابير الEواردة فEي البEابين الثالEث والرابEع مEن هEذا                     :118المادة  

  .القانون

  

العقابيEة، معاملEة    يعامل الحدث خلال تواجده بEالمرآز، أو الجنEاح المخEصص للأحEداث بالمؤسEسة                  :119المادة  

  .تراعي فيها مقتضيات سنه وشخصيته بما يصون آرامته، ويحقق له رعاية آاملة

  :ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من 

   وجبة غذائية متوازنة وآافية لنموه الجسدي والعقلي،-

   لباس مناسب،-

   رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة،-

   فسحة في الهواء الطلق يوميا،-

   محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل،-

  . استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة-

  

 يمكن أن يEسند إلEى الحEدث المحبEوس عمEل ملائEم بغEرض رفEع مEستواه الدراسEي أو المهنEي مEا لEم                  :120المادة  

  . من هذا القانون160يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث، وأحكام المادة 

  

 يتعرض الحدث المحبوس الذي يخالف قواعد الانضباط والأمن والنظافة إلى أحد التEدابير التأديبيEة     :121المادة  

  :الآتية 

   الإنذار،-1

   التوبيخ،-2
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   الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية،-3

  . المنع المؤقت من التصرف في مكسبه المالي-4

حالEEة، التEEدبيرين الأول والثEEاني، ولا يقEEرر التEEدبيرين الثالEEث   يقEEرر مEEدير المرآEEز أو المؤسEEسة العقابيEEة، حEEسب ال 

  . من هذا القانون122والرابع، إلا بعد أخذ رأي لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 

 مEن هEذا   126يجب علEى المEدير، فEي جميEع الحEالات، إخطEار لجنEة إعEادة التربيEة المنEصوص عليهEا فEي المEادة                        

  .متخذة ضد الحدث المحبوسالقانون، بكل التدابير ال

  

 تحدث على مستوى آل مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي آل جناح للأحداث بالمؤسسات              :122المادة  

العقابية، لجنة للتأديب يرأسها مدير مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسEسة العقابيEة، حEسب الحالEة،              

  :وتتشكل من عضوية 

  لحة الاحتباس، رئيس مص-

   مختص في علم النفس،-

   مساعدة اجتماعية،-

  . مرب-

    الفصل الثاني  

  تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث

  وإدماجهم الاجتماعي
  

  القسم الأول

  مدير المرآز

  

 تسند إدارة مرآز إعادة تربية وإدماج الأحداث إلى مدير يختار مEن بEين المEوظفين المEؤهلين الEذين          :123المادة  

  .يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين

يعمل تحت إشراف المEدير موظفEون يEسهرون علEى تربيEة الأحEداث وتكEوينهم الدراسEي والمهنEي، وعلEى متابعEة                   

  .تطور سلوآهم، لإحياء شعورهم بالمسؤولية والواجب تجاه المجتمع

  

أو هروبEه أو وفاتEه، يجEب علEى مEدير       في حالة مرض الحدث المحبوس أو وضعه في المستEشفى،            :124المادة  

مرآز إعادة تربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية أن يخطر فورا، قاضي الأحداث المخEتص، أو رئEيس         

  .لجنة إعادة التربية ووالدي الحدث، أو وليه عند الاقتضاء

  

مؤسEEسة العقابيEEة أن يمEEنح للحEEدث   يجEEوز لمEEدير مرآEEز إعEEادة تربيEEة وإدمEEاج الأحEEداث، أو مEEدير ال   :125المddادة 

يوما يقEضيها عنEد عائلتEه، أو بإحEدى المخيمEات الEصيفية أو             ) 30(المحبوس، أثناء فصل الصيف، إجازة لمدة ثلاثين        

  . من هذا القانون126مراآز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية المنصوص عليها في المادة 
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ن السيرة والسلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية        يمكن المدير أيضا، منح الحدث المحبوس حس      

أيEام  ) 10(لقضائها مع عائلته، غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال، أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية عEشرة              

  .أشهر) 3(في آل ثلاثة 

  القسم الثاني

  لجنة إعادة التربية
  

عادة التربية وإدماج الأحداث والمؤسسات العقابية المهيأة بجناح الاسEتقبال         تحدث لدى آل مرآز لإ      :126المادة  

  :الأحداث، لجنة لإعادة التربية يرأسها قاضي الأحداث، وتتشكل من عضوية 

   التربية وإدماج الأحداث، أو مدير المؤسسة العقابية،ة مدير مرآز إعاد-

   الطبيب،-

   المختص في علم النفس،-

   المربي،-

  ل الوالي، ممث-

  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

  .يمكن لجنة إعادة التربية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أداء مهامها
  

سEنوات قابلEة   ) 3(يعين رئيس لجنة إعادة التربية، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث          : 127المادة  

  .رئيس المجلس القضائي المختصللتجديد، بناء على اقتراح من 
  

  : تختص لجنة إعادة التربية على الخصوص بما يأتي  :128المادة 

   إعداد برامج التعليم وفقا للبرامج الوطنية المعتمدة،-

   إعداد برامج السنوية لمحو الأمية والتكوين المهني،-

  نصوص عليها في هذا القانون، دراسة واقتراح آل التدابير الرامية إلى تكييف وتفريد العقوبة الم-

  . تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي-
  

  الباب السادس

  تكييف العقوبة
  

  الفصل الأول

  إجازة الخروج
  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، مكافأة المحبوس حسن السيرة              :129المادة  

سEنوات أو تقEل عنهEا، بمنحEه إجEازة خEروج مEن دون        ) 3(لمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي ثEلاث       والسلوك ا 

  .أيام) 10(حراسة لمدة أقصاها عشرة 

  .يمكن أن يتضمن مقرر منح إجازة الخروج شروطا خاصة، تحدد بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام
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  الفصل الثاني

  وبةالتوقيف المؤقت لتطبيق العق

  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مقEرر مEسبب بتوقيEف             : 130المادة  

أشهر، إذا آان باقي العقوبة المحكوم بها علEى المحبEوس يقEل      ) 3(تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة         

  : الآتية واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب) 1(عن سنة 

   إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس،-1

   إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة، -2

   التحضير للمشارآة في امتحان،-3

4-      Eصر، أو بEة   إذا آان زوجه محبوسا أيضا، وآان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القEأفراد العائل

  الآخرين المرضى منهم أو العجزة،

  . إذا آان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص� 5

  

 يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحبEوس خEلال فتEرة التوقيEف،                :131المادة  

  .ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا

  

 يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحبEوس أو ممثلEه القEانوني، أو مEن      :132المادة  

  .أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات

  .أيام من تاريخ إخطاره) 10(يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة 

  

بة العامة والمحبوس بمقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، أو    يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيا     : 133المادة  

  .أيام من تاريخ البت في الطلب) 3(الرفض في أجل أقصاه ثلاثة 

يجوز للمحبوس والنائب العام الطعن في مقEرر التوقيEف المؤقEت لتطبيEق العقوبEة، أو مقEرر الEرفض أمEام اللجنEة                     

أيEام مEن تEاريخ تبليEغ المقEرر للطعEن فEي مقEرر         ) 8(ن، خEلال ثمانيEة    من هذا القEانو    143المنصوص عليها في المادة     

  . من هذا القانون أثر موقف143التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثالث

  الإفراج المشروط

  

بهEا عليEه أن يEستفيد مEن الإفEراج       يمكن المحبوس الذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكEوم           :134المادة  

  .المشروط، إذا آان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته

  .العقوبة المحكوم بها عليه) 2/1(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف 
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ا عليه، علEى ألا تقEل مEدتها      العقوبة المحكوم به  ) 3/2(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي         

  .واحدة) 1(في جميع الأحوال عن سنة 

  .سنة) 15(تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمس عشرة 

تعد المدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي آأنها مدة حبس قضاها المحبEوس فعEلا، وتEدخل ضEمن      

  .ختبار، وذلك فيما عدا حالة المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبدحساب فترة الا

  

 134 يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط، فترة الاختبار المنصوص عليها في المEادة       :135المادة  

  EEأمن المؤسEEساس بEEأنه المEEن شEEه مEEل وقوعEEر قبEEادث خطيEEن حEEصة عEEسلطات المختEEغ الEEذي يبلEEوس الEEلاه، المحبEEسة أع

  .العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهم

  

 لا يمكن المحبوس أن يستفيد من الإفراج المشروط ما لم يكن قد سدد المصاريف القضائية، ومبEالغ   :136المادة  

  . الطرف المدني له عنهاالغرامات المحكوم بها عليه، وآذا التعويضات المدنية، أو ما يثبت تنازل

  

 يقدم طلEب الإفEراج المEشروط مEن المحبEوس شخEصيا أو ممثلEه القEانوني، أو فEي شEكل اقتEراح مEن                      :137المادة  

  .قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية

  

، وفقEا   يحيل قاضي تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط علEى لجنEة تطبيEق العقوبEات للبEت فيEه             :138المادة  

  .لأحكام هذا القانون

  

 يجب أن تتEضمن تEشكيلة لجنEة تطبيEق العقوبEات، عنEد بتهEا فEي طلEب الإفEراج المEشروط لمحبEوس                    :139المادة  

  .حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، وآذا مدير مرآز إعادة التربية وإدماج الأحداث

  

فEراج المEشروط تقريEرا مEسببا لمEدير المؤسEسة العقابيEة، أو مEدير مرآEز                يجب أن يتضمن ملEف الإ       :140المادة  

  .إعادة التربية وإدماج الأحداث، حسب الحالة، حول سيرة وسلوك المحبوس، والمعطيات الجدية لضمان استقامته

  

إذا  يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الإفراج المشروط، بعEد أخEذ رأي لجنEة تطبيEق العقوبEات،                 :141المادة  

  .شهرا) 24(آان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن أربعة وعشرين 

يبلغ مقرر الإفراج المشروط إلى النائب العام، عن طريق آتابة ضبط المؤسEسة العقابيEة فEور صEدوره، ولا ينEتج                

  .أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن

 مEن هEذا   143نEصوص عليهEا فEي المEادة     يجوز للنائب العام أن يطعن في مقرر الإفراج المشروط أمEام اللجنEة الم      

  .أيام من تاريخ التبليغ) 8(القانون في أجل ثمانية 

  .للطعن في مقرر الإفراج أمام هذه اللجنة أثر موقف



 75

) 45(تبت لجنة تكييف العقوبات وجوبا في الطعن المرفوع أمامها مEن النائEب العEام خEلال مهلEة خمEسة وأربعEين          

  .يعد عدم البت خلالها رفضا للطعنو. يوما ابتداء من تاريخ الطعن

  

 يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، مقرر الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مEدة   :142المادة  

  . من هذا القانون135شهرا، في الحالات المنصوص عليها في المادة ) 24(عقوبته أآثر من أربعة وعشرين 

  

دل، حافظ الأختام، لجنة لتكييف العقوبات، تتولى البت فEي الطعEون المEذآورة         تحدث لدى وزير الع     :143المادة  

 من هذا القانون، ودراسEة طلبEات الإفEراج المEشروط التEي يعEود اختEصاص البEت فيهEا                  161 و 141 و 133في المواد   

  .لوزير العدل، حافظ الأختام، وإبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها

  .جنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيمتحدد تشكيلة هذه الل

  

 يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أو لوزير العEدل، حEافظ الأختEام، حEسب الحالEة، قبEل إصEدار مقEرر                   :144المادة  

الإفراج المشروط، أن يطلب رأي والي الولاية التEي يختEار المحبEوس الإقامEة بهEا، علEى أن يخطEر الEوالي ومEصالح                        

  .فراج المشروطالأمن المختصة بمقرر الإ

  

 يمكEEن قاضEEي تطبيEEق العقوبEEات أو وزيEEر العEEدل، حEEافظ الأختEEام، حEEسب حالEEة، أن يEEضمن مقEEرر       :145المddادة 

  .الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة

  

  تكون مدة الإفراج المشروط عن محبEوس لعقوبEة مؤقتEة، مEساوية للجEزء البEاقي مEن العقوبEة وقEت                  :146المادة  

  .الإفراج

  .سنوات) 5(تحدد مدة الإفراج المشروط عن المحبوس المحكوم عليه بالسجن المؤبد بخمس 

إذا لم تنقطع مدة الإفراج المشروط عند انقضاء الآجال المذآورة أعلاه، اعتبEر المحكEوم عليEه مفرجEا عنEه نهائيEا             

  .منذ تاريخ تسريحه المشروط

  

ت أو لوزير العدل، حافظ الأختام، حسب الحالEة، إلغEاء مقEرر الإفEراج      يجوز لقاضي تطبيق العقوبا :147المادة  

  . من هذا القانون145المشروط إذا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 

قEرر  في حالة الإلغاء، يلتحEق المحكEوم عليEه بالمؤسEسة العقابيEة التEي آEان يقEضي فيهEا عقوبتEه، بمجEرد تبليغEه بم                      

  .الإلغاء من طرف قاضي تطبيق العقوبات، ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هذا المقرر

يترتب على إلغاء مقرر الإفراج المشروط بالنسبة للمحكوم عليه قEضاء مEا تبقEى مEن العقوبEة المحكEوم بهEا عليEه،             

  .قضيةوتعد المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة م
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 من هذا القانون، يمكEن المحكEوم عليEه نهائيEا الاسEتفادة مEن الإفEراج        134 دون مراعاة أحكام المادة    :148المادة  

المشروط بموجب مقرر مEن وزيEر العEدل، حEافظ الأختEام، لأسEباب صEحية إذا آEان مEصابا بمEرض خطيEر أو إعاقEة                        

ا وبEصفة مEستمرة ومتزايEدة علEى حالتEه الEصحية البدنيEة          دائمة تتنافى مع بقائه فEي الحEبس، ومEن شEأنها أن تEؤثر سEلب                

  .والنفسية

  

 يEEشكل ملEEف الإفEEراج المEEشروط لأسEEباب صEEحية، مEEن طEEرف قاضEEي تطبيEEق العقوبEEات، ويجEEب أن   :149المddادة 

أطبEاء  ) 3(يتضمن فEضلا عEن تقريEر مفEصل مEن طبيEب المؤسEسة العقابيEة، تقريEر خبEرة طبيEة أو عقليEة يعEده ثلاثEة                           

  .المرض، يسخرون لهذا الغرضأخصائيين في 

  

 يمكن أن يخضع المفرج عنه بشرط لأسباب صحية لنفس الشروط والتدابير المنEصوص عليهEا فEي         :150المادة  

  . من هذا القانون، ما لم تتناف مع حالته الصحية145المادة 
  

  لباب السابعا

  الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
  

   : المحكوم عليه بالإعدام في مفهوم هذا القانونيقصد بالمحبوس : 151المادة 

   المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الإعدام، -1

  . المحبوس المحكوم عليه بالإعدام ولم يصبح الحكم نهائيا في حقه-2

  

 يحول آل محكوم عليEه بالإعEدام إلEى إحEدى المؤسEسات العقابيEة المحEددة بقEرار مEن وزيEر العEدل،                  :152المادة  

  .افظ الأختام، ويودع بها في جناح مدعم أمنياح

  

  . يخضع المحكوم عليه بالإعدام إلى نظام الحبس الانفرادي ليلا ونهارا :153المادة 

سEنوات فEي نظEام الحEبس الانفEرادي، يمكEن أن يطبEق           ) 5(غير أنه بعد قضاء المحكوم عليه بالإعEدام مEدة خمEس             

  ).5(ولا يزيد على خمس) 3(ن من نفس الفئة، لا يقل عددهم عن ثلاثة عليه نظام الحبس الجماعي نهارا مع محبوسي

  

 يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من فترة راحة وفEسحة يقEضيها منفEردا أو مEع محبوسEين آخEرين فEي          :154المادة  

  .جناح مخصص لذلك، وفقا لنظام الداخلي للمؤسسة العقابية

  

  .عد رفض طلب العفو لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا ب :155المادة 

شEهرا، ولا علEى المحكEوم    ) 24(آما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعEة وعEشرين     

  .عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير

  .لا تنفذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الوطنية والدينية، ولا يوم الجمعة، أو خلال شهر رمضان
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  .المحكوم عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة لا يبلغ  :156المادة 

  

  . تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذا الباب عن طريق التنظيم :157المادة 

  

  الباب الثامن

  الأحكام المشترآة

  

  . تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني :158المادة 

  .سيرها عن طريق التنظيمويحدد تنظيمها و

  

 يمكن إعفاء المحبوس من بعض أو من آل الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة        :159المادة  

التربية والإدماج الاجتماعي، المنصوص عليها فEي هEذا القEانون، عنEدما يقEدم للEسلطات بيانEات أو معلومEات آمEا هEو            

  .ن من هذا القانو135محدد في المادة 

  

 يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعيEة، مEا لEم                 :160المادة  

  .يكن ذلك متعارضا مع وضعه آمحبوس

  

 إذا وصEEل إلEEى علEEم وزيEEر العEEدل، حEEافظ الأختEEام، أن مقEEرر قاضEEي تطبيEEق العقوبEEات المتخEEذ طبقEEا   :161المddادة 

 من هذا القانون يؤثر على سلبا على الأمن أو النظام العام، فله أن يعرض الأمر على لجنة 141 و130 و 129للمواد  

  .يوما) 30(تكييف العقوبات في أجل أقصاه ثلاثون 

  .وفي حالة إلغاء المقرر، يعاد المحكوم عليه المستفيد إلى نفس المؤسسة العقابية لقضاء باقي عقوبته

  

 مEن  81ل آل عمل مؤدى، فيما عدا ما يقوم به من أعمEال طبقEا لأحكEام المEادة             يتلقى المحبوس مقاب    :162المادة  

هذا القانون، منحEة ماليEة تقEدر وفEق جEدول يحEدد بموجEب قEرار مEشترك بEين وزيEر العEدل، حEافظ الأختEام، والEوزير                  

  .المكلف بالعمل

  

ا لأحكEEام هEEذا القEEانون، أنهEEم  تمنEEع الإشEEارة فEEي الإجEEازات والEEشهادات التEEي تEسلم للمحبوسEEين تطبيقEE  :163المdادة  

  .تحصلوا عليها خلال فترة حبسهم

  

 لإدارة السجون أن تبرم اتفاقيات مع هيئEات عموميEة أو خاصEة بغEرض تحEسين تEسيير المؤسEسات          :164المادة  

  .العقابية، وتجسيد أهداف إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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  الباب التاسع

  الأحكام الجزائية

  

 يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليهEا فEي قEانون العقوبEات، آEل موظEف تEابع لإدارة الEسجون، أو              :165ة  الماد

  .أي شخص يساهم في نشاطات إعادة التربية وإعادة إدماج المحبوسين، أفشى سرا مهنيا

  

 سEEنوات وبغرامEEة مEEن عEEشرة آلاف دينEEار    ) 3(أشEEهر إلEEى ثEEلاث   ) 6( يعاقEEب بEEالحبس مEEن سEEتة     :166المddادة 

آل من قام أو حاول بنفEسه أو عEن طريEق الغيEر تEسليم محبEوس        ) دج50.000(إلى خمسين ألف دينار     ) دج10.000(

  .في غير الحالات المقررة قانونا، مبلغا ماليا أو مراسلة أو دواء، أو أي شيء آخر غير مرخص به

يام في نفس الظEروف، بEإخراج   يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، آل من قام أو حاول الق              

  .الأشياء السالف ذآرها

وإذا آان الفاعل من مEستخدمي المؤسEسة العقابيEة أو شخEصا مEؤهلا للاقتEراب مEن المحبوسEين بEسبب وظيفتEه أو               

إلEى  )  دج10.000(سنوات وبغرامEة ماليEة مEن عEشرة آلاف دينEار      ) 5(إلى خمس ) 1(مهنته يعاقب بالحبس من سنة  

  ). دج50.000(خمسين ألف دينار 

  

إلEى  )  دج10.000(وبغرامة من عشرة آلاف دينار ) 2(إلى سنتين ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين  :167المادة  

، آل مستخدم تابع لإدارة السجون تEسبب بتهاونEه أو عEدم حيطتEه أو عEدم مراعاتEه         ) دج 50.000(خمسين ألف دينار    

  .العقابية وأمنها، للخطرالأنظمة في تعريض صحة المحبوسين أو نظام المؤسسة 

  

إلEى  )  دج5.000(وبغرامة مEن خمEسة آلاف دينEار        ) 2(إلى سنتين   ) 2( يعاقب بالحبس من شهرين       :168المادة  

، آل من قام أو ساهم فEي نEشر بيانEات أو وثEائق لهEا علاقEة بتنفيEذ عقوبEة الإعEدام،               ) دج 20.000(عشرين ألف دينار    

  .ادر عن وزارة العدلفيما عدا محضر التنفيذ، والبلاغ الص

يتعرض لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، آل مEن نEشر أو أفEشى أو أذاع خبEرا بأيEة وسEيلة آانEت         

عن قرار رئيس الجمهورية المتعلEق بEالعفو قبEل تبليEغ مرسEوم العفEو للمحكEوم عليEه بالإعEدام وتعليEق محEضر التنفيEذ                      

  .الإدانةوتسجيل العفو على النسخة الأصلية لحكم 

  

 يعتبر في حالة هروب ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قEانون العقوبEات، المحبEوس الEذي              :169المادة  

 مEن هEذا القEانون، ولEم     130 و129 و110 و104 و 100 و 56استفاد مEن أحEد التEدابير المنEصوص عليهEا فEي المEواد                

  .يرجع إلى المؤسسة العقابية بعد انتهاء المدة المحددة له
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سEنوات  ) 3( دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليهEا قانونEا، يعاقEب بEالحبس مEن ثEلاث        :170لمادة  ا

، آEل مEن   )50.000(إلEى خمEسين ألEف دينEار     )  دج 10.000(سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف دينار       ) 5(إلى خمس   

  . إلى المؤسسة العقابيةأدخل أو حاول إدخال مواد مخدرة، أو مواد مؤثرة عقليا، أو أسلحة أو ذخيرة،

)  دج50.000(سEنوات، وبغرامEة مEن خمEسين ألEف دينEار       ) 7(سEنوات إلEى سEبع    ) 5(ويعاقب بالحبس من خمس     

، إذا آان الفاعل مEن مEستخدمي المؤسEسة العقابيEة، أو شخEصا مEؤهلا للاقتEراب         ) دج 100.000(إلى مائة ألف دينار     

  .من المحبوسين بسبب وظيفته

  

  الباب العاشر

  م مختلفة وختاميةأحكا

  

 يمارس مديرو وضباط إدارة الEسجون صEلاحيات ضEباط الEشرطة القEضائية بالنEسبة للجEرائم التEي                    :171المادة  

  .ترتكب داخل المؤسسة العقابية أو خارجها بمناسبة تطبيق أحد الأنظمة العقابية المنصوص عليها في هذا القانون

  

قضاء العسكري، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القEانون، ولا سEيما    دون الإخلال بأحكام قانون ال    :172المادة  

 والمتEضمن قEانون تنظEيم    1972 فبرايEر سEنة   10 الموافEق  1391 ذي الحجEة عEام   25 المؤرخ في 02-72الأمر رقم  

  .السجون وإعادة تربية المساجين

  

القEانون، تبقEى النEصوص التنظيميEة      بصفة انتقالية، وفEي انتظEار صEدور النEصوص التطبيقيEة لهEذا              :173المادة  

 سEEارية 1972 فبرايEEر سEEنة 10 الموافEEق 1391 ذي الحجEEة عEEام 25 المEEؤرخ فEEي 02-72المتخEEذة تطبيقEEا للأمEEر رقEEم 

  .المفعول

  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 174المادة 

  

  .2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425ام  ذي الحجة ع27حرر بالجزائر في 

  

  عبد العزيز بوتفليقة
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  19711971 غشت سنة  غشت سنة 55 الموافق  الموافق 13911391 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1414 المؤرخ في  المؤرخ في 5757--7171الأمر رقم الأمر رقم 

  ..والمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمموالمتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم
  

  

  

  

  

  ،باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  العدل، حامل الأختام، بناء على تقرير وزير -

 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى ولاسEيما  1963 يونيو سنة 18 المؤرخ في   218-63 وبمقتضى القانون رقم     -

   منه،6 و5 والفقرتين 9 و8المادتين 

 يوليEو  10 الموافEق  1385 ربيEع الأول عEام       11 المؤرخين فEي     53-70 ورقم   182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     -

   والمتضمنين تأسيس الحكومة،  1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390ادى الأولى عام  جم18 و1965سنة 

 والمتEضمن  1965 نEوفمبر سEنة   16 الموافEق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 154-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات المدنية،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 155-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات الجزائية،

 1966 يونيEEو سEEنة  8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام  18 المEEؤرخ فEEي  158-66 وبعEEد الاطEEلاع علEEى الأمEEر رقEEم    -

 26 الموافEق  1386 جمEادى الثانيEة عEام    10 المEؤرخ فEي     298-66لقضائية المعدل بEالأمر رقEم       والمتعلق بالمساعدة ا  

  ، 1966سبتمبر سنة 

 سEبتمبر سEنة   27 الموافEق  1387 جمEادى الثانيEة عEام    22 المEؤرخ فEي   202-67 وبعد الاطلاع على الأمر رقEم     -

   والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،1967

 1967 سEEبتمبر سEEنة 27 الموافEEق 1387 جمEEادى الثانيEEة عEEام 22مEEؤرخ فEEي  ال203-67 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  والمتعلق بمهنة المدافع القضائي، 

  

  :يأمر بما يلي 
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  الباب الأول

  المساعدة القضائية في القضايا المدنية

  الفصل الأول

  الشروط والكيفيات التي تمنح فيها المساعدة القضائية
  

القEضائية فEي أيEة حEال لكEل شEخص وآEل مؤسEسة ذات مEصلحة عامEة وآEل             يمكن منح المEساعدة    :المادة الأولى   

جمعيEEة خاصEEة تتEEابع عمEEلا إسEEعافيا، إذا تبEEين أن هEEذه الشخEEصيات والمؤسEEسات والجمعيEEات يEEستحيل عليهEEا ممارسEEة   

  . حقوقها أمام القضاء إما طالبين أو مطلوبين
  

  : وهي تطبق 

  ائية، على المنازعات المرفوعة أمام آافة الجهات القض-1

  .  على آل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها-2

  

تEEشمل المEEساعدة القEEضائية بحكEEم القEEانون جميEEع الأعمEEال والإجEEراءات التنفيذيEEة الواقعEEة التEEي تجEEري     : 2المddادة 

  .بموجب الأحكام التي تمنحها

ي يمكن القيام بها، إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من        آما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية الت      

تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولEو آانEت اتفاقيEة إذا آانEت عليهEا الEصيغة التنفيذيEة وذلEك إذا آانEت مEوارد             

  .الشخص الذي يتابع التنفيذ غير آافية

ات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغيEر        وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال وإجراء       

فإن الاستفادة من القرار الEسابق تبقEى قائمEة فيمEا يتعلEق بإثبEات حالEة الاحتيEاج، ولكEن المEساعدة يفEصل فيهEا المكتEب                            

  . بعده3المختص عندما يتصدى للموضوع طبقا للتفصيل الوارد في المادة 

  

  :  من المساعدة القضائية يعلن عن الاستفادة : 3المادة 

مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محEل  :  بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاآم     � 1

  :سكنى الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية، ويتألف من 

   وآيل الدولة رئيسا،-

   قاض يعينه رئيس المحكمة،-

   ممثل إدارة الضرائب المختلفة،-

   ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي،-

  . رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله-

  : بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس القضائي، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من � 2

   النائب العام رئيسا،-

  ي، قاض يعينه رئيس المجلس القضائ-
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   ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،-

   ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي،-

  . ممثل عن المجلس الشعبي للولاية-

  : بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الأعلى، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا، ويتكون من -3

   النائب العام رئيسا،-

  عينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى، مستشار ي-

   ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة،-

  . محام مقبول لدى المجلس الأعلى-

  .ويتولى مهمة الكتابة لدى آل مكتب للمساعدة، آاتب الضبط للجهة القضائية

  

م أو وآيEل  يمكن منح المEساعدة القEضائية بEصفة مؤقتEة، فEي حالEة الاسEتعجال، مEن طEرف النائEب العEا                     : 4المادة  

الدولة المختص، بشرط أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة، إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو 

  .بسحبها

  

 على آل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلبا مكتوبا إلى وآيEل الدولEة الEذي يوجEد موطنEه فEي           :5المادة  

ى ترفEع أمEام المحكمEة، أو إلEى النائEب العEام إذا آEان الأمEر يتعلEق بقEضية مEن                    دائرة اختصاصه إذا تعلق الأمر بEدعو      

  .اختصاص المجلس القضائي أو إلى النائب العام لدى المجلس الأعلى في القضايا التي ترفع أمام هذه الجهة

  

  :التالية  يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها وأن يصحب بالوثائق  :6المادة 

    مستخرج من جدول الضرائب، أو شهادة عدم فرض الضريبة،- 1

 تصريح يثبت به الطالب أن قلة موارده تجعل من المستحيل عليEه أن يمEارس حقوقEه أمEام القEضاء ويتEضمن              � 2

  .بيانا مفصلا لأسباب معاشه، آيفما آانت

ل إقامته، ويEشهد لEه هEذا الأخيEر فEي أسEفل       ويؤآد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمح       

  .التصريح

  

يمكن للمكتب، بعد إحالة القضية علية من طرف النائب العام، أو وآيل الدولة أن يقEوم بكEل التحريEات                : 7المادة  

  .الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم آفاية موارد الطالب

  . إذا رأى في ذلك ضرورةويجب أن يفصل في أقرب الآجال، بعد أن يستمع إلى الطالب،

ويشعر الخصم، بأن بإمكانه أن يمثل أمامه، إما لإنكار عدم آفاية موارد الطالب وإما لتقEديم بيانEات فEي موضEوع             

  .الدعوى
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 أعEلاه، وفEي انتظEار نتيجEة التحقيEق المحتمEل والقEرار           4 يمكن للمكتب، بقطع النظر عن أحكEام المEادة            :8المادة  

  .ة السابعة أعلاه، أن يقرر إمكانية منح المساعدة القضائيةفي الماد المنصوص عليه

ويمكEEن إبطEEال هEEذا المقEEرر بعEEد الاطEEلاع علEEى نتيجEEة التحقيEEق، وفEEي هEEذه الحالEEة فEEان المEEستفيد يلEEزم باسEEترجاع      

  .المصاريف، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية، زيادة على المصاريف الأخرى

  

ن المكتب الذي رفع إليه طلب المساعدة، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى،    إذا لم يك   : 9المادة  

  .فإن عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف إلى الجهة القضائية المختصة

  

د ، والوسEائل، والتEصريح بEأن المEساعدة القEضائية قE         تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقEائع      :  10المادة  

  .منحت بدون ذآر للأسباب، أما إذا رفضت فإن على المكتب أن يبدي الأسباب

  .ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن

غير أن للنائب العام، إذا تبين له أن المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار إلى المكتب الموجود لدى المجلس       

  . له إذا لزم الأمرالقضائي للدائرة لإجراء تعديل

  

ترسEEل، خEEلال ثلاثEEة أيEEام مEEن القبEEول النهEEائي لطلEEب المEEساعدة القEEضائية، نEEسخة، مEEصحوبة بوثEEائق   :  11المddادة 

  .القضية، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة

ويطلب هذا الأخير من رئEيس النقابEة الوطنيEة للمحEامين أو مEن مEساعده أو ممEن يمثلEه، تعيEين محEام موجEود فEي                   

  .رب إقامةأق

  .ويمكن له، إذا اقتضى الحال، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة

  .ويرسل في نفس الأجل، أشعارا بالقرار الصادر إلى طالب المساعدة ونسخة إلى قابض الضرائب المختلفة

  

ا الحكEم  إذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت المساعدة القضائية بعEد الاختEصاص، وترتEب علEى هEذ               :  12المادة  

  .إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الأخيرة

ويبقى الشخص الذي منحت له المستعدة أمام جهة قضائية مEستفيدا منهEا فEي حالEة الاسEتئناف، أو الطعEن بEالنقض          

  .أمام المجلس الأعلى

النائEب العEام لEدى المجلEس القEضائي أو النائEب العEام لEدى المجلEس            غير أنه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار مEن          

  .الأعلى إذا تبين لهما أن الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين

  

  الفصل الثاني

  آثار المساعدة القضائية

مبEEالغ المEEستحقة لحقEEوق الطEEابع، والتEEسجيل، وآتابEEة  يعفEEى المEEساعد قEEضائيا بEEصفة مؤقتEEة مEEن دفEEع ال : 13المddادة 

  .الضبط، وآذلك من آل إيداع للرسم القضائي أو الغرامة



 84

 ، ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين، آحقوق لهEم            

  .أو أجور، أو مكافآت

   EEاء علEرر بنEEي تحEEراءات التEائق الإجEEا وثEى    أمEEسجيلها علEEى تEابع، ويبقEEر بالطEEا تؤشEضائيا فإنهEEساعد قEب المEEى طل

  .الحساب

وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلي بها المساعد لإثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيEضا مEن أجEل الطEابع      

  .ويبقى تسجيلها على الحساب

 التسجيل تصبح مستحقة حEالا بعEد صEدور    وإذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود، فإن حقوق 

  .وآذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الأداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع. الحكم النهائي

  .وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فإن حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الإجراءات

ع على أن يبقى قيدا علEى الحEساب يجEب أن يEذآرا تEاريخ القEرار       إن التأشير من أجل الطابع وآذلك التسجيل الواق       

الذي منح المساعدة القضائية، وليس لهما من أثر، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بهEا المEساعد قEضائيا إلا فEي                   

  .حدود النزاع الذي استظهرت من أجله

اء وأجEورهم وآEذلك رسEوم الEشهود الEذين           وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة، وآتEاب الEضبط والخبEر           

أذن بEEسماعهم والمEEصاريف التEEي قEEدمها آتEEاب الEEضبط بمناسEEبة المراسEEلات البريديEEة التEEي نEEصنت عليهEEا بEEصراحة       

وتصبح هEذه المEصاريف المEسبق أداؤهEا     . القوانين والأنظمة، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير الموظفين  

  .ئي مباشرةمستحقة بعد صدور الحكم النها

  

  . تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للأحكام الصادرة في القضية، والنسخ التنفيذية:14المادة 

ولا يلزم الموثقون، وآتاب الضبط، وغيرهم مEن أمنEاء الوثEائق العمEوميين، بتEسليم مجEاني للعقEود أو النEسخ التEي               

ويعفEEى هEذا الأمEر مEEن   .  القEEضائية بأسEفل عريEضة  يطلبهEا المEساعد قEضائيا، إلا بنEEاء علEى أمEر يEEصدره رئEيس الجهEة       

  .الطابع والتسجيل

  

 فEEي حالEEة مEEا إذا حكEEم بالمEEصاريف علEEى خEEصم المEEساعد قEEضائيا، فEEإن الرسEEم يتEEضمن آEEل الحقEEوق،   :15المddادة 

  .  والمصاريف مهما آان نوعها، والأجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة

  

، باسEم إدارة الEضرائب المختلفEة     15يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة            : 16المادة  

التي تتابع التحصيل آما هو الشأن في مادة التسجيل، إلا أنه مEن حEق المEساعد قEضائيا أن يEساهم فEي أعمEال المتابعEة              

  .حكام والمحافظة على آثارهابالتضامن مع الادارة، إذا آان ذلك لازما لتنفيذ الأ

  وإن المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لإجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين 

المساعد والخصم إذا أوقفت لمدة تزيد علEى العEام، أو تجEزأت، تعتبEر ثابتEة فEي ذمEة الخEصم، إلا إذا أثبEت عكEس                    

  . الأمر بالتنفيذ طبقا للفقرة الأولى من هذه المادةويصدر. ذلك، أو صدر قرار بخلافه
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ويسلم أمر التنفيذ منفصلا، باسم الادارة المذآورة بالنسبة للحقوق التEي لا يجEب أن يتEضمنها الأمEر بالتنفيEذ لفائEدة        

  .5، فقرة 13الخزينة العامة، طبقا للمادة 

  

ديد المبEEالغ المEEستحقة للخزينEEة طبقEEا للقواعEEد   إذا حكEEم علEEى المEEساعد قEEضائيا بالمEEصاريف، فيقEEع تEEس : 17 ةالمddاد

  .8 و5، فقرة 13 وبموجب المادة 15المنصوص عليها في المادة 

  

 يجب على آتEاب الEضبط أن يرسEلوا إلEى قEابض الEضرائب المختلفEة مEستخرجا مEن الحكEم أو الأمEر                        : 18المادة  

  .و تحديدها من طرف القاضيبالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أ

  

 في حالة ما إذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فEإن بإمكEان مEصلحة الEضرائب المختلفEة، إذا لEم         : 19المادة  

يقEم لهEا أمEEر تنفيEذي، وبعEد انقEEضاء سEتة أشEEهر مEن صEدور الحكEEم، أو المEصالحة، أو التنEازل عEEن الEدعوى إذا أنهEEى           

دي، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين، قائمة بكEل المEصاريف، والأجEور           الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق و     

  .ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها
  

  الفصل الثالث

  سحب المساعدة القضائية
  

، فEي أيEة مرحلEة تكEون       3الفقEرة    12يمكن سحب المساعدة القضائية، بقطع النظر عEن أحكEام المEادة             :  20المادة  

  : ولو بعد انتهاء المرافعات التي منحت لها، وذلك. عليها الدعوى

   إذا اآتسب المساعد قضائيا أموالا تعتبر آافية،- 1

  . إذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية� 2

  

  . إما من طرف النيابة العامة، وإما من طرف الخصم يقدم طلب سحب المساعدة القضائية، :21المادة 

  .ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية

  .ويجب أن يكون مسببا في جميع الأحوال

  

لا يمكEEن سEEحب المEEساعدة القEEضائية إلا بعEEد سEEماع المEEساعد الEEذي قEEدمت لEEه، أو الاعتEEذار لEEه بتقEEديم     :22المddادة 

  .ملاحظته

  

دة القEضائية أن تEصبح مEستحقة حEالا الحقEوق والأجEور والمبEالغ المEسبقة           يترتب على سEحب المEساع     :  23المادة  

  .بسائر أنواعها التي أعفي منها المساعد قضائيا

وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فإن علEى آاتEب المكتEب أن يEشعر فEورا إدارة الEضرائب                

  .15في المادة التسديد طبقا للقواعد المذآورة  المختلفة التي تتولى
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إذا آان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح آاذب من طEرف المEساعد قEضائيا بالنEسبة لعEدم         :  24المادة  

 مEن قEانون العقوبEات بEصرف النظEر عEن دفEع الحقEوق         227آفاية موارده، فإن هذا الأخير يمكن متابعته طبقEا للمEادة    

  .هاوالمصاريف الأخرى التي أعفي منها مهما آان نوع
  

    الباب الثاني  

  التعيين التلقائي والمساعدة القضائية في المادة الجزائية
  

  : يتم تعيين محام مجانا في الحالات الآتية) معدلة : (25المادة 

  لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى، - 1

 تحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح،للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي ال - 2

للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس         - 3

 سنوات سجنا نافذة،) 5(

 إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه، - 4

 )1(. مكرر أدناه29م محكمة الجنايات مع مراعاة أحكام المادة للمتهم الذي يطلبها أما - 5
  

  .يقرر القاضي المرفوعة إليه القضية في صحة الطلب ويرسله إلى النقيب أو ممثله لتعيين محام :  26المادة 
  

 اليEوم  يستطيع رؤساء المحاآم الجنائية ورؤساء المحاآم عندما يفصلون في المادة الجنحية، ولو قبل    :  27المادة  

المحEEدد للجلEEسة، أن يEEأمروا باسEEتدعاء الEEشهود الEEذين يEEذآرهم لهEEم المEEتهم أو المEEشبوه المعEEوز، وذلEEك إذا قEEدروا أن         

  .تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لإظهار الحقيقة

آما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائيEة بEالإدلاء بأيEة وثيقEة أو تحقيEق فيهEا ويقEع تنفيEذ هEذه الإجEراءات بنEاء علEى طلEب                       

  .لنيابة العامةا

  

  

  

  

  
___________  

  )7. ص29ر .ج (2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01عدلت بالقانون رقم ) 1(

  :  آما يلي1971 غشت 5 المؤرخ في 57-71حررت في ظل الأمر رقم 

  :  يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية

  داث أو أية جهة جزائية أخرى، لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأح- 1

   للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية،- 2

   للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات،- 3

  مسة أعوام حبسا منفذة،  للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خ- 4

  . إذا آان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو إذا صدرت عليه عقوبة الإبعاد- 5
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    الباب الثالث  

  الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية بحكم القانون
    

  :تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية   : 28المادة 

   إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات،- 1

  لمعطوبي الحرب، -2

   للقصر الأطراف في الخصومة،-3

   لكل طرف مدع في مادة النفقات،-4

   للأم في مادة الحضانة،-5

  . للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم-6

  .بتة لأحدى الصفات المشار إليها أعلاهيوجه الطلب إلى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المث

  .ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف

  

    الباب الرابع  

  وقف الآجال في حالة الطعن بالنقض
  

إن إيداع طلب المساعدة القضائية لدى آتابة ضبط المجلEس الأعلEى أو إيEداع المEذآرات يوقEف أجEل               :  29المادة  

  .5 فقرة 13هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة رفع الدعوى أمام 

وتEEسري هEEذه الآجEEال مEEن جديEEد ابتEEداء مEEن يEEوم تبليEEغ القEEرار الEEذي يEEصدره المكتEEب بمEEنح المEEساعدة القEEضائية أو    

  .رفضها

  الباب الرابع مكرر

  )1(المساهمات المالية المخصصة للمساعدة القضائية 
  

محامي المكلف بالمساعدة القEضائية فEي المEواد المدنيEة، وآEذا حالEة التعيEين               يتقاضى ال  )جديدة: ( مكرر 29المادة  

  .التلقائي أمام محكمة الجنايات مكافأة مالية تكون على عاتق خزينة الدولة

  .ويمكن أن تخفض المكافأة إذا تعلق الأمر بسلسلة من القضايا تعالج مسائل متشابهة

  )1(.يق التنظيمتحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طر

  

  

  

  

___________  
  )7. ص29ر .ج( 2001 مايو سنة 22 المؤرخ في 06-01أضيف الباب الرابع مكرر بالقانون رقم ) 1(
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  .1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 158-66تلغى أحكام الأمر رقم : 30المادة 

  

  .لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ل: 31المادة 
  

  

  .1971 غشت سنة 5 الموافق 1391 جمادى الثانية عام 14وحرر بالجزائر في 

  

  

     هواري بومدين
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 يوليو  يوليو 1717 الموافق  الموافق 14261426 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1010 المؤرخ في  المؤرخ في 1111--0505القانون العضوي رقم القانون العضوي رقم 

  ..لقضائيلقضائي، المتعلق بالتنظيم ا، المتعلق بالتنظيم ا20052005سنة سنة 
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

الفقEEEرة ( 180 و165 و152 و146 و126 و2-125 و123 و120 و19 بنEEEاء علEEEى الدسEEEتور، لا سEEEيما المEEEواد -

  ،منه) الأولى

 1998سEEنة  مEEايو 30 الموافEEق 1419 صEEفر عEEام  4المEEؤرخ فEEي   01-98رقEEم  العEEضوي قEEانون وبمقتEEضى ال-

  ،وعمله  باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمهوالمتعلق

 1998  سEEنة يونيEEو03 الموافEEق 1419 صEEفر عEEام  8المEEؤرخ فEEي   03-98رقEEم  العEEضوي قEEانون وبمقتEEضى ال-

 وعملها،  باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمهاوالمتعلق

 2004 سEنة   سEبتمبر 06 الموافEق  1425 رجEب عEام   21فEي  المEؤرخ   11-04 رقEم     العضوي قانون وبمقتضى ال  -

 ،ي للقضاء القانون الأساسوالمتضمن

الEذي   2004 سEبتمبر  06 الموافEق 1425 رجEب عEام   21ي المEؤرخ فE   12-04رقEم    العضوي   قانون وبمقتضى ال  -

 ، منه35 لا سيما المادة وصلاحياته، تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعملهيحدد 

 والمتEEضمن 1965 نEEوفمبر 16 الموافEEق 1385 رجEEب عEEام  22المEEؤرخ فEEي   278-65مEEر رقEEم   وبمقتEEضى الأ-

 لتنظيم القضائي،ا

قEانون    والمتEضمن 1966 يونيEو  08  الموافEق 1386 صفر عEام  18 فيمؤرخ ال 154-66مر رقم   وبمقتضى الأ  -

 ، المعدل والمتممجراءات المدنية،لإا

قEانون    والمتEضمن 1966 يونيEو  08  الموافEق 1386 صفر عEام  18 فيمؤرخ ال 155-66مر رقم   وبمقتضى الأ  -

 ،ل والمتمم المعد،الجزائيةجراءات لإا

 قEانون   والمتEضمن 1966 يونيEو  08  الموافEق 1386 صفر عEام  18 فيمؤرخ ال 156-66مر رقم   وبمقتضى الأ  -

 ، المعدل والمتمم،العقوبات

القEضاء  ب والمتعلEق  1971 أبريEل  22 الموافEق  1391 صEفر عEام   26المؤرخ فEي   28-71مر رقم  وبمقتضى الأ  -

 العسكري،

 والمتEضمن  1975 سبتمبر سEنة  26 الموافق 1395 رمضان عام 20 فيؤرخ الم 58-75رقم   مر وبمقتضى الأ  -

 ، المعدل والمتمم،القانون المدني

 1989 سEنة   ديEسمبر 12 الموافEق  1410 جمEادى الأولEى عEام        14فEي   المEؤرخ    22-89قEانون رقEم      وبمقتضى ال  -

  المعدل والمتمم،وسيرها،  بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمهاوالمتعلق
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-EEم  ضى ال وبمقتEEانون رقEEؤرخ  02-98قEEي المEEام  4فEEفر عEEق 1419 صEEايو 30 الموافEEنة  مEEق 1998سEEوالمتعل 

 ،بالمحاآم الإدارية

  

   وبعد رأي مجلس الدولة،-

   وبعد مصادقة البرلمان،-

   وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري،-
  

  يصدر القانون العضوي الآتي نصه،

  

  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك

  

  . يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد التنظيم القضائي: ى المادة الأول
  

    .يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع : 2المادة 
  

  .العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاآم يشمل النظام القضائي  :3المادة 
  

  .الإداري مجلس الدولة والمحاآم الإداريةام القضائي  يشمل النظ :4المادة 

  

  الفصل الثاني

  المجالس القضائية
  

  القسم الأول

  تنظيم المجالس القضائية وتشكيلها

  

يعEد المجلEس القEضائي جهEة اسEتئناف للأحكEام الEصادرة عEن المحEاآم وآEذا فEي الحEالات المنEصوص               : 5المdادة  

  .عليها قانونا
  

   :س القضائي الغرف الآتيةيشمل المجل : 6المادة 

   الغرفة المدنية،-

   الغرفة الجزائية،-

   غرفة الاتهام،-

   الغرفة الاستعجالية،-
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   غرفة شؤون الأسرة،-

   غرفة الأحداث،-

   الغرفة الاجتماعية،-

   الغرفة العقارية،-

   الغرفة البحرية،-

  . الغرفة التجارية-

ع رأي النائEب العEام، تقلEيص عEدد الغEرف أو تقEسيمها إلEى        غير أنه يمكEن رئEيس المجلEس القEضائي، بعEد اسEتطلا        

تفصل آل غرفة في القضايا المعروضة عليها، ما لم يEنص القEانون علEى           . أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي     

  .    خلاف ذلك

  

  : منيتشكل المجلس القضائي  : 7المادة 

   رئيس مجلس،-

   نائب رئيس أو أآثر،-

   رؤساء غرف،-

  ارين، مستش-

   نائب عام ونواب عامين مساعدين،-

  .  أمانة الضبط-

  

  القسم الثاني

  سير المجالس القضائية

  

  . القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلكيفصل المجلس : 8المادة 
   

لى الأقسام، يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر، توزيع القضاة على الغرف، وعند الاقتضاء ع    : 9المادة  

  .في بداية آل سنة قضائية، بعد استطلاع رأي النائب العام

  .ويجوز له أن يرأس أية غرفة

  .يمكن تعيين نفس القاضي في أآثر من غرفة أو قسم

  .في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه، وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة

اة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلEس القEضائي، بعEد اسEتطلاع          في حالة حدوث مانع لأحد القض     

  .رأي النائب العام
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  الفصل الثالث

  المحاآم
  

  القسم الأول

  اختصاص المحاآم وتشكيلها

  

  .المحكمة درجة أولى للتقاضي:  10المادة 

ءات الجزائيEEة والقEEوانين المحكمEEة فEEي قEEانون الإجEEراءات المدنيEEة وقEEانون الإجEEرا  يحEEدد اختEEصاص :  11المddادة 

  . الخاصة المعمول بها
  

  : تتشكل المحكمة من : 12المادة 

   رئيس المحكمة،-

   نائب رئيس المحكمة،-

  ، قضاة-

   قاضي التحقيق أو أآثر،-

  قاضي الأحداث أو أآثر، -

   وآيل الجمهورية ووآلاء جمهورية مساعدين،-

  . أمانة الضبط-
  

  القسم الثاني

  رهاتنظيم المحكمة وسي

  

  :تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :  13المادة 

  ، القسم المدني-

   قسم الجنح،-

   قسم المخالفات،-

   القسم الاستعجالي،-

   قسم شؤون الأسرة،-

   قسم الأحداث،-

   القسم الاجتماعي،-

   القسم العقاري،-

   القسم البحري،-

  . القسم التجاري-
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ع رأي وآيل الجمهورية، تقلEيص عEدد الأقEسام أو تقEسيمها إلEى فEروع       غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلا 

  .حسب أهمية وحجم النشاط القضائي

  .بفصل آل قسم في القضايا المعروضة عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
    

  .قضاة حسب تخصصاتهممحكمة ال يرأس أقسام : 14المادة 
  

  . ينص القانون على خلاف ذلكبقاض فرد، ما لم تفصل المحكمة : 15المادة 
  

 أمر، وبعEد اسEتطلاع رأي وآيEل الجمهوريEة، توزيEع قEضاة الحكEم فEي          يحدد رئيس المحكمة بموجب  : 16المادة  

  .عند الاقتضاءروع بداية آل سنة قضائية على الأقسام أو الف

  .ويجوز له أن يرأس أي قسم

  .قسم أو فرعمن يمكن تعيين نفس القاضي في أآثر 

حEEدوث مEEانع لأحEEد القEضاة يEEستخلف بقEEاض آخEEر بEEأمر مEن رئEEيس المحكمEEة، بعEEد اسEEتطلاع رأي وآيEEل   فEي حالEEة  

   .الجمهورية
  

 ينوب رئيس المحكمة في حالEة حEدوث مEانع لEه، نائEب رئEيس المحكمEة، وإذا تعEذر ذلEك، ينوبEه أقEدم             : 17المادة  

  .قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي
  

  رابعالفصل ال

  الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
  

  القسم الأول

  محكمة الجنايات

  

آEEل مجلEEس قEEضائي محكمEEة جنايEEات تخEEتص بالفEEصل فEEي الأفعEEال الموصEEوفة     توجEEد علEEى مEEستوى : 18المddادة 

  .جنايات وآذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها

  .لمعمول بهيحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلتها وسيرها بموجب التشريع ا

  

  القسم الثاني

  المحكمة العسكرية

  

تحEEدد القواعEEد المتعلقEEة باختEEصاص المحEEاآم العEEسكرية وتنظيمهEEا وسEEيرها بموجEEب قEEانون القEEضاء     :  19المddادة 

  . العسكري
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 المEؤرخ فEي   278-65الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام الأمEر رقEم    تلغى جميع  : 20المادة  

  .  والمذآور أعلاه1965 نوفمبر سنة 16 الموافق 1385عام  رجب 22
  

  . ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 21المادة 

  

  .2005 يوليو سنة 17 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 10حرر بالجزائر في 

  

  عبد العزيز بوتفليقة  
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، ، 19971997 مارس سنة  مارس سنة 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111مؤرخ في مؤرخ في الال  1111--9797الأمر رقم الأمر رقم 

  ..المتضمن التقسيم القضائيالمتضمن التقسيم القضائي
  

  

  

  

  

  إن رئيس الجمهورية،

   منه،179 و126 و123 و122 و121 بناء على الدستور، لا سيما المواد -

 والمتEضمن  1965 نEوفمبر سEنة   16 الموافEق  1386 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 154-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

من  والمتEEض1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 155-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

 1984 فبرايEEر سEEنة  4 الموافEEق 1404 جمEEادى الأولEEى عEEام   2 المEEؤرخ فEEي  09-84 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم   -

  والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

  

   وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي،-
  

  :يصدر الأمر الآتي نصه 
 

مجلEسا قEضائيا، تقEع مقارهEا فEي مEدن        ) 48(حدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعEون          ي :المادة الأولى   

أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تبسة، تلمسان، تيEارت،        

 عنابEEة، قالمEEة، قEEسنطينة، المديEEة، تيEEزي وزو، الجزائEEر، الجلفEEة، جيجEEل، سEEطيف، سEEعيدة، سEEكيكدة، سEEيدي بلعبEEاس،  

مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلEة، وهEران، البEيض، بEرج بEوعريريج، بEومرداس، الطEارف، تيسيمEسيلت، الEوادي،                    

  .                         خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، غليزان، النعامة، إيليزي، تندوف

  .ائر اختصاص آل واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيميتحدد دو
  

  . تحدث في دوائر اختصاص آل مجلس قضائي محاآم :2المادة 
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 تحدد بموجب نص تنظيمEي آيفيEات تطبيEق هEذا الأمEر، لا سEيما آيفيEات تحويEل الEدعاوى القائمEة أمEام                  :3المادة  

العقEود، والتEشكيلات والمقEررات والأحكEام والقEرارات التEي       المحاآم القديمة إلى المحاآم الجديدة، وتبين صEحة آافEة         

  .تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق
  

 توضع المجالس المنصوص عليها في هذا الأمر تدريجيا وفقا للشروط والكيفيات المحEددة عEن طريEق        :4المادة  

  .نص تنظيمي
  

  . والمتضمن التقسيم القضائي1984يو سنة  يون23 المؤرخ في 13-84 تلغى أحكام القانون رقم  :5المادة 
  

  . ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :6المادة 
  

  .1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11حرر بالجزائر في 

  

  اليمين زروال
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 فبراير سنة  فبراير سنة 1616 الموافق  الموافق 14181418 شوال عام  شوال عام 1919 في  في مؤرخمؤرخالال  6363--9898لمرسوم التنفيذي رقم لمرسوم التنفيذي رقم اا

   المؤرخ  المؤرخ 1111--9797حدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم حدد اختصاص المجالس القضائية وآيفيات تطبيق الأمر رقم الذي يالذي ي، ، 19981998

  .. والمتضمن التقسيم القضائي والمتضمن التقسيم القضائي19971997 مارس سنة  مارس سنة 1919 الموافق  الموافق 14171417 ذي القعدة عام  ذي القعدة عام 1111في في 
  

  

  

  

  

  إن رئيس الحكومة،

  منه،) 2الفقرة  (125 و4-85 بناء على الدستور، لا سيما المادتان -

 والمتEضمن  1965 نEوفمبر سEنة   16 الموافEق  1386 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 154-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  مم،قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمت

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 155-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

 1984 فبرايEEر سEEنة  4 الموافEEق 1404 جمEEادى الأولEEى عEEام   2 المEEؤرخ فEEي  09-84 وبمقتEEضى القEEانون رقEEم   -

  والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

 والمتضمن 1997 مارس سنة 19 الموافق 1417 ذي القعدة عام 11 المؤرخ في   11-97 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التقسيم القضائي،

 1997 يونيEو سEنة   24 الموافEق  1418 صEفر عEام     19 المEؤرخ فEي      230-97 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      -

  والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

 1997 يونيEو سEنة   25 الموافEق  1418 صEفر عEام      20 المEؤرخ فEي      231-97  وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم    -

  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  

  :يرسم ما يأتي 

 

 1417 ذي القعEEدة عEEام 11 المEEؤرخ فEEي 11-97 يحEEدد هEEذا المرسEEوم آيفيEEات تطبيEEق الأمEEر رقEEم  :المddادة الأولddى 

اص الإقليمي للمجالس القEضائية وتحويEل الEدعاوى     والمذآور أعلاه، لا سيما الاختص  1997 مارس سنة    19الموافق  

وصEEحة آافEEة العقEEود، والEEشكليات والمقEEررات والأحكEEام والقEEرارات وآEEذا وضEEع هEEذه المجEEالس القEEضائية والمحEEاآم     

  .وعددها ومقارها
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   . يحدد الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم :2المادة 
  
  

 أدناه، تبقEى الإجEراءات القائمEة أمEام الجهEات القEضائية الEسابقة تابعEة إلEى             11ع مراعاة أحكام المادة      م  :3المادة  
  .نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا

  
  

ام  أعلاه علEى الإجEراءات الجزائيEة المتعلقEة بEالجنح والمخالفEات المعروضEة أمE               3 تسري أحكام المادة      :4المادة  
  .غرف التحقيق أو أمام النيابة

  
  

 تبقى الإجEراءات الجنائيEة التEي هEي موضEوع قEرار إحالEة أمEام محكمEة الجنايEات المختEصة سEابقا مEن               :5المادة  
  .اختصاص هذه الجهة القضائية

  
  

 موضEوع   والتEي هEي  الاحتياطي تحول بقوة القانون الإجراءات الجنائية، باستثناء تلك المتعلقة بالحبس        :6المادة  
أمر إرسال الملف ووثائق الإثبات إلى النائب العEام أو آانEت قائمEة أمEام غEرف اتهEام المجEالس القEضائية الEسابقة إلEى                 

   .    أدناه11غرف اتهام المجالس القضائية التي تصبح مختصة إقليميا وفقا للشروط المحددة في المادة 
  
  

 التحقيEق علEى حالتهEا إلEى قEضاة التحقيEق لEدى المحEاآم التEي                  تحول الإجEراءات الجنائيEة الجEاري فيهEا          :7المادة  
  . أدناه11تصبح مختصة إقليميا، وفقا للشروط المحددة في المادة 

  
  

 لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والأحكام والقEرارات التEي صEدرت قبEل التحويEل باسEتثناء           :8المادة  
  .إلى الأطراف أو الشهودالتكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة 

  .تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها
  
  

 يمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاآم على مستوى البلديات بقرار مEن وزيEر العEدل، ويحEدد       :9المادة  
  .هذا القرار مقر الفروع واختصاصها

  
  

 ذي 11 المEEؤرخ فEEي 11-97 تنEEصب المجEالس القEEضائية، آمEا هEEو منEصوص عليهEEا فEي الأمEEر رقEم       :10المdادة  
 مEن  2 والمذآور أعEلاه، تEدريجيا وفقEا للجEدول المEذآور فEي المEادة        1997 مارس سنة 19 الموافق 1417القعدة عام  

  .هذا المرسوم، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها
  
  

 المجالس القضائية والمحاآم الحالية إلى دائرة اختEصاص الجهEات القEضائية المنEشأة          يمتد اختصاص   :11المادة  
 مEارس سEنة   19 الموافEق  1417 ذي القعEدة عEام   11 المEؤرخ فEي     11-97حديثا بموجب المادة الأولى من الأمر رقEم         

  . والمذآور أعلاه، إلى غاية تنصيبها وفقا لأحكام هذا المرسوم1997
  
  

  .ذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينشر ه :12المادة 
  
  
  

  .1998 فبراير سنة 16 الموافق 1418 شوال عام 19حرر بالجزائر في 
  
  
  أحمد أويحيى
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   الملحقالملحقالملحق

   الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائيةالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية
  

  

  

  

  

   مجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرارمجلس قضاء أدرار

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
 � فنوغيddddل � الddddسبع � تddddسابيت �تيمddddي   أولاد أحمddddد� بddddودة �أدرار  أدرار

 . تاماست�تامنطيت 
 � شdروين  � دلdدول  � أوقdروت  � أولاد عيdسى  � أولاد السعيد   �تيميمون   تيميمون

 . قصر قدور� تالمين � تينرآوك �المطارفة 
 ايdddن �اويdddة آنتdddة  ز� تيميdddاوين � بdddرج بdddاجي مختdddار � سdddالي �رقdddان  رقان

 .زغمير

  
  

 أدرار

  
  

 أدرار

 . تيت� أقبلي � تيمقتين �أولف  أولف
  
 

   مجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلفمجلس قضاء الشلف
  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
 . الحجاج� الابيض مجاجة � أم الذروع � السنجاس �الشلف  الشلف
 . صبحة� وادي سلي � أولاد بن عبد القادر �بوقادير  بوقادير
 سdوق البقdر   � سيدي عكاشة  � بني حواء    � المرسى   � أبو الحسن    �تنس   تنس

 . بريرة� وادي قوسين � مصدق � تلعصة �

  
  

 الشلف

  
  

 الشلف

 عddين � بنايريddة � الزبوجddة � تاجنddة � بوزغايddة � الddشطية �أولاد فddارس  أولاد فارس
 . الظهرة� الهرنفة � تاوقريت �مران 

  
  

   مجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلىمجلس قضاء عين الدفلى

  

 البلديات آمالمحاالولايةالمجلس

 � زدين � بوراشد � جليدة � عريب � العامرة � روينة �عين الدفلى  عين الدفلى
  . بطحية� جمعة أولاد الشيخ �المخاطرية 

 � تبرآانين � العبادية � حرشون � بني بوعتاب � أولاد عباس �العطاف  العطاف
 � الكريمية � بني راشد � تاشتة زقاغة � بالعاص عين بويحيى �الماين 

 . وادي الفضة
 .حسينية � عين الترآي � عين البنيان � حمام ريغة � بن علال �مليانة  مليانة

 برج � بئر أولاد خليفة � سيدي الأخضر � طارق ابن زياد �خميس مليانة  خميس مليانة
 .الأمير خالد

  
  
  
  

عين الدفلى

  
  
  
  

عين 
 لدفلىا

 عين � عين لشياخ � وادي جمعة �  بربوش� وادي الشرفاء �جندل  جندل
 . بومدفع� الحسنية �السلطان 
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   مجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواطمجلس قضاء الأغواط

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 � حاسdي الدلاعdة   � سdيدي مخلdوف   � المخرق � قصر الحيران   �الأغواط   الأغواط
  .نق الخ� الحويطة � العسفية � تاجموت � عين ماضي �حاسي الرمل 

  
 الأغواط

  
 الأغواط

 � الغيdشة  � بريdدة  � بيdضاء  � عين سيدي علdي     � قلتة سيدي سعد     �أفلو   أفلو
 وادي � سdيدي بوزيddد  � وادي مddرة � تاويالdة  � سddبقاق �الحdاج المdشري   

 . تاجرونة�مزي 
  

   مجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غردايةمجلس قضاء غرداية

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بونورة� العطف �قرارة  ال� ضاية بن ضحوة �غرداية  غرداية
 .بريان بريان
 . المنصورة� حاسي الفحل � سبسب � زلفانة �متليلي  متليلي

  
  

 غرداية

  
  

 غرداية
 . حاسي القارة�المنيعة  المنيعة

  

   مجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقيمجلس قضاء أم البواقي

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 . عين الديس� عين بابوش �ين الزيتون  ع� قصر الصباحي �أم البواقي  أم البواقي
 . الزرق� فكيرينة � بريش � الدهالة � وادي نيني �عين البيضاء  عين البيضاء
 � أولاد الddزوي � أولاد حملddة � أولاد قاسddم � بئddر الddشهداء  �عddين مليلddة  عين مليلة

 .  عين آرشة�سوق نعمان 
 � بddوغرارة سddعودي  � الفجddوج �امريddة  الع� الحرمليddة �عddين الفكddرون   عين الفكرون

 . سيقوس� تومغاني �هنشير 

  
  
  

 أم البواقي

  
  
  

 أم البواقي

 . البلالة� بحير الشرقي � الراحية � الجازية �مسكيانة  مسكيانة
  

   مجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . بغاي� أنسيغة � عين الطويلة � الحامة � متوسة � تامزة �خنشلة  خنشلة
 . شلية� أمصارة � بوحمامة � يابوس � فايس � الرميلة �قايس  قايس

  
 خنشلة

  
 خنشلة

 . خيران� جلال � الولجة � المحمل � أولاد رشاش � بابار �ششار  ششار
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   مجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنةمجلس قضاء باتنة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 وادي الشعبة �سديس  ف� أولاد فاضل � شمرة  � تيمقاد   � تازولت   �باتنة   باتنة
  . عيون العصافير�

 . الجزار� إيزيل عبد القادر � أولاد عمار � مدوآل � بيطام �بريكة  بريكة
 � وادي الطاقdة  � تكdوت    � منعة   � بوزينة   � ثنية العابد    � أشمول   �أريس   أريس

 � شdير  � تيغdانمين  � فdم الطdوب   � اينوغيسن � آيمل   � غسيرة   �تغرغار  
 .لرباع

 � قصر بلازمة � تالغمت � أولاد سلام  � وادي الماء    � حيدوسة   �مروانة   مروانة
 .الحاسي

 سفيان � بومقر � تاآسلانت � أولاد سي سليمان � رأس العيون    �نقاوس   نقاوس
 .  لمسان� الرحبات � قيقبة � القصبات �

 � الحقانيddة   بنddي فddضالة � معافddة � أولاد عddوف  � سddقانة �عddين التوتddة   عين التوتة
 .تيلاطو

  
  

 باتنة

  
  

 باتنة

 � جرمdة  � عdين يdاقوت   � عdين جاسdر    � زانة البيdضاء     � لازور   �سريانة   سريانة
 . المعذر� بوالحيلات �بومية 

  

   مجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجايةمجلس قضاء بجاية

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

الddة  ت� وادي غيddر � تيddزي نبربddر � بوخليفddة � أوقddاس � تيddشي �بجايddة  بجاية
  .حمزة

 آيت اسماعيل � تاسكريوت � تامريجت � درقينة � سوق الاثنين   �خراطة   خراطة
 . ملبو� ذراع القايد �

 � لفلاي � أآفادو  � بني آسيلة    � تيمزريت   � تاوريت اغيل    �سيدي عيش    سيدي عيش
 . تيبان� السوق أوفلا � أذآار � سيدي عياد � تيفرة � تينبذار �شميني 

 � برباشdة  � بنdي جليdل    � توجdة    � آنdديرة    � سdمعون    � فرعdون    �أميزور   رأميزو
 . فلاين الماثن-القصر

 � تddامقرة � أوزلاقddن � شddلاطة � اغيddل علddي � بوجليddل � تازمالddت �أقبdو   أقبو
 . أيت رزين� بني مليكش �إيغرم 

  
  
  
  

 بجاية

  
  
  
  

 بجاية

 . مسيسنة� بوحمزة � بني معوش � أمالو �صدوق  صدوق
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   بسكرةبسكرةبسكرةمجلس قضاء مجلس قضاء مجلس قضاء 

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 � جمdddورة � الوطايdddة � عdddين زعطdddوط � القنطdddرة � البdddرانس �بdddسكرة  بسكرة
  . الحاجب 

 عdين الناقdة   � الحdوش  � مdشونش   � شتمة   � زريبة الوادي    �سيدي عقبة    سيدي عقبة
 . خنقة سيدي ناجي� المزيرعة � الفيض �

 . سيدي خالد� رأس الميعاد � بسباس � الشعيبة � الدوسن �ولاد جلال أ أولاد جلال

  
  

 بسكرة

  
  

 بسكرة

 � مخادمddddة � بddddرج بddddن عddddزوز � مليلddddي � أورلال � فوغالddddة �طولقddddة  طولقة
 . لشانة� لواء � الغروس � أوماش �بوشقرون 

  

   مجلس قضاء الواديمجلس قضاء الواديمجلس قضاء الوادي

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 حddساني � النخلddة � الربddاح � العقلddة � البياضddة �وادي العلنddدة  �الddوادي  الوادي
  . المقرن� ميه ونسى �عبد الكريم 

 . أم الطيور� سيدي خليل � سطيل �المغير  المغير
 . الحمراية� آوينين � الرقيبة � ورماس � تاغزوت �قمار  قمار
 . مرارة� تندلة � سيدي عمران �جامعة  جامعة

  
 الوادي

  
 الوادي

 طالddب � سdيدي عddون  � حاسddي خليفddة � بنddي قdشة  � دوار المddاء �الدبيلdة   الدبيلة
 . الطريفاوي-العربي 

  

   مجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشارمجلس قضاء بشار

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . مريجة� بوقايس � موغل � الأحمر � بني ونيف � قنادسة �بشار  بشار
 تيمdودي  � آdرزاز  � بنdي يخلdف   � الوطdاء  � تامترت � ايقلي �بني عباس   بني عباس

 . قصابي� أولاد خضير �

  
 بشار

  
 بشار

 . عرق فراج� تبلبلة � مشرع هواري بومدين � تاغيت �العبادلة  العبادلة
  

   مجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوفمجلس قضاء تندوف

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

   أم العسل�تندوف  تندوف تندوف تندوف
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   مجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدةمجلس قضاء البليدة

  

 لدياتالب المحاآمالولايةالمجلس

  . بني مراد� بوعرفة � الشريعة � أولاد يعيش �البليدة  البليدة
 � الdشبلي  � أولاد شdبل  � تسالة المرجة � بوعينان � الصومعة  �بوفاريك   بوفاريك

 � قddرواو � أولاد سddلامة � بddن خليddل  � بئddر التوتddة  � الddسحاولة �بddوقرة 
 .حمام ملوان

 � بنddي تddامو  � وادي جddر � الddشفة � وادي العلايddق � موزايddة �ون العفddر العفرون
 .عين الرمانة

  
  

 البليدة

  
  

 البليدة

 . جبابرة� صوحان � سيدي موسى � مفتاح �الاربعاء  الاربعاء
  

   مجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازةمجلس قضاء تيبازة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . سيدي عمر� مناصر � عين تاقورايت � سيدي راشد � الناظور �تيبازة  تيبازة
 � عdين البنيdان    � العاشdور    � سطاوالي   � أولاد فايت    � الدرارية   �الشراقة   الشراقة

 .زرالدة بابا حسن
 بوهdارون  � المعالمة � خميستي   � بواسماعيل   � فوآة   � دواودة   �القليعة   القليعة

 يسية الخرا� السويدانية � الرحمانية � الحطاطبة � الشعيبة � الدويرة �
 .  بورآيكة� أحمر العين - مراد �حجوط  حجوط

  
  
  
  

 تيبازة

  
  
  
  

 تيبازة

 � سdddيدي غdddيلاس  � اغبdddال � لرهdddاط � الdddداموس � قورايdddة �شرشdddال  شرشال
 . حجرة النص� بني ميلك � سيدي سميان �مسلمون 

  

   مجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرةمجلس قضاء البويرة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 الاسdنام  � مdشد االله  � الحيdزر  � الشرفاء � بشلول � القصر  أهل �البويرة   البويرة
 � عddddين التddddرك  � اغبddddالو � العجيبddddة � تddddاغزوت � بزيddddت � حنيddddف �

  . تاوريت� أولاد راشد �الصهاريج 
 � اليddسري � أعمddر � معلddة � قاديريddة � قرومddة � بودربالddة �الأخddضرية  الأخضرية

 . بوآروم�جباحية 
 � تاقddديت � المddرة � مddزدور � بddرج أو خddريص  � ديddرة �غddزلان سddور ال سور الغزلان

 . الحجرة الزرقاء� المعمورة � ريدان �الدشمية 

  
  
  

 البويرة

  
  
  

 البويرة

 عdين  � الخبوزيdة  � سdوق الخمdيس   � الهاشdمية  � بئر غبdالو  �عين بسام    عين بسام
 .   عين الحجر� روراوة � وادي البردي � الماجن �العلوي 
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   مجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغستمجلس قضاء تامنغست

  

 البلديات المحاآم الولاية سلالمج

  . ان امقل� تازروق � ايدلس � أباليسا �تامنغست  تامنغست
 . فقارات الزاوية� ان غار �ان صالح  ان صالح 

  
 ستتامنغ

  
 تامنغست

 . تين زواتين�ان قزام  ان قزام
  

   مجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسةمجلس قضاء تبسة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 � بكاريddة � المddاء الأبddيض  � الكويddف � الحمامddات � بئddر الddذهب  �تبddسة  تبسة
  . بولحاف الدين�الحويجبات 

 العقلdddة � فرآdddان � نقdddرين � صفdddصاف الوسdddرة � أم علdddي �بئdddر العdddاتر  بئر العاتر
 . المالحة

 � المزرعdة  � بجdن  � ثليجdان    � قdوريقر    � بئdر المقdدم      � العقلة   �الشريعة    الشريعة
  .قنطيسع سط

  
  

 تبسة

  
  

 تبسة

  . المريج� بوخضرة � الونزة � عين الزرقاء � مرسط �العوينات   العوينات
  

   مجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسانمجلس قضاء تلمسان

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

 � شdddتوان � عdddين فdddزة  � تيرنdddي بنdddي هdddديل   � بنdddي مdddسطر  �تلمdddسان  تلمسان
  . عين الغرابة�المنصورة 

 . تيانت� دار يغمراسن �سواحلية  ال�الغزوات  الغزوات
 . بوحلو� بني بوسعيد � سيدي مجاهد � حمام بوغرارة � صبرة �مغنية  مغنية
 بني � لعزايل � سيدي الجيلالي  � بني سنوس    � القور   � العريشة   �سبدو   سبدو

 . البويهي�بهدل 
ة  الddسبع� الفحddول � هنايddة � بنddي ورسddوس  � عddين يوسddف  �الرمddشي  الرمشي

 . حنين� سوق الخميس � زناتة � أولاد الرياح �الشيوخ 
 . عين فتاح� عين الكبيرة � جبالة � فلاوسن �ندرومة  ندرومة

 مddسيردة � سddوق الثلاثddاء � مرسddى بddن مهيddدي � الddسواني �بddاب العddسة  باب العسة
 .الفواقة

  
  
  
  
  

 تلمسان

  
  
  
  
  

 تلمسان

 عddين �د اللddي  سddيدي عبdd � بddن سddكران  � وادي الddشولي �أولاد ميمddون  أولاد ميمون
 . عين النحالة� عمير � بني سميل �تالوت 
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   مجلس قضاء تيارتمجلس قضاء تيارتمجلس قضاء تيارت

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . قرطوفة� ملاآو � دهموني � عين بوشقيف � تاقدمت �تيارت  تيارت
د  سdي عبd  � شdحيمة  � نعيمdة توسdنينة      � مدريسة   � عين الذهب    �السوقر   السوقر

 . الفايجة�الغني 
 عdين  � سيدي عبد الdرحمن  � تاخمرت  �  عين آرمس  � مدروسة   �فرندة   فرندة

 . جبيلة الرصفاء� سيدي بختي � مادنة �الحديد 
 . سرغين� الرشايقة � زمالة الأمير عبد القادر �قصر الشلالة  قصر الشلالة

  
  
  

 تيارت

  
  
  

 تيارت

 � تيddدة �ادي ليلddي  و� جيلالddي بddن عمddار  � سddيدي علddي مddلال  �رحويddة  رحوية
 .مشرع الصفاء

  

   مجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلتمجلس قضاء تيسمسيلت

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

 � مغيلdة  � السبت � سيدي عابد � عماري � أولاد بسام �تيسمسيلت   تيسمسيلت
 . خميستي� المعاصم �سيدي حسني 

  
 برج بونعامة

 سيدي � الملعب � الأرجم �يب  بني شع� الأزهرية �برج بونعامة 
 سيدي � تاملاحت � الأربعاء � بني لحسن � بوقايد �العنتري 
 .سليمان

 سddيدي � اليوسddفية � العيddون - بddرج الأميddر عبddد القddادر  �ثنيddة الأحddد  ثنية الأحد
 .بوتوشنت

  
  
  

 تيسمسيلت

  
  
  

 تيسمسيلت

  سبعين- الناظورة � بوقرة � عين زاريت � الحمادية �مهدية  مهدية
  

   ي وزوي وزوي وزومجلس قضاء تيزمجلس قضاء تيزمجلس قضاء تيز

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

 � المعاتقddة � أيddت محمddود � بنddي زمنddزر � بنddي عيddسي �تيddزي وزو  تيزي وزو
 سdيدي نعمdان   � سوق الأثنdين  � ذراع بن خدة � تيرمتين  �بني دوالة   

  . تادمايت�
 � إيعكdورن  �ولة أومالو   ايل � أيت شفة    � سوامع   � فريحة   �عزازقة   عزازقة

 � أجddر � بنddي زيكddي  � اقddرو � ايفيغddاء � أزفddون � بddوزقن �زآddري 
 . تيمزارت� أيت خليلي � أغريب �مقلع 

  
  
  
  
  
  

 تيزي وزو

  
  
  
  
  
  

 عdين   � فريقdات    � بونdوح    � تيزي غنيdف     � مشتراس   �ذراع الميزان    ذراع الميزان تيزي وزو
 وادي قdصاري  � تيdزي نثلاثdة   � بdوغني  � واضdية  � مكيرة  �الزاوية  

  . اسي يوسف� أيت بوعدو �غران  اقني ق�
  
  
  
 



 106

 اليلتdين  � ابdي يوسdف   � أيت يحيdى     � افرحونن   � اقبيل   �عين الحمام    عين الحمام
 . امسوحال�

     الأربعاء نايت 
 ايراثن

 أيddت � أيddت اقواشddة � تيddزي راشddد � ايddرجن �الأربعddاء نايddت ايddراثن 
 .أومالو

بنdي   � أيdت تdودرت   �ودرارن  ابd � ياطفdان  � أيdت بومهdدي     �واسيف   واسيف
 .يني

 جبddل � واقنddون � مزرانddة � بوجيمddة � سن افلي�dd مddاآودة �تيقddزرت  تيقزرت
 .عيسى ميمون

  

   مجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداسمجلس قضاء بومرداس

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

 � سddي مddصطفى  � لقاطddة � الثنيddة � تجلبddين � زمddوري �بddومرداس  بومرداس
  .قورصو

 . شعبة العامر� تمزريت � يسر �جينات � الناصرية �برج منايل  برج منايل
 � الرغايdة  � هdراوة  � المرسdى  � برج البحdري    � عين طاية    �الرويبة   الرويبة 

 . خميس الخشنة� حمادي � أولاد هداج  � الأربعطاش
 سوق �  بني عمران� عمال � قدارة     بوزقزة � أولاد موسى    �بودواو   بودواو

 . الخروبة� بودواو البحري �الأحد 

  
  
  

 بومرداس

  
  
  

  بومرداس
 

. بن شود� أولاد عيسى � تورقة � سيدي داود � بغلية � أفير �دلس  دلس
  

   مجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائرمجلس قضاء الجزائر

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . الجزائر الوسطى�سيدي امحمد  سيدي امحمد
 الحمامdات  � وادي قdريش  � القdصبة    �وغين ابdن زيdري       بولd  �باب الوادي    باب الواد

  . رايس حميدو�الرومانية 
  . المرادية� بئر خادم � حيدرة �بئر مراد رايس  بئر مراد رايس
  . بوروبة� المغارية � باش جراح � جسر قسنطينة � القبة �حسين داي  حسين داي
 . الكاليتوس�  براقي� وادي السمار � المحمدية �الحراش  الحراش

 . المدنية�محمد بلوزداد  محمد بلوزداد
 . برج الكيفان� باب الزوار �الدار البيضاء  الدار البيضاء

  
  
  
  

 الجزائر

  
  
  
  

 الجزائر

 . ابن عكنون� الأبيار � دالي ابراهيم � بني مسوس �بوزريعة  بوزريعة
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   مجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفةمجلس قضاء الجلفة

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . المليليحة� دار الشيوخ �الجلفة  الجلفة
 � سddيدي بايزيddد  � عddين معبddد � حاسddي العddش � زعفddران �حاسddي بحddبح  حاسي بحبح

 .بويرة الأحداب
 � الخمdيس  � حاسdي فdدول   � بdن هdار      � عين فكdة     � قرنيني   �عين وسارة    عين وسارة

 . حد الصحاري� سيدي لعجال �بيرين 
 � مجبddر � سddد الرحddال � دلddدول � سddلمانة � أم العظddام �ارة  القط�ddمddسعد  مسعد

 . عين الإبل� فيض البطمة � تاعظميت � زآار �عمورة 

  
  
  

 الجلفة

  
  
  
 لفةالج

 . بني يعقوب� القديد � الشارف � دويس � عين الشهداء �الإدريسية  الإدريسية
  

   مجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجلمجلس قضاء جيجل

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  . سلمى بن زيادة� قاوس � تاآسانة �نة  العوا�جيجل  جيجل
 بوسdيف أولاد   � جميلdة    � الشحنة   � الشقفة   � سيدي عبد العزيز     �الطاهير   الطاهير

 � وجانddة � بddرج الطهddر � بودريعddة بddن يddاجيس � القنddار نوشddفي �عddسكر 
 .الأمير عبد القادر

 �أولاد رابdح   � أولاد يحdي خdدروش   � سيدي معروف � السطارة �الميلية   الميلية
 .غبالة

 . بوراوي بلهادف� الجمعة بني حبيبي � قمير وادي عجول �العنص  العنصر

 جيجل جيجل

  زيامة 
 منصورية

 . أراقن�زيامة منصورية 

  

   مجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيفمجلس قضاء سطيف

  

 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  .لاد صابر  أو� مزلوق � عين أرنات � الوريسية � عين عباسة �سطيف  سطيف
 � الدهامdشة  � أولاد عدوان � بابور � بني عزيز � عموشة �عين الكبيرة    عين الكبيرة

 .را تيزي نبش� وادي البارد � معاوية � سرج الغول �عين السبت 
 . أولاد سيدي أحمد� قصر الأبطال � قلال بوطالب � قجال �عين ولمان  عين ولمان

  
  
  
  

 سطيف

  
  
  
  

 � عddين الddروي � حمddام القرقdور  � تالdة إيفاسddن  �الddة  ت� قنddزات �بوقاعdة   بوقاعة سطيف
  . بوعنداس� ذراع قبيلة �آلان و ما� حربيل �بني حسين 
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ة تdd القل� بddازر الddصخرة � بئddر العddرش � أم العجddول � بنddي فddودة �العلمddة  العلمة
 . تاشودة� بلعة � الولجة - الطاية � التلة � جميلة �الزرقاء 

الحامdة   � بئر حdدادة   � عين الحجر � بيضاء برج    � صالح باي    �زال  عين أ   عين أزال
  . بوطالب� الرصفة � أولاد تبان �

 آيdت  � بوسdلام  � بنdي مdوحلي      � بنdي شdبانة      � عdين لقdراج      �بني ورتيلان    بني ورتيلان
  . آيت نوال مزادة�تيزي 

  

   مجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريجمجلس قضاء برج بوعريريج

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس

  . العش� الرابطة � الحمادية � حسناوة � مجانة �برج بوعريريج  برج بوعريريج
 أولاد � سdيدي مبddارك  � بdرج الغdدير   � عdين تdاغروت   �رأس الdوادي   رأس الوادي

 � تقلعيdت  � عdين تdسرة     � خليdل    � تكdستر    � بئر قصد علdي      �ابراهيم  
 . بليمور� العنصر �غيلاسة 

 � أولاد سيدي ابراهيم � بن داود � ثنية النصر    � المهير   �المنصورة   المنصورة
 . القصور � الياشير �حرازة 

  
  
  
رج ب

 بوعريريج

  
  
  

برج 
 بوعريريج

 � تفdرق  � الماين � الجعافرة � أولاد دحمان � تسمرت   �برج زمورة    برج زمورة
 .القلة

  

   مجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدةمجلس قضاء سعيدة

  

 البلديات المحاآم الولايةالمجلس

  
  يدةسع

 � يdوب  � مولاي العربdي  � أولاد خالد � عين الحجر � دوي ثابت    �سعيدة  
  . سيدي أحمد� سيدي بو بكر � سيدي عمرو �حنات 

  
  سعيدة

  

  
  سعيدة

 عdين  �ين سd  تير� أولاد إبراهيم   � عين السخونة    � المعمورة   �الحساسنة   الحساسنة  
 .السلطان

  

   مجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيضمجلس قضاء البيض

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . الشقيق� آراآدة � غسول � بريزينة � روقاصة �البيض   البيض
الأبddddيض سddddيدي  

  الشيخ
 - البنddود� المهddارة � عربddاوة � عddين العddراك  �الأبddيض سddيدي الddشيخ   

  . بوسمغون�شلالة 
  . الكاف الأحمر � توسمولين - الخيثر�بوقطب   بوقطب

  
  
  يضالب

  
  

  البيض

  . ستيتن� سيدي عامر �يمان  سيدي سل� سيدي طيفور �بوعلام   بوعلام
  

  

  

  



 109

   مجلس قضاء النعامةمجلس قضاء النعامةمجلس قضاء النعامة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . عسلة� عين بن خليل �النعامة   النعامة
   عين 

  الصفراء
  . بورزق� جنين � مغرار � سفيسيفة � تيوت �عين الصفراء 

  
  النعامة

  
  النعامة

  . البيوض- قصدير� مكمن بن عمر �مشرية   مشرية
                  

   مجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدةمجلس قضاء سكيكدة

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

 � حمddادي آرومddة �بوشddطاطة � فلفيلddة � الحddدائق � عddين زويddت �سddكيكدة   سكيكدة
  .رمضان جمال

 قنdواع  �الdشرائع  � الزيتونة � وادي الزهور � أولاد عطية   � بني زيد    �القل    القل
  . الكرآرة�يون  خنق ما�

 �بdن عdزوز   � بكdوش الاخdضر   � عين شرشار � جندل سعدي محمد �عزابة    عزابة
  . الغدير� المرسى �السبت 

 بنdي  � مجdاز الدشdيش      � سيدي مزغيش    � أولاد حبابة    � زردازة   �الحروش    الحروش
  . صالح بوالشعور� بني بشير � عين بوزيان �ولبان 

  
  
  

  سكيكدة

  
  
  

  سكيكدة

  . الولجة بوالبلوط�دان ي بين الو� أم الطوب �  عين قشرة�تمالوس   تمالوس
  

   مجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباسمجلس قضاء سيدي بلعباس

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

    سيدي 
  بلعباس

 سdيدي   � سdيدي لحdسن      � أمرنdاس    � سيدي إبراهيم    � تسالة   �سيدي بلعباس   
  . سحالة ثاورة�ة  عين قاد� سيدي يعقوب �عين الثريد �خالد 

  
  تلاغ

 سdيدي  � رأس المdاء   � الحسيبة   � مولاي سليسن    � تافسور   � مرحوم   �تلاغ  
 � تغاليمdت  � وادي الdسبع  - الdضاية    �  عين تنdدمين      - وادي تاوريزة    �شعيب  

  . مزاورو� مرين � رجم دموش � تاودموت �بئر الحمام 

  
  
  

  سيدي 
  بلعباس

  
  سفيزف

 عddين � مddسيد � تنيddرة �وني  تلم�dd مقddدرة � مddصطفى بddن ابddراهيم �سddفيزف 
 � سdيدي حمdادوش   � بلعربdي  � بو جبع البرج     � زروالة   � عين عدان    �البرد  

  . بن عشيبة شلية�وادي سقيون 

  
  
  

  سيدي     
  بلعباس

  ابن   
  باديس

 � طابيdة  � حاسdي زهانdة      � سdيدي علdي بوسdيدي        � بdوخنيفيس    �ابن بdاديس    
 �  سddيدي علddي بddن يddوب � سddيدي دحddوالزاير � لمطddار �بddدر الddدين المقرانddي 

  . حاسي دحو�شتوان بليلة 
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   مجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنتمجلس قضاء عين تموشنت

  

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

عdddddddddddddddddddين  
  تموشنت

 عقdب  � سيدي بن عdدة     � عين الطلبة    � عين الكيحل    � أغلال   �عين تموشنت   
  . شنتوف�الليل 

  . الأمير عبد القادر�تادماية � سيدي صافي � ولهاصة الغرابة �بني صاف   بني صاف
  . المساعيد� حاسي الغلة � رجاز بو�العامرية   العامرية

حمddddddddddddddddddام 
  بوحجر

 � الحdساسنة   � سيدي بومdدين     � وادي الصباح    � عين الأربعاء    -حمام بوحجر 
  . تامزورة�وادي برقش 

  
  
  

عdddddddddddddddddddين 
  تموشنت

  
  
  

عdddddddddddddddين 
  تموشنت

  . أولاد بوجمعة� أولاد آيحل � شعبة اللحم � تارقة �المالح   المالح
  

  

   جلس قضاء عنابةجلس قضاء عنابةجلس قضاء عنابةممم

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . سرايدي�عنابة   عنابة
  .التريعات�شطايبي � وادي العنب -برحال  برحال

  
  عنابة

  
  عنابة

  . العلمة� العين الباردة � سيدي عامر الشرفاء � البوني -الحجار  الحجار
  

  

   مجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارفمجلس قضاء الطارف

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

  . الزيتونة�بحيرة الطيور � بو ثلجة � بوقوس �الطارف   الطارف
  . رمل السوق� بريحان � عين العسل � السوارخ � العيون �القالة   القالة

 � زريddزر � عddصفور � بddن مهيddدي  �شddبايطة مختddار  � شddهاني �الddذرعان   الذرعان
  . الشط�البسباس 

  
  

  الطارف

  
  

  الطارف

  . الشافية� حمام بني صالح � وادي الزيتون �كرمة  عين ال-بوحجار  بوحجار
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   مجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمةمجلس قضاة قالمة

  

 البلديات المحاآم الولاية المجلس
 - مجdاز عمdار  � عين العربdي  � بوعاطي محمود   � الفجوج   - هيليوبوليس �قالمة   قالمة

ن الحdساينية   عdي � بلخير � بني مزلين � بن جراح � بوسبع � قلعة �حمام دباغ  
 . بومهرة أحمد�
 تاملوآdة   � سdلاوة عنونdة      � الرآنيdة    � بوحمدان   � عين مخلوف    �وادي الزناتي    وادي زناتي

 . عين رقادة� برج صباط � رأس العقبة �

  
  
  

 قالمة

  
  
  

 قالمة

 وادي � وادي الdشحم   � نشماية   � خزارة   � حمام النبايل    � بوحشانة   �بوشقوف   بوشقوف
 جبالddة � مجddاز الddصفاء  �عddين بddن بيddضاء   � الddدهوارة � عddين صddندل  �فراغddا 
 .الخميسي

2  

 
 

   مجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراسمجلس قضاء سوق أهراس

 
 

  البلديات المحاآمالولايةالمجلس

سوق 
 أهراس

 أولاد ادريس � أولاد مؤمن � المشروحة � لخضارة � الحنانشة  �سوق أهراس   
 . عين الزانة� الحدادة �

 � الرقوبdة  � سdافل الويdدان     � مdداوروش    � بئر بوحdوش     �م   أم العظاي  �سدراتة   سدراتة
 . عين سلطان� الزوابي � ترقالت � وادي الكبريت �خميسة 

  
سوق 
 أهراس

  
سوق 
 أهراس

 . تيفاش� ويلان سيدي فرج � المراهنة � الدريعة � الزعرورية �تاورة  تاورة
  

   مجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينةمجلس قضاء قسنطينة

 
  البلديات المحاآم الولايةالمجلس

  .قسنطينة ةقسنطين
زيغddddddddddddddddddود 

 يوسف
 . بني حميدان� ديدوش مراد �زيغود يوسف 

 . عين سمارة الهرية� أولاد رحمون � عين عبيد �الخروب  الخروب

 
 قسنطينة

 
 قسنطينة

  . إبن زياد� بوجريو مسعود �حامة بوزيان حامة بوزيان
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   مجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلةمجلس قضاء ميلة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  
 ميلة

 قdرارم قوقdة   � وادي النجdاء  � سيدي خليفة � عين التين    � سيدي مروان    �ة  ميل
 � ترعdى باينdان   � أحمد راشدي � عميرة رأس � الشيقارة   � حمالة   � الزغاية   �

 .تسالة لمطاعي
 العياضdي  � مينdار زرزة  � دراجdي بوصdلاح   � تسادان حدادة � بوحاتم �فرجيوة   فرجيوة

 . تيبرقنت� الرواشد �البيضاء حريش  عين � يحى بني قشة �برباس 

  
  
  

 ميلة

  
  
  

 ميلة

 وادي سdقان  � عdين ملdوك   � تلاغمة � وادي العثمانية   � المشيرة   �شلغوم العيد    شلغوم العيد
  . أولاد خلوف� تاجنانت � بن يحيى عبد الرحمن �

 
  

   مجلس قضاء المديةمجلس قضاء المديةمجلس قضاء المدية

 
 البلديات المحاآمالولايةالمجلس

  
 المدية

 أولاد � الحمدانيddة � بوعيddشون � عddوامري � سddي المحجddوب �وزرة  �المديddة 
 حنانdddشة بdddن � ذراع الdddسمار - دميdddات � تامزقيdddدة � وادي حربيdddل �بوعdddشرة 
 .شكاو

 . الربيعية� أولاد دايد � الزبيرية �البرواقية  البرواقية
 �لdب الكبيdر    الق� الحوضان � مغراوة � مزغنة � عيساوية  � العزيزية   �تابلاط   تابلاط

 . سدراية�ميهوب 
 سdيدي  � سيدي زهار   � بوسكن   � سيدي ربيع    � جواب   � سواقي   �بني سليمان    بني سليمان

 . بئر بن عابد�زيان 
قdddddddddddddddddddddصر 

 البخاري
 � عزيdddز � أولاد هdddلال � مجبdddر � أولاد عنتdddر � الdddشهبونية �قdddصر البخdddاري 

 . بوغار�ش  دراق بوعي� بوغزول � السائق � أم الجليل �مفتاحة 
 � الكاف الأخdضر  � شلالة العذراوة   � ثلاثة دوائر    � أولاد معرف    �عين بوسيف   عين بوسيف

 . العوينات� سغوان � عين القصير � شنيقل � تافروت �سيدي دامد 

  
  
  

 المدية

  
  
  

 المدية

 . بعطة� بوشراحيل � خمس جوامع � أولاد إبراهيم سيدي نعمان �العمرية  العمرية
  

  

   مجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانممجلس قضاء مستغانم

  

  البلديات  المحاآم  الولاية مجلسال

 � عdين نويdسي   � فرناقdة  � سdتيدية  � حاسdي معمdش     � مزغdران    �مستغانم    مستغانم
  . صفصاف� السوافلية � سيرات � بوقيراط �الحسيان 

 � تزقايddت � سddيدي الأخddضر � عبddد المالddك رمddضان � حجddاج �سddيدي علddي   سيدي علي
  .أولاد مع االله

  
  مستغانم

  

  
  مستغانم

 عddين � خيddر الddدين � سddيدي بلعطddار � وادي الخيddر � صddور �عddين تddادلس   عين تادلس
 منdصورة  � الطواهريdة    � عين سdيدي الdشريف       � ماسرة   � صيادة   �بودينار  

  . أولاد بوغالم� خضراء � نكمارية �عشعاشة 
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   مجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزانمجلس قضاء غيليزان

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

 المطمdر  � بdوزقزة  � بلعdسل  � سdيدي خطdاب     � سيدي سعادة    � يلل   �غليزان    نغليزا
  . القلعة� سيدي محمد بن عودة � وادي الجمعة � عين الرحمة � بن داود �

 أولاد � الحمادنddة � الحمddري � جddديوة � مرجddة سddيدي عابddد   �وادي رهيddو   وادي رهيو
  . ورزان� الاحلاف �سيدي ميهوب 

عمddddddddddddddddddي 
  موسى

 � سdوق الأحdد   � الرمكة � حد الشكالة � عين طارق � الولجة   �وسى  عمي م 
  . الحاسي�أولاد يعيش 

  . بني زنتيس� مديونة � القطار � سيدي محمد بن علي �مازونة   مازونة

  
  
  

  غليزان
  

  
  
  

  غليزان

 وادي � سddيدي لddزرق  � منddداس � دار بddن عبddد االله  � بنddي درقddون  �زمddورة   زمورة
  .السلام

  

   مجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلةمجلس قضاء المسيلة

  

  البلديات  المحاآم  الولاية المجلس

  . الصوامع- أولاد ماضي- شلال- المطارفة- أولاد دراج- المعاضيد-المسيلة  المسيلة
 أولاد - بdddن سdddرور- تامdddسة- سdddيدي عdddامر- أولاد سdddيدي ابdddراهيم-بوسdddعادة  بوسعادة

 - خيانdة -يف مdس - بdن زوح - ولتdام - وادي الdشعير - لdزرزور - الحوامد -سليمان
  .المعاريف

سddddddddddddddddيدي 
  عيسى

 - بنddي يلمddان - بddوطي الddسايح - سddيدي هجddرس - عddين الحجddل -سddيدي عيddسى 
  .خطوطي سد الجير

 - أولاد عطيddة- سddيدي امحمddد- عddين فddارس- الهامddل- بئddر الفddضة-عddين الملddح  ملحالعين 
  . جبل مسعد- عين الريش- سليم-مجدل

  . أولاد عدي القبالة� دهاهنة �يبة  بلعا� عين خضراء � برهوم �مقرة   مقرة

  
  
  
  

  المسيلة
  
  

  
  
  
  

  المسيلة

حمddddddddddddddddddام 
  الضلعة

  . ونوغة� أولاد منصور � تارمونت �حمام الضلعة 

  

   مجلس قضاء معسكرمجلس قضاء معسكرمجلس قضاء معسكر

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

    . المأمونية- القرط- تيزي- عين فارس-معسكر  معسكر
  

  معسكر
  

  
  

  معسكر
 - وادي الأبطdال   - الdسحايلية  -موط نdس  - سdيدي قdادة    - سيدي عبد الجبdار    -تغنيف  تغنيف

  . محاميد- خلوية- الهاشم- المنور- عين فراح-البرج
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 سddيدي - مطمddور- عddين فddارس- قرجddوم- بنيddان- عddين فكddان- ماقddضة-غddريس  غريس
  .ةح فرو- غروس- عوف- وادي تاغية- ماوسة-بوسعيد

 مقطddع - بddوهني-ة سddجرار- الغمddري- فراقيddق- سddيدي عبddد المddؤمن-المحمديddة  المحمدية
  .الدوز

  . العلايمية- عكاز- القعدة- زهانة- الشرفاء- رأس عين عميروش-سيق  سيق
  . قطنة- حسين-بوحنيفة  بوحنيفية

  

   مجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلةمجلس قضاء ورقلة

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  . نقوسة- حاسي بن عبد االله- سيدي خويلد- الرويسات- عين البيضاء-ورقلة  ورقلة
 - زاويddة العابديddة - المقddارين - تماسddين- تيبسبddست - النزلddة- الطيبddات -تddوقرت  توقرت

  . المنقر- بن ناصر- العالية- الحجيرة- بليدة عامر-سيدي سليمان

  
  

  ورقلة

  
  

  ورقلة
حاسdddddddddddddddي 

  مسعود
  . البرمة-حاسي مسعود

  

   مجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزيمجلس قضاء إيليزي

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  .إيليزي  إيليزي
  . برج الحواس-جانت  جانت

  
  إيليزي

  

  
  إيليزي

  . برج عمر ادريس-اببددل ا-ان أميناس  ان أميناس  
  

   مجلس قضاء وهرانمجلس قضاء وهرانمجلس قضاء وهران

  

  البلديات  المحاآم الولاية المجلس

  وهران  وهران
  . عين البية- مرسى الحجاج- بطيوة-أرزيو  أرزيو

  . بوتليليس-غين مسر- الكرمة- سيدي الشحمي-السانية  لسانيةا
المرسdddddddddddddddى 

  الكبير
  . عين الكرمة- بوصفر- العنصر- عين الترك-المرسى الكبير

  . بن فريحة- البراية- بوفتيس- طفراوي-وادي تليلات  وادي تليلات
  

  . سيدي بن يبقى- حاسي مفسوخ-قديل  قديل
  

  
  
  

  وهران

  
  
  

  وهران

  . حاسي بن عقبة- حاسي بونيف-بئر الجير  بئر الجير
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  ، ، 19711971 أبريل سنة  أبريل سنة 2222 الموافق  الموافق 13911391 صفر عام  صفر عام 2626 المؤرخ في  المؤرخ في 2828--7171الأمر رقم الأمر رقم 

  ..المتممالمتممالمعدل والمعدل و، ، المتضمن قانون القضاء العسكريالمتضمن قانون القضاء العسكري
  

   

  

  

  

  ،باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

   بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حامل الأختام،-

 يوليEو  10 الموافEق  1385 ربيEع الأول عEام       11 المؤرخين فEي     53-70 ورقم   182-65 وبمقتضى الأمرين رقم     -

   والمتضمنين تأسيس الحكومة،1970 يوليو سنة 21 الموافق 1390 جمادى الأولى عام 18 و1965سنة 

 والمتEضمن  1965 نEوفمبر سEنة   16 الموافEق  1385 رجب عام    22 المؤرخ في    278-65 وبمقتضى الأمر رقم     -

  التنظيم القضائي،

 والمتEضمن قEانون   1966 يونيو سنة 8 الموافق  1386 صفر عام    18 المؤرخ في    155-66ى الأمر رقم    وبمقتض

  الاجراءات الجزائية،

 والمتEEضمن 1966 يونيEEو سEEنة 8 الموافEEق 1386 صEEفر عEEام 18 المEEؤرخ فEEي 156-66 وبمقتEEضى الأمEEر رقEEم -

  قانون العقوبات،

   وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء،-
  

  

  :يأمر بما يلي 
  

  ام تمهيديةام تمهيديةــــأحكأحك
  

  .القضاء العسكري تحت رقابة المجلس الأعلىالعسكرية تمارس المحاآم : المادة الأولى 
  

  .الوطني السلطات القضائية المنصوص عليها في هذا القانونيتولى وزير الدفاع :  2المادة 
  

والمصالح وعلى الأفEراد الممEاثلين   هذا القانون على العسكريين التابعين لمختلف الأسلحة  تطبق أحكام    :3المادة  

  .للعسكريين التابعين لهذه الأسلحة والمصالح

الEEشخص الموجEEود بأيEEة صEEفة آانEEت، علEEى ظهEEر سEEفينة بحريEEة أو طEEائرة    "  الEEشخص المتنقEEل "يعنEEي مEEصطلح 

  .عسكرية بدون فرق بينهما
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  الكتاب الأول

  تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها
  

  الباب الأول

  ات القضاء العسكريتنظيم جه
  

    القسم الأول  

  المحاآم العسكرية الدائمة في زمن السلم
  

   التنظيم� 1
  

  .تنشأ محاآم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة : 4المادة 

ناحيEة العEسكرية   ويمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانيEة، إلEى ال             

  .الثالثة

لناحيEEة اآمEEا يمتEEد الاختEEصاص الإقليمEEي للمحكمEEة العEEسكرية الدائمEEة الخاصEEة بالناحيEEة العEEسكرية الخامEEسة، إلEEى    

  .العسكرية الرابعة

سEEم المكEEان المحEEدد لانعقادهEEا، ويمكEEن أن تعقEEد جلEEساتها فEEي آEEل مكEEان مEEن دائEEرة        إوتعEEين المحEEاآم العEEسكرية ب 

  .اختصاصها
  

  ل التشكي� 2
  

  . رئيس وقاضيان مساعدان:تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة أعضاء  : 5المادة 

  .ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من المجالس القضائية
  

يتم تعيين القضاة الرسميين والاحتياطيين لمEدة سEنة واحEدة، بموجEب قEرار مEشترك صEادر عEن وزيEر            :6المادة  

  .لأختام ووزير الدفاع الوطنيالعدل حامل ا

ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحEين انتهEاء الجلEسات الخاصEة بقEضية شEارآوا فEي               

  .جلستها الأولى

وعندما تكون إحدى القضايا من النوع التي تطول المرافعات فيها، يجوز تكليف الأعEضاء الاحتيEاطيين لحEضور                

  .عند الاقتضاء، محل الأعضاء الحاصل لهم عذر مشروعالجلسات بقصد الحلول 
  

عنEEدما يكEEون المEEتهم جنEديا أو ضEEابط صEEف، يتعEEين أن يكEEون واحEد مEEن القاضEEيين المEEساعدين ضEEابط    : 7المdادة  

  .صف

  .وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته

  .حكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليهوتراعي في تشكيل الم
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  .وي الرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدميةذوفي حالة تعدد المتهمين من 
  

يكون تEشكيل المحكمEة لمحاآمEة أسEرى الحEرب آمEا يكEون عليEه فEي محاآمEة العEسكريين الجزائEريين                 : 8المادة  

  .ساس تشابه الرتبعلى أ
  

يEضع وزيEر الEEدفاع الEوطني قائمEة برتEEب وأقدميEة الEضباط وضEباط الEEصف المEدعوين للاشEتراك فEEي           : 9المdادة  

  .جلسات آل محكمة عسكرية

  .وتعدل هذه القائمة آلما حصل تغيير، وتوضع في آتابة الضبط للمحاآم العسكرية

 وجEEه التتEابع وبحEEسب ترتيEب قيEEدهم لEشغل مهEEام    يEدعى الEضباط وضEEباط الEصف المقيEEدون فEي هEEذه القائمEة علEى      

  .القضاة ما عدا حالة المانع المقبول من طرف وزير الدفاع الوطني

وفي حالة حصول مانع لأحد القضاة، يعين وزير الدفاع الوطني مؤقتا وبحEسب الحالEة، ضEابطا مEن نفEس الرتبEة                

  .ي الفقرة الأولى من هذه المادةليخلفه أو ضابط صف حسب الترتيب الوارد في القائمة المذآورة ف
  

   الموظفون� 3
  

يكون لEدى المحكمEة العEسكرية الدائمEة، وآيEل دولEة عEسكري واحEد وغرفEة واحEدة للتحقيEق أو أآثEر              : 10المادة  

  .تضم آل واحدة قاضيا للتحقيق وآاتبا للضبط

  .ويجوز آذلك تعيين وآيل دولة عسكري مساعد

 وفقا لهذا التحديد وآذلك قضاة التحقيق، بموجب قEرارات مEن وزيEر الEدفاع     ويعين جميع أعضاء النيابة العسكرية   

  .الوطني

  .يتولى وآيل الدولة العسكري مهام النيابة العامة

  .نه يكلف بالإدارة وبالنظاموبصفته رئيس النيابة العامة، فإ

  .ويتولى قاضي التحقيق إجراءات التحقيق، ويساعده آاتب ضبط

  . أعمال الجلسات والكتاباتويتولى آتاب الضبط آذلك

  .ويكون الضابط أو ضابط الصف الكاتب للضبط الأقدم والأعلى رتبة هو رئيس مصلحة الضبط
  

وزير الدفاع الوطني في جميع الظEروف بتعيEين قEضاة التحقيEق والنيابEة والمEوظفين المكلفEين            يحتفظ   : 11المادة  

  .بخدمة القضاء العسكري
  

، ليمارسEوا بEصفتهم   المEصالح سكريين من غيEر الEضباط والتEابعين لأسEلاك الجنEد أو      يجوز إلحاق الع : 12المادة  

  .مساعدين، وظائف مستكتبي الضبط أو محضرين

  .فيقوم هؤلاء بأعمال الجلسات
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   حالة التعارض� 4

  

أن ، تحت طائلة البطلان، أن يشارك في النظEر بالEدعوى، بEصفته رئيEسا أو قاضEيا أو          لا يجوز لأحد    :13المادة  

  : يقوم بمهام قاضي التحقيق العسكري في قضية مرفوعة للقضاء العسكري، في الأحوال التالية

   إذا آان صهرا أو قريبا للمتهم لغاية درجة ابن عم أو ابن خال شقيق،� 1

   إذا آان شاآيا أو مدليا بشهادة، أو فيما يخص فقط الرئيس والقاضيين، إذا آان شارك رسميا في التحقيق،� 2

 إذا آان خصما في دعوى ضد المتهم قبل خمس سنوات من إحالة الدعوى عليه آقاض للتحقيEق أو مEن رفEع            � 3

  القضية أمام المحكمة التي يكون عضوا فيها،

  . إذا سبق له أن نظر في القضية بصفة قائم بالإدارة� 4

 تحت طائلة البطلان، أن يكونEوا  وإن الأصهار والأقراب لغاية درجة خال أو عم وابن أخ أو ابن أخت، لا يمكنهم       

  .أعضاء في نفس محكمة عسكرية

  

 آل رئEيس محكمEة أو قEاض فيهEا، يEرى أن وضEعه يتفEق مEع إحEدى الحEالات المنEصوص عليهEا فEي                           :14المادة  

 أعلاه، ينبغي عليه أن يEصرح بEذلك إلEى الجهEة القEضائية المEدعوة للنظEر فEي القEضية، وتنظEر هEذه الجهEة                        13المادة  

ار معلل إذا آان وضعه ينطبق على إحدى الحالات المذآورة أعلاه وإذا آان يتعين عليه بالنتيجة الامتنEاع        بموجب قر 

  .من النظر فيها

  .آما ينبغي في مثل هذه الحالة، على قاضي التحقيق العسكري، أن يرفع الأمر للمحكمة العسكرية

  .ر في القضيةوتبت هذه المحكمة فيما إذا آان يتعين عليه الامتناع من النظ

  . وتحال القضية في هذه الحالة إلى وآيل الدولة العسكري
  

   اليمين� 5
  

 مEن قEانون الاجEراءات المدنيEة     427يؤدي القEضاة العEسكريون اليمEين المنEصوص عليهEا فEي المEادة            : 15المادة  

  .  بأمر من الرئيس، في بدء أول جلسة للمحكمة التي يدعون الحكم فيها

  

اليمين رؤساء المحاآم العسكرية والوآلاء العسكريون للدولEة وقEضاة التحقيEق العEسكري     ي نفس   يؤد  :16المادة  

  .حين تقلدهم وظائفهم

  

الضبط ومستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الأحوال، اليمين المنصوص عليهEا فEي             يؤدي آتاب    : 17المادة  

  .   من قانون الاجراءات المدنية428المادة 

  

ى مهمة الدفاع أمام المحاآم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول         يتول  :18المادة  

  .من السلطة العسكرية
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أما القضايا المتعلقة بالجرائم الخاصة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يجوز فيها للمدافع المختار   

 لEه بEذلك   نEاء التحقيEق أو الجلEسة مEا لEم يEسمح      ه أو يمثلEه سEواء آEان أث   من قبل المتهم أن يحضر مع المتهم أو يدافع عن   

  .رئيس المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضية، وإلا فيعين المدافع من قبل الرئيس

  

  القسم الثاني

  المحاآم العسكرية الدائمة وقت الحرب

  

قت الحEرب وإذا اقتEضت حاجEات المEصلحة      تنشأ محاآم عسكرية دائمة في مقر آل ناحية عسكرية و :19المادة  

  .ذلك

  

  . يحدد مقر المحاآم المقرر إحداثها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني :20المادة 

إن القضاة الملحقين بالمحEاآم العEسكرية الدائمEة فEي وظEائف تابعEة للنيابEة والتحقيEق، والEذين يEدعون للقEضاء فEي              

  .  ثا تطبيقا للفقرة السابقة، يعتبرون مجندين ضمن الشروط المنصوص عليها في القانونالمحاآم المنشأة حدي

  

لمEستنفرون وآتEاب    يمكن أن يدعى القضاة التابعون لسلك القضاء العEسكري المخEصص للاحتيEاط وا     :21المادة  

العEEسكري والمحEEدد لاحتيEEاط والمEEستنفرون وآEEذلك الممEEاثلون لهEEم والمختEEصون بمEEصلحة القEEضاء  الEEضبط التEEابعون ل

قEEانونهم الأساسEEي بموجEEب مرسEEوم صEEادر بنEEاء علEEى تقريEEر مEEشترك مEEن وزيEEر العEEدل حامEEل الأختEEام ووزيEEر الEEدفاع  

  . الوطني، لتكميل النقص الحاصل في موظفي هذه المحاآم

  

حEاآم  تطبق الأحكام الأخرى المقررة لEسير وخدمEة المحEاآم العEسكرية الدائمEة وقEت الEسلم، علEى الم                : 22المادة  

  .العسكرية الدائمة وقت الحرب
  

يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم في حالة النفير العام، بموجب مرسEوم صEادر عEن مجلEس الEوزراء،              : 23المادة  

  .وذلك بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني
  

    الباب الثاني  

  اختصاص المحاآم القضائية العسكرية
  

  الفصل الأول

  ةــام عامــأحك
  

  .لا يبت القضاء العسكري إلا في الدعوى العمومية : 24المادة 

  . من هذا الباب4 و3 و2ومع مراعاة القوانين الخاصة به، فإن اختصاصه محدد بموجب أحكام الفصول 
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  الفصل الثاني

  الاختصاص في زمن السلم
  

لمنEصوص عليهEا فEي     تنظر المحEاآم العEسكرية الدائمEة فEي المخالفEات الخاصEة بالنظEام العEسكري وا            :25المادة  

فيحال إليها آل فاعل أصلي للجريمة وآل فاعEل مEشترك آخEر وآEل شEريك فEي الجريمEة،               . الكتاب الثالث الوارد بعده   

  .سواء آان عسكريا أم لا

يحEEاآم آEEذلك أمEEام المحEEاآم العEEسكرية الدائمEEة الفEEاعلون الأصEEلين للجريمEEة والفEEاعلون المEEشترآون الآخEEرون            

  .انت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيفوالشرآاء في أية جريمة آ

 من قانون الاجراءات الجزائية بالفEصل فEي الجEرائم    248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة      

المرتكبة ضد أمن الدولة وفقEا للEنص الEوارد فEي قEانون العقوبEات وذلEك عنEدما تزيEد عقوبEة الحEبس علEى مEدة خمEس                       

وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاآم العسكرية الدائمة بها إلا إذا آEان الفاعEل عEسكريا     . واتسن

  .أو مماثلا له

وعلى آل، يحال الفاعل الأصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك أو الشريك في الجريمة التي لEم يEنص عليهEا                  

  . للقانون العام أعلاه، أمام محاآم القمع3 و2 و1في الفقرات 

ويحEEال علEEى المحEEاآم العEEسكرية ضEEمن الEEشروط الEEواردة فEEي هEEذه المEEادة، العEEسكريون التEEابعون لمختلEEف الرتEEب   

        )1(.والأسلحة وآل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون

  

 حالEEة  يعتبEEر آعEEسكريين فEEي مفهEEوم هEEذا القEEانون، الأشEEخاص القEEائمون بالخدمEEة أو المعEEدودون فEEي     :26المddادة 

حEEضور أو اسEEتيداع  أو غيEEاب نظEEامي أو غيEEاب غيEEر نظEEامي خEEلال مEEدة العفEEو الEEسابقة للقEEرار، أو الأشEEخاص غيEEر    

  .القائمين بالخدمة وهم باقون تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني ويتقاضون الراتب

  

ليهEا فEي المEادة     يعتبر أيضا آعEسكريين عEلاوة عEن الممEاثلين للعEسكريين فEي الأحEوال المنEصوص ع         :27المادة  

، الجنود الشبان والمجندون قيد التوقف والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمحEالون علEى الاسEتيداع               26

والاحتيEEاطيون بمEEا فEEيهم الممEEاثلون للعEEسكريين والمEEدعون للخدمEEة أو الEEذين دعEEوا إليهEEا ثانيEEة منEEذ انEEضمامهم للفEEرز      

وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم، ويEسري ذلEك أيEضا           للالتحاق أو إذا التحقوا منفردين منذ       

على الأشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية، قبEل تجنيEدهم أو المفEرزين                

  .إداريا إلى إحدى الوحدات

  

  

_____________  
  )1599. ص95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1( 

  .218وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة : من بدلا 

  .248وتختص المحاآم العسكرية الدائمة خلافا لأحكام المادة :  يقرأ 
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  : يحاآم أيضا أمام المحاآم العسكرية الدائمة  :28المادة 

  ائرة عسكرية، الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة آانت، ضمن جدول ملاحي سفينة بحرية أو ط� 1

   الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش،� 2

 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين لأحد الأوضاع الخاصة بالعسكريين المشار إليهم فEي           � 3

  ،27 و26المادتين 

   أفراد ملاحي القيادة،� 4

  .سرى الحرب أ� 5

  

للمؤسEسات العEسكرية، جميEع المنEشآت المحدثEة بEصفة نهائيEة ومؤقتEة والمEستعملة مEن             تعتبر مماثلEة      :29المادة  

  .طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما آانت

  

المحكمEة  إن المحكمة العسكرية المختصة، هي المحكمة التي وقEع الجEرم فEي دائEرة اختEصاصها، أو        : 30المادة  

التEEي أوقEEف المEEتهم أو المتهمEEون فEEي دائEEرة اختEEصاصها أو المحكمEEة التEEي تخEEضع لهEEا الوحEEدة التEEي يكEEون المEEتهم أو     

  .المتهمون تابعين لها

وفي حالة تنازع اختصاص المحاآم العسكرية، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الجEرم فEي دائEرة           

  .اختصاصها

 EEتهم بدرجEEون المEEدما يكEEضائية    عنEEشرطة القEEابط للEEفة ضEEه صEEابطا لEEون ضEEدما يكEEأعلى أو عنEEب فEEساوية لنقيEEة م

العسكرية وارتكب الجريمة أو الجنحة بصفته المEذآورة، فيعEين وزيEر الEدفاع الEوطني المحكمEة العEسكرية المختEصة                 

الة عEدم الإمكانيEة الماديEة    التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين، إلا في ح    

  .     لذلك

  

إن المحكمة العسكرية الدائمة المختصة إقليميا بالنسبة لموظفي السفن المحروسة هEي المحكمEة التEي               : 31المادة  

  .يحال إليها موظفو سفينة الحراسة

  

  الفصل الثالث

  الاختصاص في زمن الحرب

  

  . بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة تختص المحاآم العسكرية في زمن الحرب، :32المادة 

  

 31 و30قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبEق المحEاآم العEسكرية الدائمEة أحكEام المEادتين            فيما يخص     :33المادة  

  .من هذا القانون
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  الفصل الرابع

  القواعد المشترآة

  

ئم المنسوبة للمتقاضين الأجانب عن الجيش،  عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرا       :34المادة  

  .فتكون المحاآم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاص

  

 تكون المحكمة العسكرية لمكان الإقامة مختصة آEذلك، إمEا للنظEر فEي الجEرائم المنEسوبة للمتقاضEين                 :35المادة  

جيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل الشروع في الملاحقات وإما لمتابعة إجراء سابق شEرع   الأجانب عن ال  

  .فيه أو لدفع اعتراض مهما آانت المحكمة الناظرة سابقا في القضية

وإذا آان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني، فإن الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التEي يكEون الوصEول                

  .  ل لهإليها أسه

  

عندما يكون المتقاضEي معEتقلا لأي سEبب آEان، فEي دائEرة اختEصاص محكمEة عEسكرية، يمكEن لهEذه                     : 36المادة  

  . الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري

  

اع الEوطني بنقEل    عند صدور حكم بالإحالة، يEأمر وزيEر الEدف   36 أو المادة  35إذا طبقت أحكام المادة      : 37المادة  

  .الاختصاص

وفي زمن الحرب، يجEوز نقEل ملفEات الاجEراءات القائمEة أمEام المحكمEة العEسكرية بنEاء علEى قEرار معلEل لEوزير                            

  .   الدفاع الوطني إلى محكمة عسكرية أخرى، في الحالة التي تكون عليها، وعندما تستدعي الظروف ذلك

  

متقاض آان أحيل سابقا إلEى محكمEة أخEرى، فEي متابعEة الاجEراءات       تستمر المحكمة التي يحال إليها  : 38المادة  

  .وفقا للقواعد الضابطة لنظامها

  .ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وآذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقا

أما السلطات والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية التEي أصEدرت أمEر الملاحقEة، فإنهEا تEؤول إلEى            

  )1(.سلطة العسكرية المختصة بالنسبة للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى مجدداال

  

  

  

  

  

_____________  
  )1599.  ص95ر . ج( استدراك للفقرة الثالثة ) 1(

  .....أما السلطات والحقوق:  يقرأ .....          أما الطعون والحقوق: بدلا من 
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الجنايEات والجEنح المرتكبEة ابتEداء مEن أعمEال العEدوان التEي                تدخل في اختصاص المحاآم العEسكرية        : 39المادة  

يشنها المواطنون الأعداء أو موظفو مصلحة الادارة أو المصالح الخاصEة بالعEدو علEى أرض الجمهوريEة أو فEي آEل              

  :ناحية لعملية حربية، وذلك 

 أن خEدم العلEم   مEن هEو فEي حمايEة الجزائEر، أو ضEد عEسكري يخEدم أو سEبق لEه            مEواطن أو ضEد       ن ضد  سواء آا  -

  .الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأراضي المذآورة أعلاه

  . أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذآور أعلاه وأي شخص معنوي جزائري-

 عندما تكEون هEذه الجEرائم حتEى وإن ارتكبEت بمناسEبة حالEة الحEرب أو التEذرع بأسEبابها، غيEر مبEررة بمقتEضى               -

  .ن الحرب وأعرافهقواني

  .   وتعتبر آجريمة مرتكبة في التراب الوطني، آل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائر

  

، وتعذر 39حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة لإعندما يكون المرؤوس ملاحقا آفاعل أصلي  : 40المادة  

رون آمشترآين في الجريمEة إذا هEم قEاموا    بر هؤلاء الأخي  خرين متسببين، فيعت  البحث عن رؤسائه السلميين آفاعلين آ     

  .أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية

أما في زمن السلم، وفي حالة إعلان الحكم العرفي أو حالة الطوارئ، فيمتد اختصاص المحاآم العسكرية الدائمEة   

 مEن  3 مEع مراعEاة أحكEام الفقEرة     28 و27 و 26على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في المEواد            

  .25المادة 

  

  الكتاب الثاني

  الاجراءات الجزائية العسكرية

     
      

تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية، إلا في الأحوال التي يEنص القEانون علEى خEلاف         : 41المادة  

  .ذلك، ودون الإخلال بحقوق الدفاع

 هذه الاجEراءات أن يحEافظ علEى الEسر المهنEي ضEمن الEشروط وتحEت طائلEة                 ويتعين على آل شخص يشترك في     

  . من قانون العقوبات301العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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  الباب الأول

  الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف

  والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة

  والدعوى العمومية والملاحقات

  الفصل الأول

  رطة القضائية العسكريةالش

    القسم الأول  

  السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية

  

وآل قائد وحدة، وآل سلطة مدنية أو عسكرية، يطلعEون      آل ضابط في الشرطة القضائية العسكرية،       :42المادة  

ي بEدون تEأخير وتقEديم     عEسكر على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاآم العسكرية، يتعين عليهم إخبار وآيل الدولة ال            

  .    المحررة إليهالمحاضر

  

اط الEشرطة القEضائية العEسكرية التحقيEق فEي الجEرائم وجمEع الأدلEة والبحEث عEن الفEاعلين            ب يناط بض  :43المادة  

  .الأصليين ما دام لم يفتح التحقيق

  .  بهوعندما يشرع في تحقيق تحضيري، فإنهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طل

  

 يEسير وآيEل الدولEة العEسكري نEشاط ضEباط الEشرطة القEضائية العEسكرية تحEت رقابEة وزيEر الEدفاع                         :44المادة  

  .الوطني

  

  :للشرطة القضائية العسكرية  يعتبر ضباطا  :45المادة 

ارد  آل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين لEصفة ضEباط الEشرطة القEضائية، حEسب التعريEف الEو          � 1

  في قانون الاجراءات الجزائية،

 آEEل ضEEباط للقطEEع العEEسكرية أو المEEصلحة والمعينEEين خصيEEصا لهEEذا الغEEرض، بموجEEب قEEرار وزيEEر الEEدفاع   � 2

  .الوطني

إن ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة سEلطة وآيEل الدولEة العEسكري، الEذي يكEون بEدوره                

  .خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني

EEا  ومEEصرفون طبقEEسكرية يتEEضائية العEEشرطة القEEباط الEEإن ضEEانون، فEEذا القEEام هEEع أحكEEارض مEEدم التعEEاة عEEع مراع

  .لأحكام قانون الاجراءات الجزائية

ويجEوز مEد هEذه    .  أيEام 3بيد أن المهEل الخاصEة بالوضEع تحEت المراقبEة لEضرورات التحقيEق الابتEدائي ترفEع إلEى               

  .ولة العسكري ساعة بموجب مقرر من وآيل الد48المهلة 

  .وتضاعف هذه المهل عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة
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وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعين عليهم        

  .  د من يمثلهاإخبار وآيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها أن تحضر عملياتهم أو توف

   

مEال الEشرطة القEضائية العEسكرية، سEواء آEانوا          التابعون للدرك، لأجل ممارسة أع     يتمتع العسكريون     :46المادة  

حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية لEضباط الEشرطة                 

  . من القانون المذآور19 في المادة ن أو أعوان الشرطة القضائية المذآوريالقضائية

إن العEEسكريين غيEEر المحلفEEين والEEذين يEEدعون للخدمEEة فEEي الEEدرك، يعEEاونون ضEEباط الEEشرطة القEEضائية العEEسكرية  

  . الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها

    

 الEEسفن البحريEEة ورؤسEEاء القطEEع ورؤسEEاء  إن قEEادة الجيEEوش وقEEادة القواعEEد البحريEEة والجويEEة وقEEادة   : 47المddادة 

المEEستودعات والمفEEارز ورؤسEEاء مختلEEف مEEصالح الجEEEيش، يؤهلEEون شخEEصيا لجميEEع الأعمEEال الEEضرورية داخEEEل           

  .مؤسساتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم

  .تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة السابقةويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط 

ويمكنهEEEا أيEEEضا أن تطلEEEب إلEEEى أي ضEEEابط للEEEشرطة القEEEضائية العEEEسكرية المختEEEصة إقليميEEEا القيEEEام بEEEالإجراءات   

  .     أدناه51 و50المنصوص عليها في المادتين 

  

ن، فEي حالEة الجنايEة أو الجEرم المتلEبس بEه             يجوز لوآلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريي        :48المادة  

 مEن قEانون الاجEراءات الجزائيEة     56 و38والمرتكب بحضورهم، أن يباشروا إجراءات التحقيEق وفقEا لEنص المEادتين       

  )1(. من هذا القانون64 إلى 57مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

  

  القسم الثاني

  ضباط الشرطة القضائية العسكرية

  

 يستلم ضباط الشرطة القضائية العEسكرية الEشكاوى والاتهامEات ويEشرعون فEي التحقيقEات الابتدائيEة                :49المادة  

  .الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم

الجEنح التEي يطلعEون     ويتعين عليهم إخبار وآيل الدولEة العEسكري المخEتص إقليميEا بEدون تEأخير، عEن الجنايEات و                    

  .عليها والتابعة للمحاآم العسكرية

  . ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم

  

  

 _____________  
  )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71 للأمر رقم استدراك) 1(

  ..... من قانون الاجراءات الجزائية56 و38: رأيق.....            من قانون الاجراءات الجزائية62 و41: بدلا من
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يباشEر ضEباط الEشرطة القEضائية العEسكرية التحقيقEات الابتدائيEة إمEا تلقائيEا وإمEا بنEاء علEى تعليمEات                      : 50المادة  

السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وآيل الدولة العسكري وإما بناء على طلب إحEدى الEسلطات       

   .47 في المادة المذآورة

  

 مEن قEانون   41ط الشرطة القضائية العسكرية ضمن الأحوال المنصوص عليها في المEادة       با يبادر ض   :51المادة  

  .الاجراءات الجزائية بالانتقال فورا إلى مكان الجناية أو الجنحة عند إخباره بذلك أو بناء على طلب رئيس المؤسسة

راءات التفتEيش اللازمEة والحجEز والاسEتنطاقات والتحريEات اللازمEة             فيشرع في جميع التحقيقات الضرورية وإج     

  )1(. لجمع الأدلة والكشف عن مرتكبي تلك الجرائم

  

 يختص العEسكريون فEي الEدرك ممEن يحEوزون صEفة ضEباط الEشرطة القEضائية العEسكرية بممارسEة                       :52المادة  

  .وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعة لها

  .وز في حالة الاستعجال أن يشمل نشاطهم آل دائرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بهاويج

آما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات، أو بناء على طلEب وآيEل               

 قEضائية صEريحة صEادرة مEن قاضEي التحقيEق       الدولة العسكري أثناء التحقيق في جرم متلEبس بEه، أو بنEاء علEى إنابEة         

  .العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماآن المعينة لهم

 مختEEصين فEي نطEEاق الحEدود الإقليميEEة التEEي   45ويكEون ضEEباط الEشرطة القEEضائية العEسكرية المبينEEون فEEي المEادة     

  .    ضى القوانين والأنظمةيمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقت

  

 الأمEر لEضباط الEشرطة القEضائية     ا يجوز لEوزير الEدفاع الEوطني ووآيEل الدولEة العEسكري أن يEصدر               :53المادة  

  .    العسكرية، وبموجب تعليمات آتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل

  

ية العEسكرية بعمليEاتهم ويEضعون محاضEرهم وفقEا للقواعEد المنEصوص          يقوم ضباط الEشرطة القEضائ       :54المادة  

 64 إلEى  57 و53 إلEى  49عليها في قانون الاجراءات الجزائية، وذلك فيما عدا الأحوال الخاصEة بأحكEام المEواد مEن               

  .من هذا القانون

  . من قانون الاجراءات الجزائية المذآور49 و42آما تطبق أيضا أحكام المادتين 
  

 تحEEال محاضEEر التحقيEEق الابتدائيEEة أو الخاصEEة بEEالجرائم المتلEEبس بهEEا والموضEEوعة مEEن قبEEل ضEEباط    :55 المddادة

الشرطة القضائية العسكرية، بدون تمهل ومع الوثائق والمستندات المرفقة بها، إلى وآيل الدولEة العEسكري المخEتص            

راق الاجEراءات إلEى آEل مEن الEسلطات      إقليميا، آما توضع الأشياء المحجوزة تحت تEصرفه، ثEم ترسEل نEسخة مEن أو              

  .  العسكرية المختصة

 _____________  
  
 41الأحوال المنصوص عليها في المادتين: بدلا من )1599.  ص95ر.ج(.1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71للأمر رقم استدراك ) 1(
  ..... من قانون الإجراءات الجزائية41دة   الأحوال المنصوص عليها في الما:يقرأ  ..... من قانون الاجراءات الجزائية 42و
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إذا تبEEين لوآيEEل الدولEEة العEEسكري بEEأن إجEEراءات التحقيEEق الابتدائيEEة أو الخاصEEة بEEالجرم المتلEEبس بEEه    : 56المddادة 

المرفوعة إليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاآم العسكرية، فيرسل الأوراق إلى النيابة العامة لدى المحكمEة           

  .الشخص الموقوف إذا لزم الأمر، تحت تصرفهالمختصة ويضع 

  .وإذا آان الجرم تابعا للقضاء العسكري، فيقدر وآيل الدولة العسكري إذا آان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا

  

  الفصل الثاني

  حق التوقيف والوضع تحت التصرف

  والوضع تحت المراقبة
  

  القسم الأول

  الحق في توقيف العسكريين ووضعهم

  لتصرف وتحت المراقبةتحت ا

  

 في الأحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها أو الجريمة المتلبس بها التي يعاقب عليها بالحبس،              :57المادة  

ومEEع عEEدم المEEساس بحEEق الEEسلطات التأديبيEEة العائEEدة للرؤسEEاء الEEسلميين،فإنه يجEEوز لكEEل ضEEابط الEEشرطة القEEضائية        

  .يين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شرآائهمالعسكرية أن يوقف تلقائيا العسكر

ويمكن بالتالي وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذآور بسبب جEرم متلEبس بEه، فEي غرفEة الأمEن التابعEة              

  . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام. لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى

  

اء الEسلميين تلبيEة طلEب ضEباط الEشرطة القEضائية العEسكرية، الرامEي لأن يوضEع                ينبغي على الرؤس    :58المادة  

تحت تصرفهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجEرم المتلEبس بEه أو تنفيEذ                

  .إنابة قضائية

لموضEوعين تحEت تEصرفهم    ولا يجوز لEضباط الEشرطة القEضائية العEسكرية المEذآورين، الاحتفEاظ بالعEسكريين ا             

  . أيام3أآثر من 

  

 سEاعة بموجEب إذن آتEابي صEادر     48 الEسابقتين ب  58 و57يمكن مد المهEل المEذآورة فEي المEادتين      : 59المادة  

توجEد بحقهEم   ، العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به أو الEذين  60من السلطة التي سيسلم إليها طبقا لأحكام المادة  

  .قة للجرمأدلة خطيرة ومطاب

 58، فEEيمكن مEEد المهلEEة المنEEصوص عليهEEا فEEي المEEادة   1وبالنEEسبة للعEEسكريين مEEن غيEEر الEEذين ذآEEروا فEEي الفقEEرة   

       . ساعة بموجب إذن آتابي صادر عن وآيل الدولة العسكري48المذآورة مقدار 
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 أدلEة خطيEرة ومطابقEة     ينبغي سوق العEسكريين الموقEوفين بEالجرم المتلEبس بEه أو الEذين تقEوم ضEدهم                 :60المادة  

للجرم، لتقديمهم لوآيل الدولة العسكري أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختEصة فEي مهEل أقEصاها، حلEول         

  .ويجب إخبار الرؤساء السلميين بالنقل.  بحسب الحالة59 أو 58 و57آجال المهل المحددة في المواد 

قرة الEسابقة، فإنEه يجEوز وضEعهم فEي أحEد الأمEاآن المEذآورة فEي          وفي انتظار سوق العسكريين المذآورين في الف      

  .    أو في مكان خاص بالشرطة57 من المادة 2الفقرة 

  

 من قانون الاجEراءات الجزائيEة علEى الوضEع تحEت           53 و 52 تطبق الاجراءات المقررة في المادتين        :61المادة  

  .59 و57التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 

  

 تطبق أيضا على العسكريين في زمن السلم، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقبEة فيمEا يتعلEق                 :62المادة  

  .بالاعتداء على أمن الدولة

  القسم الثاني

  وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة

  

ائية المدنية الاحتفاظ بالأشخاص القضائية العسكرية وضباط الشرطة القض    لا يجوز لضباط الشرطة       :63المادة  

 مEن  141 و65 والمEادتين  53 إلEى  51الأجانب عن الجيش إلا في نطاق الأوضاع والكيفيات المحددة فEي المEواد مEن               

  . من هذا القانون45قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 

يEق العEسكري المختEصان إقليميEا،     ويتولى مراقبEة الوضEع تحEت المراقبEة وآيEل الدولEة العEسكري أو قاضEي التحق               

واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى آل من وآيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمEة التEي حEصل فEي دائEرة          

  .اختصاصها الوضع تحت المراقبة

ويجب سوق الأشخاص الأجانب عEن الجEيش الEذين تقEوم ضEدهم أدلEة خطيEرة ومطابقEة للجEرم فEي مهلEة أقEصاها               

لEى وآيEل الدولEة العEسكري أو قاضEي التحقيEق العEسكري        ديمهم إجال المهل المنصوص عليها في القانون، وتق حلول آ 

  .     المحالة عليه القضية

  

 يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حالEة فEي المEادة     :64المادة  

 عندما يرون أنه يجب الاحتفEاظ بالأشEخاص   62 و60 والمادتين 59من المادة  1 والفقرة 58 من المادة 2 والفقرة  57

  .غير العسكريين المقدمين للمحاآم العسكرية، لضرورات التحقيق أو لتنفيذ إنابة قضائية
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  القسم الثالث

  الحق في توقيف الأشخاص الموجودين في وضع

  عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة

  

ل عسكري في الEدرك، لEه الEصلاحية بتوقيEف الأشEخاص الEذين يكونEون فEي وضEع عEسكري غيEر             آ  :65المادة  

  .انونيق

  . وينبغي تحرير محضر لمثل هذا التوقيف ودرج الظروف المعللة له

  

 مEن  2 يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذآور ضمن الشروط المحددة فEي الفقEرة           :66المادة  

  . انقضاء ثلاثة أيام على الأآثر يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم ولحين57المادة 

  

  الفصل الثالث

  الدعوى العمومية والملاحقات

  

  . تحرك الدعوى العمومية لدى المحاآم العسكرية من قبل السلطات وضمن الشروط المحددة بعده :67المادة 

  

  .وى العمومية يعود في جميع الأحوال إلى وزير الدفاع الوطني إن الحق في تحريك الدع :68المادة 

ويمكن أيضا ممارسة هذا الحق تحت سلطة وزير الدفاع الEوطني أمEام المحEاآم العEسكرية الدائمEة مEن قبEل وآيEل                

  .  الدولة العسكري

  

 6فEي المEواد مEن    ، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليهEا     تطبق أمام المحكمة العسكرية     :69المادة  

   . من قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده9إلى 

  

 لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العموميEة الناجمEة عEن العEصيان أو الفEرار، إلا ابتEداء مEن اليEوم                      :70المادة  

  .الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين

، أو عنEدما يلجEأ العاصEي أو      267 و 266 و 265ضي الدعوى العمومية في الأحEوال المEذآورة فEي المEواد             ولا تنق 

  .   الفار في زمن الحرب، لبلاد أجنبية أو يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية

  

 أو يةر ضEEابط الEEشرطة القEEضائية العEEسكروزيEEر الEEدفاع الEEوطني علEEى محEEضر أو تقريEE عنEEدما يطلEEع  :71المddادة 

أو بعEد اسEEتلامه شEكوى أو اتهEEام وحتEEى بEصفة تلقائيEEة، ويEرى بأنEEه ينبغEEي       47إحEدى الEEسلطات المEذآورة فEEي المEEادة   

إجراء الملاحقات، فله أن يصدر أمرا بالملاحقة يوجهEه لوآيEل الدولEة العEسكري لEدى المحكمEة المختEصة ويرفEق بEه            

   .    ذلك من الوثائق المؤيدةالتقارير والمحاضر والأوراق والأشياء المحجوزة وغير 
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 إن أمر الملاحقة غير قابل للطعEن فيEه، وينبغEي أن يتEضمن الوقEائع التEي يEستند إليهEا، ووصEف هEذه                       :72المادة  

  .  الوقائع وبيان النصوص القانونية المطبقة

  

و تEEدل  عنEEدما ترتكEEب جريمEEة تعEEود لاختEEصاص المحEEاآم العEEسكرية ويبقEEى مرتكبوهEEا مجهEEولين، أ      :73المddادة 

القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاآم، رغما عن عدم التحقق من هEويتهم بEشكل صEريح بواسEطة         

  .    سملإالوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر الملاحقة ضد أشخاص مجهولي ا

  

 وآيEل   بمجرد صEدور أمEر بالملاحقEة ضEد شEخص مEسمى يجEري وضEع هEذا الأخيEر تحEت تEصرف                       :74المادة  

  .الدولة العسكري المختص

وإذا آانت الأفعال تستوجب العقوبات الجنائية، يأمر وآيل الدولة العEسكري بفEتح تحقيEق تخEضيري بموجEب أمEر           

  .بالتحقيق

وإذا آانEEت الأفعEEال تEEستوجب العقوبEEات المطبقEEة علEEى الجنحEEة أو المخالفEEة، ورأى وآيEEل الدولEEة العEEسكري بعEEد       

  .ضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمةالاطلاع على الملف، أن الق

ويجوز في هذه الحالة لوآيEل الدولEة العEسكري أن يEصدر أمEرا بEالحبس ويتأآEد مEن شخEصية المEتهم أو المتهمEين             

ي أقرب جلسة ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن إحالتهم إلى المحكمة العسكرية ف           

  .لها

  .وإذا لم يكن لهم مدافع مختار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائية

ويحق لوآيل الدولة العسكري، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العEسكرية أي شEخص آEان،            

  .ما عدا القصر، عن آل جريمة، إلا إذا آانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام

   Eصدر أمEدما يEة            وعنEEن المحكمEة عEوب المحاآمEدم وجEرار بعEدور قEب صEدة عقEاء جديEتناد لأعبEة بالاسEر الملاحق

العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، فيتعين علEى وآيEل الدولEة العEسكري أن يطلEب مEن هEذه المحكمEة إذا اقتEضى                   

  .الأمر القيام بالتحقيق التحضيري

  

  الباب الثاني

  قضاء التحقيق
  

  الفصل الأول
  

  سم الأولالق

  الإحالة لقاضي التحقيق العسكري

  

 إذا لم تستكمل الشروط القانونية للإحالة المباشرة أمام المحكمة العسكرية، أو إذا ارتأى وآيل الدولEة               :75المادة  

  . العسكري بأن القضية غير مهيأة للحكم فيها، يحيل جميع الأوراق مع طلباته فورا إلى قاضي التحقيق العسكري
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  لثانيالقسم ا

  امتيازات قاضي التحقيق العسكري

  

 يحEEوز قاضEEي التحقيEEق العEEسكري فEEي الEEسير بEEالتحقيق التحEEضيري نفEEس امتيEEازات قاضEEي التحقيEEق     :76المddادة 

  .الخاص بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون

يEق العEسكري أو المEدني، ومEن آEل ضEابط       ويمكنEه أن يطلEب مباشEرة بموجEب إنابEة قEضائية، مEن أي قEاض للتحق        

للEEشرطة القEEضائية العEEسكرية أو الEEشرطة القEEضائية المدنيEEة المخEEتص إقليميEEا، القيEEام بEEإجراءات التحقيEEق التEEي يراهEEا    

  .ضرورية

يخضع تنفيذ الإنابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك مEع مراعEاة أحكEام              

  .    من هذا القانون65 و64 و62 و60 إلى 58بقة وآذلك المواد من الفقرة السا

  

 يمكن لقاضي التحقيق العEسكري فEي زمEن الحEرب أن ينفEذ آEل نEوع مEن الإنابEات القEضائية المتعلقEة                  :77المادة  

  .بالعسكريين أو أفراد القوات المسلحة أو الأشخاص التابعين للجيش بموجب إذن

  

  القسم الثالث

  يل الدولة العسكرياختصاصات وآ

  تجاه قاضي التحقيق العسكري
  

 خلال سEير التحقيEق التحEضيري وباسEتثناء الأحكEام الخاصEة الEواردة فEي هEذا القEانون، يتEولى وآيEل                    :78المادة  

  .  الدولة العسكري تجاه قاضي التحقيق العسكري اختصاصات وآيل الدولة تجاه قاضي التحقيق التابع للقانون العام
  

  رابعالقسم ال

  المدافعون
  

على قاضي التحقيق العEسكري، عنEد مثEول المEتهم لأول مEرة أمامEه بEدون أن يكEون مEصحوبا              ينبغي    :79المادة  

  .بمدافع مختار، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق

  .18المادة ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه، مع مراعاة أحكام 

ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، عدا عن المدافع المختار أوليEا أو المعEين تلقائيEا، وذلEك خEلال التحقيEق                     

  .       التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية
  

ن الحEرب، ينبEه علEى    قاضي التحقيق العسكري في استجواب المEتهم لأول مEرة فEي زمE        عندما يشرع     :80المادة  

هذا الأخير، إذا لم يكن قد اختار مدافعا، بأنه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليEف بالحEضور، ويEذآر دلEك         

  .في المحضر
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وفي حالة اختيار المدافع، يوجه القاضي لهذا الأخير إخبارا عEن تEاريخ أول اسEتجواب أو مواجهEة للمEتهم، وذلEك           

  .   ويذآر في محضر الاستجواب أو المواجهة بأن استكمال هذا الإجراء قد تم.  وسيلة أخرىبواسطة رسالة أو أية
  

  القسم الخامس

  الشهود
  

ادته للمثEEول أمامEEه، قاضEEي التحقيEEق العEEسكري آEEل شEEخص يEEرى فائEEدة فEEي الاسEEتماع لEEشه   يEEستدعي  :81المddادة 

  .وان القوة العموميةبواسطة أحد أع

نون الاجراءات الجزائية على الشاهد الممتنع عن الحEضور أو الEشاهد الEذي يمتنEع         من قا  97وتطبق أحكام المادة    

  .   عن أداء اليمين والإدلاء بشهادته رغم حضوره
  

 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية، تحال أوراق التكليف بالحEضور    :82المادة  

لمختصة بواسطة القنصل، إذا آان الشهود مقيمين في بلد أجنبEي وآEان معينEا    الخاصة بالشهود إلى السلطات المحلية ا  

  .فيه قنصل، أو ترسل مباشرة لهم في حالة عدم وجود قنصل
  

  القسم السادس

  الخبرة
  

ية الخاصEة  أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقEة بEالخبرة أمEام الجهEات القEضائية العEسكر        تطبق    :83المادة  

ن القضاة المدعوين لإجراء الخبرة يمكنهم أيضا أن يختاروا بكل حرية، خبراء من بين جميع           وا. محاآمةبالتحقيق وال 

  .الموظفين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
  

  القسم السابع

  أوامر القضاء
  

ذين يجEب علEيهم    تبلغ أوامر الإحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة أعوان القوة العمومية ال            : 84المادة  

  .مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجزائية من هذه الناحية

طEلاع الEسلطات العEسكرية عEن أوامEر التوقيEف والإيEداع فEي الEسجن بواسEطة الجهEة                    وعلاوة على ذلك، يجEري إ     

  . القضائية التي أصدرتها

ن الاجEEراءات الجزائيEEة، تنفEذ أوامEEر الإحEEضار والتوقيEف والإيEEداع فEEي الEEسجن ضEمن الEEشروط المحEEددة فEي قEEانو    

  .باستثناء ما يخالف ذلك من أحكام هذا القانون
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  القسم الثامن

  استرداد الأشياء المحجوزة

  

إحالة قرار قاضي التحقيق العسكري الخاص بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، إلEى المحكمEة      يمكن   : 85المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية86دة العسكرية ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في الما

  

  القسم التاسع

  توسيع الملاحقات وتشديدها

  

العسكري له السلطة باتهام أي شخص خاضع للمحاآم العسكرية، ساهم آفاعل أو   إن قاضي التحقيق      :86المادة  

ا يمكنه تعديل الاتهEام  شريك في الأفعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأي الموافق من وآيل الدولة العسكري، آم  

  .عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد

وفي حالEة عEدم الاتفEاق بEين قاضEي التحقيEق ووآيEل الدولEة العEسكري، يتعEين علEى هEذا الأخيEر، أن يرفEع الأمEر                         

  .بموجب عريضة إلى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها

  

  القسم العاشر

  لتحقيقبطلان ا

  

 مEن المEادة   1 من قEانون الاجEراءات الجزائيEة والفقEرة     157 ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة    :87المادة  

  .  من هذا القانون، تحت طائلة بطلان الإجراء نفسه والاجراءات التالية له80 من المادة 2 والفقرة 79

ه أن يتنازل عن التمEسك بEالبطلان ويEصحح بEذلك الإجEراء،      وإن المتهم الذي لم تطبق عليه أحكام هذه المواد يمكن 

  .ن لا يتم إلا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الأخير قانونابغي أن يكون هذا التنازل صريحا وأآما ين

    

إذا تبين لقاضي التحقيق العسكري، أن إجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفEع الأمEر          : 88المادة  

  .لمحكمة العسكرية بقصد إبطال هذا الإجراء بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكريإلى ا

آما أن لوآيل الدولة العسكري أن يقوم بمثل هذا التصرف، فيطلب مEن قاضEي التحقيEق العEسكري إرسEال أوراق          

  .اءالاجراءات إليه بقصد إحالتها إلى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الأخيرة عريضة يطلب فيها الإلغ

  .ويجري إخبار المتهم بإرسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكري أو وآيل الدولة العسكري، بحسب الحالة

وتفحص المحكمة العسكرية صحة الإجراء المعروض عليها، فEإذا اآتEشفت سEببا للإلغEاء قEررت إبطEال الإجEراء                  

  .    الي لهالمشوب بالبطلان وإذا اقتضى الحال، الإجراء الكلي أو الجزئي الت
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، فEEي حالEEة الإخEEلال  87يترتEEب الEEبطلان آEEذلك، بEEصرف النظEEر عEEن الEEبطلان المEEذآور فEEي المEEادة      : 89المddادة 

  .بالأحكام الأساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع

  EEى مEEده علEEد أو مEEراء الفاسEEي الإجEEبطلان فEEصر الEEب حEEان يجEEا إذا آEEسكرية فيمEEة العEEت المحكمEEن وتبEEتتبعه مEEا اس

  .إجراءات بصفة آلية أو جزئية

  .ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا

  . 88وتنظر المحكمة العسكرية في القضايا المرفوعة إليها وفقا لمآل المادة 

  

  .حقيق وتحفظ في آتابة الضبط للمحكمة العسكريةتحسب أوراق الاجراءات المبطلة من ملف الت : 90المادة 

ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، تحEت طائلEة العقوبEات التأديبيEة                

  .بالنسبة للقضاة والملاحقات أمام مجلس التأديب بالنسبة للمدافعين

  

 وآEذلك مEا قEد يEنجم عEن      87لان المEشار إليEه فEي المEادة         تختص المحاآم العسكرية بالتحقيق في الEبط        :91المادة  

  .95عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 

إذا آان أمر إحالة الدعوى إليهEا مEشوبا بمثEل ذلEك الEبطلان فتحيEل المحEاآم العEسكرية أوراق الEدعوى إلEى وآيEل                       

  .الدولة العسكري لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري

ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة، وينبغي تقديم هذا التنازل إلEى المحكمEة           

  . من هذا القانون150التي تفصل في القضية قبل آل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 

  

  القسم الحادي عشر

  أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

حقيEEق العEEسكري بمجEEرد انتهEEاء إجEEراءات التحقيEEق، بإرسEEال الملEEف لوآيEEل الدولEEة      يقEEوم قاضEEي الت  : 92المddادة 

  .    العسكري، وعلى هذا الأخير أن يقدم طلباته إليه خلال ثمانية أيام

  

 إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمEة العEسكرية غيEر مختEصة، أصEدر أمEرا بإحالEة أوراق                :93المادة  

  .لعسكري لرفعها إلى المحكمة المختصةالدعوى إلى وآيل الدولة ا

ويستمر مفعول القوة التنفيذية لأمر التوقيف أو الإيداع في السجن الصادر ضEد المEتهم لحEين اسEتلام الأوراق مEن          

  .قبل المحكمة المختصة

  .لةغير أنه إذا لم ترفع الأوراق لأية محكمة، يفرج عن المتهم بعد انقضاء مهلة شهر واحد من تاريخ أمر الإحا

  .  وتبقى أعمال الملاحقة والتحقيق والاجراءات السابقة صحيحة ولا ينبغي تجديدها
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 إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل المنسوب للمEتهم لا يكEون جنايEة أو جنحEة أو مخالفEة، أو              :94المادة  

          Eرج     لم يمكن التعرف على المتهم، أو أنه لا توجد دلائل آافية ضده، أصدر القاضي المEة وأفEدم الملاحقEرا بعEذآور أم

  .عن المتهم إذا آان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

  .ويمكن إصدار الأوامر بمنع المحاآمة بصفة جزئية أثناء سير التحقيق

ويبلغ الأمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري إلEى وآيEل الدولEة العEسكري الEذي ينفEذها حEالا ويتEولى بEنفس                   

  .وزير الدفاع الوطني عليهاالوقت إطلاع 

ويعود لهذا الأخير حق إصدار الأمر عند اللزوم، باستئناف الملاحقات بناء على أدلEة جديEدة وفقEا للتحديEد الEوارد            

  .    من قانون الاجراءات الجزائية175في المادة 

  

ل فEEي اختEEصاص  إذا رأى قاضEEي التحقيEEق العEEسكري أن الفعEEل المنEEسوب للمEEتهم يكEEون جريمEEة تEEدخ  :95المddادة 

  .المحكمة العسكرية وآانت التهمة ثابتة بما فيه الكفاية يقرر في آل القضية إحالة المتهم أمام هذه المحكمة

  . وإذا آان الفعل يكون مخالفة أفرج عن المتهم

  

 مEن قEانون الاجEراءات    169 تخضع الأوامر الEصادرة مEن قاضEي التحقيEق العEسكري لأحكEام المEادة           :96المادة  

  .ائيةالجز

  . ساعة بموجب رسالة مضمونة24ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الأوامر القضائية خلال 

ويبلغ المتهم من قبل وآيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالأوامر التEي يمكنEه اسEتئنافها بمقتEضى أحكEام المEادة              

  . وما يليها191، تبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 97

  .رب يمكن أن يجري تبليغ المدافع عن المتهم بكل أمر صادر، بموجب رسالة أو بأية وسيلة أخرىوفي زمن الح

  

  القسم الثاني عشر

  استئناف أوامر قاضي التحقيق العسكري

  

 يمكن وآيل الدولة العسكري في جميع الأحEوال، أن يEستأنف الأوامEر الEصادرة عEن قاضEي التحقيEق                 :97المادة  

  .العسكري

م أن يستأنف الأوامEر التEي يقEرر فيهEا قاضEي التحقيEق العEسكري اختEصاصه بنظEر الEدعوى إمEا مEن              ويمكن للمته 

تلقاء نفسه أو بناء على الدفع بعدم الاختصاص، أو التي يقرر فيها رد سEبب يتعلEق بEسقوط الEدعوى العموميEة وآEذلك        

 مEن قEانون الاجEراءات الجزائيEة     154 مEن المEادة   2 والفقEرة  143 مEن المEادة   2الأوامر المنصوص عليهEا فEي الفقEرة     

  .  من هذا القانون105 و85والمادتين 

  

  :  يرفع الطعن بالاستئناف آما يلي :98المادة 

  ،ة من قبل وآيل الدولة العسكري، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة العسكري-



 136

  لقوة العمومية الذي بلغ الأمر، ومن المتهم المفرج عنه، بموجب تصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة أو لعون ا-

 والEذي يEسلم   102 ومن المتهم المعتقل، بموجب رسالة تسلم إلى رئEيس المؤسEسة المنEصوص عليهEا فEي المEادة               -

وتحEال هEذه الرسEالة فEورا إلEى آتابEة       . لقاء ذلك إيصالا يثبت فيه استلامه طلب الاسEتئناف مEع بيEان التEاريخ والEساعة            

  .ضبط المحكمة

EEي آتابEEسك فEEسكرية   ويمEEة العEEة للمحكمEEرائض المقدمEEتئناف والعEEات الاسEEجل لطلبEEسكرية سEEة العEEبط المحكمEEة ض

  .    والإحالات التلقائية لأوراق هذه المحكمة وآذلك لطلبات الطعن بالنقض
  

  : ساعة، التي تسري بحق 24 يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ال :99المادة 

  بليغ الأمر، وآيل الدولة العسكري، ابتداء من يوم ت-

 المتهم المفرج عنه إذا آان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا آان في غياب غير      -

  قانوني، وبالنسبة لكل متقاض آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،

-          Eيس المؤسEل رئEن قبEر مEه الأمEن تبليغEداء مEل، ابتEتهم المعتقEادة      المEي المEا فEصوص عليهEذا   102سة المنEن هEم 

  .القانون

  .   ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها
  

 يستمر في توقيف المتهم في حالEة اسEتئناف النيابEة العامEة، لحEين البEت فEي الاسEتئناف، وفEي جميEع               :100المادة  

  .ي، ما لم يقرر هذا الأخير الإفراج عنه فوراالأحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وآيل الدولة العسكر
  

 مEEن قEEانون الاجEEراءات الجزائيEEة،  68يEEسلم أو يحEEال ملEEف التحقيEEق أو نEEسخته المعEEدة طبقEEا للمEEادة    : 101المddادة 

  .مصحوبا برأي وآيل الدولة العسكري، إلى آتابة ضبط المحكمة العسكرية التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها
  

  الفصل الثاني

  تقال الاحتياطي والإفراج المؤقتالاع
  

التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق الضنين أو المEتهم أو المحكEوم    سواء آان    :102المادة  

عليه إما إلى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو إلى سجن عEسكري، وإذا لEم يمكEن، فEإلى مؤسEسة                 

  . ناء على تقرير وزير الدفاع الوطنيب الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر تعينها السلطة العسكرية ضمن
  

تبقى أوامEر التوقيEف والإيEداع فEي الEسجن سEارية المفعEول لحEين البEت فEي القEضية وذلEك باسEتثناء                : 103المادة  

  .121 و108 و105 و93الأحوال المنصوص عليها في المواد 
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لعسكري أن يأمر بالإفراج المؤقت في آل قEضية مEن تلقEاء نفEسه، عنEدما لا       يمكن لقاضي التحقيق ا     :104المادة  

يكون ذلك بحكم القانون، وذلك بعد استطلاع رأي وآيل الدولة العسكري، بشرط أن يتعهEد المEتهم بEالمثول فEي جميEع            

  .إجراءات الدعوى بمجرد الطلب، وبإخبار القاضي القائم بالتحقيق عن جميع تنقلاته

ل الدولة العسكري أن يطلب هذا الإفEراج فEي آEل حEين، ويبEت قاضEي التحقيEق فEي هEذا الموضEوع            آما يحق لوآي  

  .   ساعة من تاريخ هذه الطلبات48ضمن مهلة 
  

 يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج المؤقEت، فEي أيEة حالEة              :105المادة  

  .104 المنصوص عليها في المادة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات

وينبغي على قاضEي التحقيEق العEسكري أن يرسEلوا فEورا الملEف إلEى وآيEل الدولEة العEسكري لبيEان طلباتEه خEلال                 

  .خمسة أيام من إرسال الملف

آما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة أيام على الأآثر من               

  .لف إلى وآيل الدولة العسكريإرسال الم

، جEEاز للمEEتهم أن يرفEEع طلبEEه مباشEEرة إلEEى 3وإذا لEEم يبEEت قاضEEي التحقيEEق فEEي الطلEEب فEEي المهلEEة المحEEددة بEEالفقرة  

المحكمة العسكرية القائمة بأعمال غرفة الاتهام، والتي تصدر قرارها فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة           

ولة العسكري، في ظرف خمسة وأربعين يومEا مEن تEاريخ الطلEب، وإلا تعEين الإفEراج المؤقEت                 والمقدمة من وآيل الد   

تلقائيا عن المتهم، ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه، آما أن لوآيل الدولEة العEسكري الحEق فEي رفEع         

  .الطلب إلى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط

ج المؤقت من المتهم أو من المدافع عنEه، فEي جميEع الأحEوال، إلا بعEد انقEضاء شEهر                 ولا يجوز تجديد طلب الإفرا    

  .واحد من تاريخ رفض الطلب السابق

  .   ولا يخضع الإفراج المؤقت، على أي حال، للالتزام بتقديم آفالة أو اختيار موطن

  

 علEى ذلEك، فإنEه يعلEم بEه الEسلطة        يناط بوآيل الدولة العسكري تنفيذ أمEر الإفEراج المؤقEت، وعEلاوة     :106المادة  

  .  العسكرية المعنية

  

 إذا تخلEEف المEEتهم المتEEروك حEEرا أو المفEEرج عنEEه مؤقتEEا، عEEن الحEEضور رغEEم تكليفEEه بEEذلك، أو إذا      :107المddادة 

اقتضت ظروف جديدة وخطيرة اعتقاله، فلقاضي التحقيق العسكري، بعد اسEتطلاع رأي وآيEل الدولEة العEسكري، أن         

  . يدا بإيداعه السجنيصدر أمرا جد

  

 يقEEدم الاسEEتئناف ويفEEصل فيEEه ضEEمن الEEشروط المعينEEة فEEي القEEسم الثEEاني عEEشر مEEن الفEEصل الأول        :108المddادة 

  .والفصل الثاني من هذا الباب

  .  ويستمر توقيف المتهم لغاية الفصل في الاستئناف، وفي جميع الأحوال، لغاية انقضاء مهلة الاستئناف
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حت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت معدلة بEذلك أمEر قاضEي التحقيEق العEسكري، فيجEوز               إذا من   :109المادة  

لهEEذا الأخيEEر، إذا طEEرأت عناصEEر اتهEEام جديEEدة وخطيEEرة بحEEق المEEتهم وآEEان هEEذا الأخيEEر يEEستطيع الهEEرب أو الإفEEلات  

الأمEEر فEEورا علEEى بأسEEرع وقEEت مEEن يEEد العدالEEة، أن يEEصدر أمEEر توقيEEف جديEEد، وينبغEEي عليEEه إذ ذاك أن يعEEرض هEEذا   

  . المحكمة العسكرية للبت فيه

  

 عندما ترفض المحكمة العسكرية طلبا بالإفراج المؤقت، فلا يجوز للمتهم، قبل انقEضاء مهلEة شEهر            :110المادة  

  .     واحد من تاريخ هذا القرار، أن يقدم استئنافا جديدا ضد قرار قاضي التحقيق العسكري في هذا الموضوع

  

 يجEEوز لEEرئيس المحكمEEة أن يEEصدر أمEEرا بEEالتوقيف ضEEد المEEتهم المفEEرج عنEEه مؤقتEEا، إذا آEEان قEEرار    :111المddادة 

  .   الإحالة أو النقل المباشر لم يمكن تبليغه لشخصه أو إذا تخلف المعني عن المثول في أحد الاجراءات

  

مEEن اختتEEام التحقيEEق  يجEEوز طلEEب الإفEEراج المؤقEEت مEEن رئEEيس الجهEEة العEEسكرية المختEEصة، ابتEEداء   :112المddادة 

  .التحضيري لغاية انتهاء المحاآمة

  .بيد أن المحكمة عندما تنعقد للاطلاع على القضية، فتكون وحدها مختصة للنظر في الإفراج المؤقت

  .  وتكون القرارات الصادرة في هذا الموضوع غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن

  

كEم الEذي يفEEرج عEن مEتهم مEن جنEEسية أجنبيEة أو يقEرر الإفEEراج         يكEون قEضاء التحقيEEق أو قEضاء الح    :113المdادة  

المؤقت عنه أو عن ضنين أو مشتكي عليه، هو وحده المختص بتحديد محEل إقامEة لEه ويحظEر عليEه الابتعEاد عنEه إلا                 

بإذن قبل صدور قرار بمنع المحاآمة أو حكم نهائي، تحت طائلة الحبس من ثلاثة أشEهر إلEى ثEلاث سEنوات وبغرامEة           

 دينEار أو بإحEدى هEاتين العقEوبتين فقEط، وفEضلا عEن ذلEك يقEرر وجEوب سEحب جEواز الEسفر                   50.000 إلEى    500من  

  .مؤقتا

ويبلغ قرار تحديد محEل الإقامEة لEوزير الداخليEة المخEتص باتخEاذ إجEراءات مراقبEة محEل الإقامEة المحEدد وتEسليم                           

  .الأذون المؤقتة بالتنقل داخل الأراضي الجزائرية عند الاقتضاء

  . إخبار قضاء التحقيق بذلكيجرىو

  .ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
  

  الفصل الثالث

  المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة

  غرفة الاتهام

  

الEدعوى المحEددة فEي هEذا     إن المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفEة الاتهEام تخEتص بحEسب نEوع                 : 114المادة  

القEEانون بالاسEEتئنافات والعEEرائض التEEي يمكEEن أن ترفEEع إليهEEا خEEلال التحقيEEق التحEEضيري، وعلEEى آEEل لغايEEة افتتEEاح          

  .المرافعات أمام قضاء الحكم
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العسكري أو وآيل الدولة العسكري المساعد إن وجد، بوظيفة النيابEة العامEة، أمEا     يقوم وآيل الدولة    :115المادة  

  . آاتب الجلسة فيقوم بها أحد آتاب المحكمة العسكريةوظيفة

  

 تجتمع المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، بناء على دعEوة رئيEسها أو بنEاء علEى طلEب            :116المادة  

  . مة آلما دعت الضرورة لذلكاالنيابة الع

  

 طلبه للمحكمة العسكرية، فتبEت هEذه الجهEة     يتولى وآيل الدولة العسكري تهيئة القضية وتقديمها مع :117المادة  

 122 و108 و105 و101 و90 و88 و86القضائية فيها وفقا لأوضاع آل من الأحوال المنصوص عليها في المEواد   

  .من هذا القانون

 يEنقص مEن المهEل ثلثاهEا دون     122 و105 و101 و86وفي زمن الحرب والأحوال المنصوص عليها في المEواد       

  .  ، إلا إذا صدر أمر بتحقيق إضافي أيام5أن تقل عن 

  

والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذلEك قبEل    يبلغ وآيل الدولة العسكري آلا من المتهم     :118المادة  

  . أيام على الأقل قبل الجلسةةثلاث

ط، ويكEون  هEذه المهلEة ملEف الEدعوى مEشتملا علEى طلبEات وآيEل الدولEة العEسكري، فEي آتابEة الEضب             أثناء ويودع  

  .بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين

 للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مEذآرات دفEاع يبلغEون النيابEة العامEة نEسخا عنهEا، وتEودع                  ويسمح

   . هذه المذآرات لدى آتابة ضبط الجهة القضائية المذآورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذآر يوم وساعة الإيداع

  

 تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، في غرفة المشورة، وتتEداول بغيEر حEضور              :119دة  الما

  . وآيل الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وآاتب الضبط والمترجم

  

قEEوم  يجEEوز للمحكمEEة العEEسكرية المنعقEEدة بهيئEEة غرفEEة الاتهEEام، أن تEEأمر بكEEل تحقيEEق تEEراه لازمEEا، في  :120المddادة 

 التحقيEق   مEساعد أو قاضEي  بإجراءات التحقيق الإضEافية طبقEا للأحكEام المتعلقEة بEالتحقيق الEسابق، الEرئيس أو قاضEي               

  .العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض

 24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت، أن يطلب الاطلاع على أوراق الEدعوى، علEى أن يردهEا خEلال                

  .ساعة

 التكميلي، يأمر رئEيس المحكمEة بإيEداع ملEف القEضية بكتابEة الEضبط، ويبEادر وآيEل الدولEة                  وعندما ينتهي التحقيق  

  .العسكري بإعلام المتهم والمدافع عنه بهذا الإيداع

وعندما يقع استئناف على أمر غير الأمر الخاص بتنازع اختصاص القضاء، فلقاضي التحقيق العسكري أن يتابع  

  .     لمحكمة خلاف ذلكتحقيقه في القضية، ما لم تقرر ا
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، أو تلقائيEEا ضEEمن شEEروط المEEادة 105 عنEEدما تنظEEر المحكمEEة العEEسكرية فEEي عريEEضة، طبقEEا للمEEادة  :121المdادة  

  .، فعليها إما أن تؤآد اعتقال المتهم أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتا108

   EEي التحقيEEر قاضEد أمEEوع ضEEدم بالموضEEتئناف مقEEى اسEاء علEEضية بنEEديها القEEت لEي أن وإذا رفعEEسكري، فينبغEEق الع

 من المEادة  2 يوما على الأآثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة     15تصدر قرارها في أقصر الآجال وخلال       

، إلا إذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب أو إذا طرأت ظروف غيEر متوقعEة ولا يمكEن تEذليلها وحالEت دون                 97

ويمكنها أن تثبت الأمر أو تلغيه وأن تأمر بEالإفراج  . عليها في هذه المادةالفصل في القضية ضمن المهلة المنصوص      

  .أو الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر أمرا بالإيداع في السجن أو بالتوقيف

ويعود لهذه الجهEة القEضائية الفEصل فEي آEل طلEب يتعلEق بEالإفراج المؤقEت، عنEدما تنظEر فEي القEضية بنEاء علEى                              

  .125زع اختصاص القضاء أو تطبيقا للمادة استئناف أمر خاص بتنا

  

 تقEدر بالنEسبة لحالEة    86 مEن المEادة   2إن المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القEضية طبقEا للفقEرة          : 122المادة  

القضية أو بعد التحقيق الإضافي، إذا آان ينبغي أم لا، إصدار الأمر بالملاحقEات ضEد المتهمEين الEذين حققEت هEويتهم           

مرتكبي الأفعال الآخرين أو الشرآاء في الأفعEال الEواردة فEي أمEر الملاحقEات أو الأخEذ بأفعEال تحEت وصEف                 أو ضد   

  .  تنطبق عليه العقوبة الأشد

  

 عندما تصدر المحكمة العسكرية، حكما بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موضEوع آخEر           :123المادة  

  : ما يلي ، فيمكنها أن تقرر122مما ذآر في المادة 

   إما إعادة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق،-

  . وإما إحالة القضية إلى قضاء الحكم، بعد أن تكون قد أجرت تحقيقا إضافيا أم لا-

  . حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك فيوفي هاتين الحالتين يستمر

نعقدة بهيئة غرفة الاتهام بإحالة القضية، فينبغي أن يتEضمن هEذا الأمEر، تحEت     وعندما تأمر المحكمة العسكرية الم  

  .طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم

  .   الفة، أفرج عن المتهمفإذا آان الفعل يكون مخ

   

أن الوقEائع لا تكEون جنايEة أو جنحEة أو     المنعقEدة بهيئEة غرفEة الاتهEام،         إذا رأت المحكمEة العEسكرية        : 124المادة  

الفEEة، أو آEEان مرتكEEب الجريمEEة لا يEEزال مجهEEولا، أو لا تتEEوفر دلائEEل آافيEEة ضEEد المEEتهم، فتEEصرح بعEEدم وجEEوب       خم

  .الملاحقة

  .ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الأشياء المحجوزة

أمEا إذا ألغيEت المحكمEة    . لEرد بعEد صEدور حكمهEا بمنEع المحاآمEة      وتبقى هEذه المحكمEة مختEصة بالفEصل فEي هEذا ا       

  .   فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد
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العEسكرية حكمEا بمنEع المحاآمEة، فلEوزير الEدفاع الEوطني عنEد الاقتEضاء أو                   عندما تصدر المحكمة     : 125المادة  

جديد إجراءات الملاحقة استنادا لأدلة جديدة ضمن الشروط المنEصوص عليهEا فEي       وآيل الدولة العسكري، أن يأمر بت     

  . وما يليها71المادة 

، يجEوز  74 مEن المEادة   7وبمجرد رفع القضية أمام المحكمة العEسكرية المنعقEدة بهيئEة غرفEة الاتهEام طبقEا للفقEرة                    

بالإيEداع فEي الEسجن أو التوقيEف لغايEة      لرئيس هذه المحكمة بنEاء علEى طلEب وآيEل الدولEة العEسكري أن يEصدر أمEرا                    

  .انعقاد هذه المحكمة

وتباشر المحكمة العسكرية إجراءات التحقيق التحضيري وتفصل في آل طلب بالإفراج المؤقت وفقا لأحكEام هEذا    

  .الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري

  . يتعلق بجميع القضايا، أمام قضاء الحكمويمكنها أن تصدر أي قرار بالملاحقة وأن تأمر بالإحالة، فيما

وفيمEEا يتعلEEق بEEالإجراء المتبEEع بموجEEب هEEذه المEEادة، فEEإن سEEلطات وآيEEل الدولEEة العEEسكري تبقEEى نفEEس الEEسلطات        

  .78المنصوص عليها في المادة 

  

كمEة  إن أمر قاضي التحقيق العEسكري المطعEون فيEه بالاسEتئناف، ينEتج أثEره الكامEل إن أآدتEه المح                     : 126المادة  

  . العسكرية

  

 يوقع الرئيس وآاتب الضبط علEى أحكEام المحكمEة العEسكرية المنعقEدة بهيئEة غرفEة الاتهEام، وتEذآر            :127المادة  

  .فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذآرات وآذلك طلبات النيابة العامة

طر بهEا المEتهم والمEدافع عنEه فEورا      آما يخ. ويجري على الفور إطلاع وآيل الدولة العسكري عليها ليقوم بتنفيذها        

من قبل آاتEب الEضبط ولا تكEون هEذه الأحكEام قابلEة للطعEن فيهEا بEالنقض وإنمEا يمكEن أن يحقEق فEي صEحتها بمناسEبة                          

 الاختEصاص تكEون قابلEة للطعEن فيهEا مEن قبEل        مالطعن في الأساس، بيEد أن الأحكEام الEصادرة بمنEع المحاآمEة أو بعEد          

  . وما يليها180لشروط المحددة في المادة وآيل الدولة العسكري ضمن ا

ويلحق بالدعوى آل تصريح آخر مدلى به في آتابة الضبط متعلEق بطريEق الطعEن ضEد حكEم المحكمEة العEسكرية          

  .بت في أمر قبوله بهيئة غرفة الاتهام، دون موجب للالمنعقدة

  .لتحقيق العسكريويعاد الملف أو يحال بدون إبطاء إلى وآيل الدولة العسكري أو إلى قاضي ا

  

  الباب الثالث

  الاجراءات أمام قضاء الحكم
  

  الفصل الأول

  الاجراءات السابقة للجلسة

  

بملاحقة الاجراءات الخاصة بEالمتهمين المحEالين مباشEرة إليEه أو إلEى      يكلف وآيل الدولة العسكري   : 128المادة  

  .القضاء العسكري
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سلطة العسكرية التي تقوم لEديها المحكمEة العEسكرية، طلبEا بانعقEاد      فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه إلى ال      

هEذه الأخيEEرة، فتEEصدر الEEسلطة المEEذآورة أمEEرا بEEدعوة المحكمEEة للانعقEEاد إمEEا فEEي مقرهEEا أو فEEي أي مكEEان تEEابع لEEدائرة   

  .الاختصاص الذي تعينه، في اليوم والساعة من قبل الرئيس

ين أو الاحتياطيين إذا اقتEضى الأمEر المعينEين طبقEا لهEذا القEانون،               ويخطر وآيل الدولة العسكري القضاة المساعد     

  . والمكلفين بتشكيل المحكمة

  

 إذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير آامEل، أو ظهEرت عناصEر جديEدة منEذ اختتEام التحقيEق أو            :129المادة  

  .زمةالإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لا

ما أحد القضاة المساعدين الذي م المتعلقة بالتحقيق التحضيري، إما الرئيس وإويتولى هذه الاجراءات طبقا للأحكا    

  .ينتدبه لهذا الغرض

وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضEافي فEي آتابEة الEضبط، وتEضم إلEى         

  .ملف الدعوى

يابة العامة والمEدافع عEن المEتهم، اللEذين يجEرى إخطارهمEا بهEذا الإيEداع بواسEطة آاتEب           وتوضع تحت تصرف الن  

  .الضبط

 24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت أن يطلEب الاطEلاع علEى أوراق الEدعوى، علEى أن يردهEا خEلال            

  .    ساعة

  

همين مختلفEين عEن الجريمEة نفEسها،      إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، ضد مت       :130المادة  

  .فيجوز للرئيس إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعا

  . وآذلك الشأن، إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

  

لمتهم ضمن المهEل والأوضEاع المنEصوص عليهEا فEي البEاب الخEامس        بالحضور إلى ايسلم التكليف  : 131المادة  

  .من هذا الكتاب

والخبEراء الEذين يقتEرح وآيEل الدولEة العEسكري الاسEتماع إلEيهم، طبقEا للأحكEام                 بالحضور للEشهود     ويجري التبليغ 

  .نفسها

الEEذين يEEرى مEEن  ويقEEوم المEEتهم أو المEEدافع عنEEه بEEاطلاع وآيEEل الدولEEة العEEسكري علEEى أسEEماء وعنEEاوين الEEشهود        

  .   أيام على الأقل من الجلسة8الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل 

  .ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وآيل الدولة العسكري عن الأمر بتكليفهم بالحضور

      Eراء أو تكليEدون إجEسبق  وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، بEف م

  .   بالحضور، بعد أن يذآره لوآيل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيس
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 يجEوز للمEتهم أن يتEصل بحريEة بالمEدافع عنEه، آمEا أن لهEذا الأخيEر أن يطلEع علEى أوراق الEدعوى                       :132المادة  

  .ويستخرج نسخا عنها

  

  الفصل الثاني

  سة والمرافعاتإجراءات الجل
  

  القسم الأول

  ةــام عامــأحك

  

 285بق أمام المحاآم العسكرية في جميEع الأوقEات، الأحكEام المنEصوص عليهEا فEي المEواد مEن                     طت : 133المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدة315إلى 

  

 الأمEر الEصادر بEدعوتها للانعقEاد، وذلEك فEي اليEوم والEساعة               تنعقد المحكمة فEي المكEان المعEين فEي           :134المادة  

  .المحددين من الرئيس

 ساعة لتمكينه 24هلة ال مباشرة أمام القضاء العسكري، موفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم المح        

  . من تحضير دفاعه

  

يEة أو جزئيEة، ويجEري هEذا المنEع       يجEوز للمحكمEة أن تمنEع ضEبط المرافعEات فEي القEضية بEصفة آل            :135المادة  

منEع علEEى الحكEEم فEEي الموضEEوع، وآEEل  بحكEم القEEانون إذا تقEEرر إجEEراء المرافعEEات فEي جلEEسة سEEرية، ولا يطبEEق هEEذا ال  

  .ج  د18.000 إلى 3.600ر وبغرامة من  أشه3 أيام إلى 10الفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من مخ

  .    فةوتجري الملاحقة طبقا لأحكام قانون الصحا

  

  القسم الثاني

  سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
  

نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون سEلاح ومكEشوفي الEرأس احترامEا         إن ضبط    : 136المادة  

وإذا عEصوا أوامEره،   . وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو عEدم الرضEاء أمEر الEرئيس بطEردهم           

 مEن هEذا القEانون لمEدة لا     102يس بتوقيفهم مهما آانت صفتهم وبحبسهم في أحد الأمكنة المذآورة فEي المEادة       أمر الرئ 

  . ساعة24يمكن أن تتجاوز 

  . ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر
  

عتبEر المEشوشون مهمEا آEانوا، مEرتكبين       إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون سEير العدالEة، ا             :137المادة  

  .   من هذا القانون305جرم العصيان وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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 آEEل مEEن ارتكEEب بحEEق المحكمEEة أو أحEEد أعEEضائها جEEرم الاعتEEداء أو الإهانEEة أو التهديEEد، بالألفEEاظ أو  :138المddادة 

  .    من هذا القانون313 و310وبات المنصوص عليها في آل من المادتين الإشارات، يحكم عليه في الحال بالعق
  

، فEي مكEان   138 و137 عندما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في المEادتين               :139المادة  

انعقEEاد الجلEEسات، فEEإن الEEرئيس يحEEرر محEEضرا بالوقEEائع وشEEهادات الEEشهود ويحيEEل مرتكEEب الجريمEEة أمEEام الEEسلطة         

  .ختصةالم
  

  القسم الثالث

  حضور المتهم
  

يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من آل قيد تحرسه قEوة الحEرس ويحEضر             : 140المادة  

  .معه المدافع عنه

  .وإذا لم يحضر المدافع المختار عنه، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية

فإذا رفض المتهم الإجابEة، صEرف النظEر    . ومسكنه ومحل ولادتهويسأل الرئيس المتهم عن اسمه وعمره ومهنته   

  . عن ذلك
   

ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، أن يحضر أمEام المحكمEة، فEإذا لEم يحEضر ولEم يقEدم عEذرا                    : 141المادة  

  .صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري
  

ا رفEEض المعتقEEل الحEEضور أمEEام المحكمEEة، يوجEEه إليEEه إنEEذار بلEEزوم الامتثEEال لأمEEر العدالEEة باسEEم    إذ :142المddادة 

ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الإنEذار    . القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض          

 أمر الرئيس، بعد تلاوة المحضر فEي الجلEسة   وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار،  

  .     والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم
  

 يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه الEسجن أو وضEعه فEي حراسEة القEوة              :143المادة  

إذا شEوش أو سEبب الEضجيج بأيEة طريقEة أخEرى           العمومية إلى نهايEة المرافعEات أو وضEعه تحEت تEصرف المحكمEة،                

ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء هEذا الفعEل وحEده، بالعقوبEات المنEصوص عليهEا               . لعرقلة سير العدالة  

  . من هذا القانون305في المادة 

  .  ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم آما لو آان المتهم حاضرا
  

بالمرافعات الجارية بغير حضور المتهم، في الأحول المنصوص عليها في المادتين        يحرر محضر     :144المادة  

  .143 و142
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ويتلو آاتب الضبط على المتهم عقب آل جلسة، المحضر الموضEوع عEن هEذه المرافعEات، ويEستلم المEتهم التبليEغ           

  .  عن نسخة طلبات وآيل الدولة العسكري وعن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية
  

، علEEى 143 و142 و138 و137 يتلEEو آاتEEب الEEضبط فEEي الأحEEوال المنEEصوص عليهEEا فEEي المEEواد     :145لمddادة ا

         Eم ينبهEصادر، ثEادة                هالمحكوم عليه نص الحكم الEي المEددة فEة المحEمن المهلEالنقض، ضEه بEالطعن فيEه بEن حقE181 ع 

  .ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان

  القسم الرابع

  هاتقديم البيانات ومناقشت

  

 يوعز الرئيس لكاتب الضبط بEتلاوة أمEر التكليEف بالحEضور وقائمEة الEشهود الEذين يجEب الاسEتماع                :146المادة  

  .   المتهمالنيابة العامة وإما بناء على طلبإليهم، إما بناء على طلب 

ومEن هEذا الأخيEر    ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وآيل الدولة العسكري للمEتهم   

  .152، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 193 أو 192للنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 

ويجوز بالتالي، لوآيل الدولة العسكري والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهد لEم يبلEغ اسEمه لهمEا، أو لEم يعEين               

  .بوضوح في التبليغ

  .ذه المعارضةوتبت المحكمة حالا في ه

  .ويأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادة

  .ويتخذ الرئيس عند الضرورة آل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

       

الEEة المEEتهم إلEEى المحكمEEة أو تقديمEEه مباشEEرة أمامهEEا، يEEأمر الEEرئيس آاتEEب الEEضبط بEEتلاوة الحكEEم بإح : 147المddادة 

  .والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة عليها

  . ويذآر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له آل ما هو لازم للدفاع عن نفسه

  

  : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة  :148المادة 

 أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثEم تEلاوة شEهادته المEؤداة فEي التحقيEق إذا آEان محEلا لEذلك، فيمEا إذا               -

  طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،

بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبقEى خاضEعا   .  من قانون الاجراءات الجزائية   299 وأما تطبيق أحكام المادة      -

، وفي حالة الحكم على الشاهد المتخلف، يبقى طريق المعارضة فيEه جEائزا           128وص عليها في المادة     للقواعد المنص 

له أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم، أو في حالة إلغاء هذه، أمام المحكمة المعينة من طرف وزيEر الEدفاع          

  .الوطني

  .     المحكوم عليه لتخلفه عن الحضوروفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد
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 مEن قEانون الاجEراءات الجزائيEة، مهمEا آEان       93 يؤدي الشهود اليمين المنصوص عليهEا فEي المEادة       :149المادة  

  .نوع الجريمة المحالة أمام المحكمة العسكرية

  

  القسم الخامس

  الدفوع وأنواع البطلان

  والطلبات العارضة

  

حكم بتقدير المخالفات الشكلية التEي آانEت نتيجتهEا الحيلولEة دون إظهEار الحقيقEة أو           يختص قضاء ال   : 150المادة  

  .الإضرار جوهريا بحقوق الدفاع

وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذآرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تقEرر خEلال    

  .م واحد إذا رأت ذلك مناسباالمرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحك

إن الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يجEب أن تقEدم لهEذه الأخيEرة بموجEب            

وتبEت المحكمEة فEي الحEال فEي هEذه الEدفوع بموجEب         . مذآرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلا تكون غيEر مقبولEة     

  .  إذا لزم الأمر ذلكحكم واحد، وتأمر بإحالة القضية 

  

، ولا 165 تصدر الأحكEام المEشار إليهEا فEي المEادة الEسابقة بأغلبيEة الأصEوات وفقEا لمنطEوق المEادة                :151المادة  

  .يمكن الطعن فيها بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع

  .ر فيه المحكمةوآل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظ

  

  القسم السادس

  سلطة الرئيس التقديرية

  

  .يخول الرئيس السلطة التقديرية لإدارة المرافعات والكشف عن الحقيقة : 152المادة 

وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة للكEشف عEن الحقيقEة ودعEوة أي شEخص يEرى مEن                    

  .ة أوامر الإحضارالضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسط

وإذا طلبت النيابة العامEة أو المEدافع خEلال المرافعEات الاسEتماع لEشهود جEدد فيقEرر الEرئيس إذ آEان مEن الواجEب                   

  .الاستماع إلى هؤلاء الشهود

  . ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذآور اليمين وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات

  

ب عEارض، أن  ها وحده مختصا للبت في دفEع أو طلE   في جميع الأحوال التي يكون في     يجوز للرئيس   :153المادة  

  .يرفع الأمر للمحكمة لتبت فيه بحكم إذا رأى ذلك مناسبا
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  القسم السابع

  سير المرافعات

  

  . يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود :154المادة 

  .ات وآيل الدولة العسكري ودفاع المتهم والمدافع عنهومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلب

ولوآيل الدولة العسكري أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقEى الكلمEة الأخيEرة دائمEا للمEتهم          

  .والمدافع عنه

  . ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه

  

افعEات خEلال نفEس الجلEسة، يEأمر الEرئيس بإرجEاء النظEر فEي الEدعوى لليEوم               إذا لم يمكEن إنهEاء المر       :155المادة  

  .والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين

لعEسكري وآاتEب   فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة، وعند اللزوم، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووآيل الدولEة ا     

  .الضبط والمترجم إذا آان له محل وآذا المدافعين

فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين آلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول أمامها دون تبليغ           

  .      148وإذا آان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة . جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين

  

لا يجوز للرئيس إيقافها إلا للوقت الضروري و. يق في القضية والمرافعات فيها  لا يجوز قطع التحق     :156المادة  

لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات التEي تEستلزمها مEدة        

  .المرافعات وعدد الشهود

EEوز للمحكمEEي  ويجEEر فEEل النظEEة تأجيEEة العامEEب النيابEEى طلEEاء علEEسها أو بنEEاء نفEEن تلقEEأمر مEEوال أن تEEل الأحEEي آEEة ف

  .الدعوى لجلسة لاحقة

ويجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بنEاء علEى طلEب الEدفاع أو المEتهم، أن تEأمر، متEى وجEدت واقعEة            

  .    129مادة هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام ال

  

 إذا وقع من المدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه، جاز عقابه فورا مEن      :157المادة  

  :وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي . المحكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة

   الإنذار،-

   التوبيخ،-

  ة لا تتجاوز ثلاث سنوات، المنع المؤقت لمد-

  . الشطب من جدول المحامين-

 مEن حEق   وفضلا عن ذلEك يجEوز أن يتEضمن القEرار التEأديبي، الEذي يقEضي بالإنEذار أو المنEع المؤقEت، الحرمEان                     

  .لال مدة لا تتجاوز عشر سنواتالعضوية في مجلس النقابة خ
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 المEدافع، فتؤجEل الEدعوى بحكEم القEانون أمEام نفEس           وإذا أبدت النيابEة العامEة طلباتهEا فEي الEدعوى التأديبيEة بغيEاب               

  .المحكمة، ولأول جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجراءات أخرى

  .وآل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد إصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن

تEار لEه رئEيس     اختيار مدافع جديد عنه، وإلا اخ    موإذا وجب خروج المحامي المختار أوليا، من الجلسة، جاز للمته         

 سEاعة لدراسEة   48المحكمة من تلقاء نفسه، مدافعا آخر، ويجوز لهذا الأخير في هذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتجEاوز       

  .الملف

  

  القسم الثامن

  قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة

  

  . يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات:158المادة 

  .ة التي ينبغي على المحكمة أن تجيب عليهاويتلو الأسئل

  

  :يطرح آل سؤال على الوجه التالي  : 159المادة 

   هل المتهم مذنب بالأفعال المنسوبة إليه؟-1

   وهل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟-2

   وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟-3

  

 مEن تلقEاء نفEسه أسEئلة احتياطيEة إذا تبEين مEن خEلال المرافعEات بEأن               يجوز للرئيس أيضا أن يطEرح      : 160المادة  

الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، وإما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام، ولكنه يجEب            

نى للنيابEة العامEة والمEتهم    عليه في هذه الحالة، أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلنية قبل إقفEال بEاب المرافعEات، ليتEس               

  .    والدفاع من الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم

  

إذا تبين من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير مEذآورة فEي حكEم الإحالEة، جEاز          : 161المادة  

  .160للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

 يجري مثل ما سبق في الإحالEة بالنEسبة للمثEول المباشEر، ولكEن إذا آEشفت المرافعEات بEأن الأفعEال                    :162المادة  

الملاحقة تقتضي في زمن السلم وصفا جنائيا يستوجب عقوبة الإعدام في زمن الحرب، فعلEى المحكمEة أن تEأمر بنEاء          

  .   وما يليها75ادة على طلب النيابة العامة، تأجيل القضية لتطبيق أحكام الم

  

 وإذا طرأ نزاع عارض بEشأن الأسEئلة، فتبEت المحكمEة فيEه ضEمن الEشروط المنEصوص عليهEا فEي                       :163المادة  

  .151المادة 
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  .يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة : 164المادة 

                   Eوفر غرفEدم تEال عEي حEإخلاء   وينسحب أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات، أو يأمر الرئيس، فEداولات بEة للم

  .القاعة من الحاضرين

فيتEEداولون . ولا يجEEوز لأعEEضاء المحكمEEة بتاتEEا التحEEدث مEEع أحEEد، ولا الافتEEراق عEEن بعEEضهم قبEEل إصEEدار الحكEEم    

  .ويصوتون من غير حضور وآيل الدولة العسكري والدفاع وآاتب الضبط

  .غة للدفاع والنيابة العامةوتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أية ورقة غير مبل

  

  الفصل الثالث

  الحكم
  

  القسم الأول

  المداولة

  

  . يتداول أعضاء المحكمة ثم يصوتون :165المادة 

  .ولا يبت في الأسئلة إلا بأغلبية الأصوات وبالإجابة بكلمة نعم أم لا

  

  .ظروف مخففة إذا اعتبر المتهم مذنبا، طرح الرئيس السؤال فيما إذا آانت هناك  :166المادة 

  .ثم تتداول المحكمة في تطبيق العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوات

  .ويدعى آل قاض للإدلاء برأيه ابتداء من القاضي الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير

 وتتEداول   وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تقEرر بأغلبيEة الأصEوات قابليEة توقيEف التنفيEذ،              

  . المحكمة آذلك بشأن العقوبات التبعية أو التكميلية

  

  .يحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح : 167المادة 

وإذا آانت العقوبة الأصلية موضوع عفو، فينبغي لتطبيق تعدد العقوبEات، مراعEاة العقوبEة الناجمEة عEن التخفيEف                     

  . وليس العقوبة المقررة أوليا

  القسم الثاني

  حكم المحكمة

  

 تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وإذا سبق أن أخليت القاعة، يعاد فتح أبواب هEذه الأخيEرة           :168المادة  

  .من جديد

ثم يستحضر الرئيس المتهم، ويتلو أمام الحرس المسلح الأجوبة المعطاة عEن الأسEئلة، وينطEق بEالحكم بالإدانEة أو              

  .قاب أو بالبراءة ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقهابالإعفاء من الع
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وفي حالة البراءة أو الإعفاء مEن العقEاب، يفEرج عEن المEتهم فEورا مEا لEم يكEن محبوسEا لEسبب آخEر، ومEع مراعEاة                     

  .    173التحفظات الواردة في المادة 

  

صاريف لصالح الدولة وينص فيه على الإآراه البدني وذلك في حالEة          يضمن الحكم إلزام المتهم بالم     :169المادة  

  .الإدانة أو الإعفاء من العقاب

، وبEرد  ويؤمر في الحكم علاوة على ذلك، في الأحوال المنصوص عليها بالقEانون، بمEصادرة الأشEياء المحجEوزة          

  . مالكيها الدولة أو لصالحالح أو المقدمة في الدعوى آوثائق مؤدية للتهمة، إما لصجميع الأشياء المحجوزة

وإذا لم يحكم برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، في حكم الإدانة فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع للمحكمEة   

وإذا ألغيت هذه الأخيرة، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي يطلب إليها أن       . العسكرية التي أصدرت الحكم   

  .     تبت في الطلب

  

 لا يجوز إعادة أخذ أي شEخص قEضي ببراءتEه، أو اتهامEه بEسبب الأفعEال نفEسها حتEى ولEو صEيغت                  :170لمادة  ا

  . بوصف مختلف

  

 إذا اعتبEر المEتهم مEذنبا، تEضمن الحكEم الإدانEة، والEنص علEى العقوبEة الأصEلية، ثEم علEى العقوبEات                 :171المادة  

  .التبعية والتكميلية إذا لزم الأمر

  

ا قضي بحبس المEتهم المفEرج عنEه مؤقتEا دون توقيEف التنفيEذ، أو بعقوبEة أشEد، جEاز للمحكمEة أن                       إذ  :172المادة  

  .  تصدر بحقه أمر إيداع في السجن

  

 إذا تبEين مEن الأوراق المقدمEة أو مEن الEشهادات المEدلى بهEا مEن قبEل الEشهود أثنEاء المرافعEات بأنEه                        :173المادة  

  . الرئيس بوضع محضر بذلكيجوز ملاحقة المتهم عن أفعال أخرى، أمر

ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة إليها وتؤجل القضية إلى جلسة تاليEة أو أن تحيEل المحكEوم         

عليه بعد إصدار الحكم، مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصEدار أمEر جديEد بالملاحقEة إذا لEزم الأمEر، أو         

  .بالإحالة للمحكمة المختصة

إذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، فتأمر المحكمة بتسليم العسكري المقEررة براءتEه أو المعفEى مEن                و

  .     العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية

  

 بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، إذا لEزم الأمEر، بEأن مEن حقEه أن يطعEن فEي                  :174المادة  

  .  حكم بالنقض ويذآر له مهلة الطعنال

وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، فينبغي آذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أنEه فEي حالEة صEدور عقوبEة                

، يمكن تنفيEذ العقوبEة الأولEى دون إمكEان ضEمها مEع الثانيEة،        231جديدة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة       
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 445 مEن هEذا القEانون أو المEادتين     232 عقوبات العود يمكن أن تطبق ضمن تحفظات المEادة   وعند اللزوم آذلك، بأن   

  . من قانون العقوبات465و

  .ويذآر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الاجراءات السابقة

  

لا توضEع محاضEر بالمرافعEات أمEام المحكمEة العEسكرية فEي غيEر الأحEوال المنEصوص عليهEا فEي              : 175المادة  

  . من هذا القانون173 و144 و139 و136لمواد ا

  

  القسم الثالث

  تحرير الحكم ومحتواه

  

  .  الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتا :176المادة 

  .وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة

  :ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي 

  كمة التي أصدرت الحكم، اسم المح� 1

   تاريخ إصدار الحكم،� 2

 أسEماء القEضاة وصEفاتهم، وأسEماء ورتEب أو درجEEة القEضاة المEساعدين، ثEم أسEماء القEضاة الاحتيEEاطيين، إن           � 3

  وجدوا،

   اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه،� 4

  م المحكمة العسكرية، الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أما� 5

   اسم المدافع عنه،� 6

   أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند اللزوم، دواعي عدم أدائها من أحدهم،� 7

   الإشارة إلى مذآرات الدفاع وطلبات وآيل الدولة العسكري،� 8

   من هذا القانون،166 و165 الأسئلة المطروحة والأحكام الصادرة طبقا للمادتين � 9

   المخففة، بأغلبية الأصوات،منح أو رفض الظروف �10

 العقوبEEات المحكEEوم بهEEا، مEEع بيEEان مEEا إذا آانEEت صEEادرة بأغلبيEEة الأصEEوات، وعنEEد اللEEزوم التEEدابير الأخEEرى  �11

  المقررة من المحكمة،

   المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها،� 12

محكمEة بأغلبيEة الأصEوات وبEأن المحكEوم عليEه يEستفيد مEن أحكEام المEادة                 إيقاف تنفيذ العقوبة إذ أمرت به ال       � 13

   وما يليها،230

   علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها،� 14

  . تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس� 15

  .ولا تذآر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود
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  . ئيس وآاتب الضبط، ويصدقان عند اللزوم، على الشطب والإحالة يوقع أصل الحكم من قبل الر :177المادة 

  

  . لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية لأية جهة آانت للاطلاع عليها:178المادة 

  .إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى آتابة ضبط المجلس الأعلى بموجب قرار هذا الأخير

  . سخ أو خلاصات عن الحكمآما يجوز تسليم ن

  

 تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيهEا مEا عEدا               :179المادة  

  . وما يليها199الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

تعتبEEر المرافعEEات آحEEضورية، فEEإذا رفEEض آمEEا لا يجEEوز للمEEتهم الحاضEEر أن يEEصرح باعتبEEاره غائبEEا، ويجEEب أن  

المثول أمام المحكمة أو رفض الحEضور مطلقEا، بعEد أن سEبق لEه الحEضور، تجEرى المرافعEات ويEصدر الحكEم بحEق                 

  . عند الاقتضاء145م آما لو آان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة هالمت

  

  الباب الرابع

  طرق الطعن غير العادية
  

  ل الأولالفص

  الطعن بالنقض

  

 يجوز في آل وقت الطعن في الأحكام الصادرة عن المحEاآم العEسكرية أمEام المجلEس الأعلEى، فEي                   :180المادة  

 ومEا يليهEا مEن قEانون الاجEراءات الجزائيEة، مEع مراعEاة             495نطاق القضايا والEشروط المنEصوص عليهEا فEي المEادة             

  .التحفظات الواردة بعده

  

ز للمحكوم عليه في زمن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح لEدى آتابEة         يجو : 181المادة  

  .   أيام آاملة من إطلاعه عليه8 دالضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بع

آما يجوز لوآيل الدولة العسكري أن يصرح لدى آتابة الضبط بطلب نقض الحكم الصادر، وذلك في نفس المهلة   

  . الحكممن تاريخ إصدار

  .من الحرب تقصر هذه المهل إلى يوم آاملوفي ز

  

  : يجوز أيضا لوآيل الدولة العسكري أن يطعن بالنقض ضد  :182المادة 

   أحكام البراءة،� 1

   الأحكام القاضية بمنع المحاآمة،� 2

  . القانون من هذا169 الأحكام الفاصلة برد الأشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة � 3
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ولا يجوز أن تمس هذه الطعون في حقوق المتهم، إلا في الحالة الأولى، عندما يكون الحكEم قEد أغفEل الفEصل فEي                  

أحد عناصEر الاتهEام، أو فEي الحالEة الثانيEة، إذا حEصل فEي الحكEم تطبيEق خEاطئ فEي دعEوى شEملها انقEضاء الEدعوى                         

  .  العمومية

  

  .كتابة ضبط المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيه يرفع الطعن بتصريح يقدم ل :183المادة 

ويجب توقيع التصريح مEن آاتEب الEضبط وطالEب الطعEن بنفEسه أو المEدافع عEن المحكEوم عليEه والمEزود بتوآيEل                           

  .وفي هذه الحالة يرفق التوآيل بالمحضر المحرر من آاتب الضبط. خاص

  .لتوقيع، أشار آاتب الضبط إلى ذلكوإذا آان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل ا

  .   من هذا القانون98ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 

  

 إذا آEEان المحكEEوم عليEEه معEEتقلا، يمكنEEه آEEذلك أن يعلEEم الEEسلطة المكلفEEة بالإشEEراف علEEى المؤسEEسة      :184المddادة 

  .ا إليهاالمعتقل فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهه

وتسلمه هذه الEسلطة إيEصالا، وتقيEد علEى الرسEالة ذاتهEا مEا يEشير إلEى أنهEا سEلمت مEن المعنEي وتبEين فيهEا تEاريخ                             

  .التسليم

ثم يحال الطلEب فEورا إلEى آتابEة ضEبط المحكمEة التEي أصEدرت الحكEم المطعEون فيEه، ويEسجل بعدئEذ فEي الEسجل                           

  .   من قبل آاتب الضبط ويرفق بالمحضر الموضوع98المنصوص عليه في المادة 

  

  . يعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي :185المادة 

  

 إذا أبطEEل المجلEEس الأعلEEى الحكEEم لعEEدم الاختEEصاص، فإنEEه يقEEضي بإحالEEة القEEضية إلEEى المحكمEEة        :186المddادة 

  . المختصة ويعينها

لهEا أن نظEرت فيهEا مEا لEم يكEن       وإذا أبطل الحكم لأي سبب آخر، فيحيEل القEضية إلEى محكمEة عEسكرية، لEم يEسبق                 

الإبطال مقررا، إما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، وإمEا لأن الواقعEة مEشمولة بالتقEادم أو العفEو، ولEم                  

  .يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه

    

ا للقواعEEEد إذا صEEEدر الإبطEEال لعEEEدم مراعEEاة الاجEEEراءات الEEشكلية، يعEEEاد الEEسير فEEEي الEEدعوى وفقEEE      : 187المddادة  

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  .فتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المجلس الأعلى

د أنه، إذا صدر حكم ثان بالإبطال بناء على طعن جديد، لEنفس الأسEباب الEواردة فEي الحكEم الأول، فيجEب علEى                 بي

بحكم المجلس الأعلى فيما يتعلق بالنقطة القانونية، وإذا تعلق الأمر بتطبيق     المحكمة التي تحال إليها القضية، أن تتقيد        

  .      العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه
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 إذا صدر إبطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه مEذنبا      :188المادة  

هEEا، فيبقEEى الوضEEع علEEى حالEEه بالنEEسبة للاتهEEام ووجEEود الظEEروف المEEشددة أو المخففEEة، ولا تبEEت المحكمEEة الجديEEدة    عن

  .الناظرة في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبة

  

  الفصل الثاني

  الطعن لصالح القانون

  

 الجزائيEة المتعلقEة      مEن قEانون الاجEراءات      530تسري على أحكام المحاآم العسكرية، أحكام المEادة          : 189المادة  

  . بالطعن لصالح القانون

  

  الفصل الثالث

  طلبات إعادة النظر

  

تEEسري علEEى طلبEEات إعEEادة النظEEر المرفوعEEة ضEEد الأحكEEام الEEصادرة فEEي آEEل زمEEن مEEن المحEEاآم        : 190المddادة 

  . من قانون الاجراءات الجزائية531العسكرية، الإجراء المنصوص عليه في المادة 

  

  الباب الخامس

  ليف بالحضور والتبليغاتالتك

  

 للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاسEتماع إلEيهم           يجري التكليف بالحضور    :191المادة  

وآذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو لحكEم وأحكEام المجلEس الأعلEى، بEدون مEصاريف إمEا مEن قبEل آتEاب الEضبط                   

   .  موميةوإما من فبل جميع أعوان القوة الع

  

  : يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي  :192المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،� 1

 حكم الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مكEان انعقEاد الجلEسة        � 2

  مع بيان التاريخ والساعة،

 مع بيان النص القانوني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين طلب وآيل الدولة  الواقعة موضوع المتابعة،  � 3

  العسكري الاستماع إليهم،

 إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار إلى تعيين مEدافع عنEه        � 4

  تلقائيا،
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لدولة العسكري بقائمة الشهود الذين يطلب الاستماع إليهم وذلEك   إخطار المتهم، بأنه ينبغي عليه إبلاغ وآيل ا � 5

  . أيام من الجلسة8بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 

  . وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة

  

 يجب فضلا عما تقدم، أن يتEضمن التكليEف بالحEضور الخEاص بEالمتهم، فEي زمEن الحEرب، وتحEت                 :193المادة  

  :ن، ما يلي طائلة البطلا

   اسم المدافع المكلف تلقائيا،� 1

  . تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات� 2

 مEن المEادة   5آما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية المEتهم مEن الاسEتفادة آEذلك مEن أحكEام الفقEرة               

  .  بالنسبة لاستدعاء الشهود131

  

 أيEام آاملEة   8 تكون المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكليEف بالحEضور للمEتهم واليEوم المحEدد لمثولEه،             :194المادة  

  . ساعة24وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب إلى . على الأقل

  .ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذآورتين

  

  :حضور الخاص بالشاهد والخبير ما يلي  يجب أن يتضمن التكليف بال :195المادة 

   اسم وصفة السلطة الطالبة،� 1

   اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه،� 2

  . تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته آشاهد أو خبير� 3

سEيعاقب بمقتEضى القEانون فEي حالEة      يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، مEا يEشير إلEى أنEه              

عدم حضوره، أو رفضه الEشهادة أو الEشهادة بEالزور، وأنEه فEي حالEة عEدم مراعاتEه للتكليEف بالحEضور المEسلم إليEه،                

  .يصار إلى استعمال الإآراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه

  .وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة
    

  :اق التكليف بالحضور والأحكام القضائية ضمن الأوضاع التالية  تبلغ أور :196المادة 

  :يرسل وآيل الدولة العسكري إلى العون المكلف بالتبليغ ما يلي 

   نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه،-

  . محضر في ثلاث نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعين-

  :ضر ما يلي  ويجب أن يذآر في المح

   اسم ومهمة أو صفة السلطة الطالبة،-

   اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ،-

   اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أرسلت إليه الورقة،-
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  . تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعين-

ن قبل المرسل إليهم إذ حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وفEي حالEة رفEض      ويوقع المحضر من قبل العون وآذلك م      

التوقيع أو عدم إمكانية التوقيEع، يEذآر ذلEك فEي المحEضر، فترسEل نEسختان مEن محEضر التبليEغ أو إثبEات الغيEاب إلEى                      

  .وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه. وآيل الدولة العسكري
  

ياب المرسل إليه بموجب محضر، إذا آانت مدة غيابه غيEر محEدودة، أو آEان تبليEغ الورقEة            يثبت غ   :197المادة  

  .194لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذآورتين في المادة 

وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبيEت     

  .الغياب

معلومات اللازمة، يجوز لوآيEل الدولEة العEسكري أن يطلEب مEن جميEع أعEوان القEوة العموميEة                    وفي حالة انعدام ال   

  .الشروع في التحريات لاآتشاف عنوان المعني

ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العاديEة، حتEى ولEو بقيEت دون جEدوى،           

  .                                                    ل الدولة العسكريثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة إلى وآي
  

 إذا لEEم يEEتم تEEسليم أوراق التكليEEف بالحEEضور والتبليغEEات، إلEEى الEEشخص المطلEEوب تبليغEEه، فتطبEEق       :198المddادة 

  :القواعد التالية 

أو التبليEغ إلEى الهيئEة العEسكرية     إذا آان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، يEتم التكليEف بالحEضور              

التي ينتمي إليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي إلا على البيانات الخاصة بالاسEم واللقEب والرتبEة             

  .والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها

و آان مقيما في بلEد أجنبEي، فيEتم    وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيا آان، موطن معلوم أو آان بحث عنه بدون جدوى أ          

  .تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية

ويؤشEEر وآيEEل الدولEEة العEEسكري علEEى النEEسخة الأصEEلية مEEن الورقEEة ويرسEEل النEEسخة عنEEد الاقتEEضاء إلEEى جميEEع        

  .السلطات المؤهلة

    الباب السادس  

  ت التنفيذالاجراءات الخاصة وإجراءا
  

  الفصل الأول

  الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية
  

  القسم الأول

  الحكم الغيابي في الجنايات والجنح
  

 آلما تأآد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تEسليم هEذه الورقEة بEصفة قانونيEة، تبEت             :199المادة  

  .المحكمة في الدعوى غيابيا
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  .م الغيابي إلى المحكوم عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن لهويتم تبليغ الحك

ويلصق ملخص هذا الحكم على بEاب المحكمEة العEسكرية وعلEى بEاب مقEر المجلEس الEشعبي البلEدي لآخEر مEوطن                

  .للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له

  EEيس المحكمEEدر رئEEضائي، أصEEر قEEب، أي أمEEه المتغيEEوم عليEEق المحكEEدر بحEEد صEEن قEEم يكEEرا وإذا لEEسكرية أمEEة الع

  .بتوقيفه

تجEEرى المعارضEEة فEEي الحكEEم الغيEEابي، بموجEEب تEEصريح للعEEون المكلEEف بEEالتبليغ أو لكاتEEب ضEEبط المحكمEEة التEEي    

  .أصدرت الحكم، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا آان معتقلا

  .  يح إلى آتابة ضبط السجنوإذا جرى توقيفه من خلال الأربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصر

  .فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا

  

  القسم الثاني

  الحكم الغيابي في المخالفات

  

 آل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحEضور، لا يحEضر فEي اليEوم والEساعة المEذآورين فEي                   :200المادة  

  .141م عليه غيابيا ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة ورقة التكليف بالحضور، يحك

  

ويطلع الEرئيس المحكمEة علEى الوقEائع وشEهادات       . لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم         : 201المادة  

  .199ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة . الشهود

  

  .199ابي خاضعة لأحكام المادة  تبقى المعارضة في الحكم الغي :202المادة 

  .199وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

وإذا قبلEEت المعارضEEة، انعEEدم بحكEEم القEEانون، مفعEEول الحكEEم، والاجEEراءات الحاصEEلة منEEذ حكEEم الإحالEEة أو المثEEول  

  .المباشر وشرع في المحاآمة من حيث الموضوع

  .، أقالت المحكمة المتخلف من مصروفات الدعوىوإذا تقرر رفض الاتهام

  

  القسم الثالث

  الحكم المعتبر حضوريا

  

 تعتبEEر المعارضEEة فEEي تنفيEEذ الحكEEم الغيEEابي، آEEأن لEEم تكEEن، إذا لEEم يحEEضر المعEEارض، رغEEم تكليفEEه    :203المddادة 

بلEه فEي التEصريح    بالحضور، ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إلEى محEل الإقامEة المعEين مEن ق                   

  .بالمعارضة
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ولا يجEEوز للمحكEEوم عليEEه أن يطعEEن فEEي الحكEEم الEEصادر مEEن المحكمEEة إلا بطريEEق الطعEEن بEEالنقض فEEي المهلEEة           

  .، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا181المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثاني

  الحراسة على الأموال ومصادرتها

  

الغيابية صادرة ضد فEار أو عEاص التجEأ إلEى بلEد أجنبEي وبقEي فيEه زمEن الحEرب                    إذا آانت العقوبة      :204المادة  

تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحكEوم عليEه فEي الحاضEر            

  .والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع آان لفائدة الأمة

  . المذآورة أعلاه199 من المادة 3 و2تين  الحكم إلى المحكوم عليه وفقا للفقرويتم تبليغ

 أيام من صدوره، إلى مدير التEسجيل وأمEلاك   8ويرسل وآيل الدولة العسكري، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة         

  .الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له

 المصادرة حارس قضائي لغايEة بيعهEا أو لغايEة محاآمEة المحكEوم عليEه فEي حالEة حEضوره                     ويتولى إدارة الأموال  

  .الاختياري أو الإجباري

أما الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب علEى ذلEك    

  .أي تقادم

 محكمة القانون العام لآخر مEوطن أو مEسكن للمحكEوم    ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس      

  .   عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله

   

يصار إلEى تEصفية الأمEوال المEصادرة وقEسمتها بعEد سEنة واحEدة مEن التبليEغ المنEصوص عليEه فEي                         : 205المادة  

العام، ويجوز بيع نصاب الوصية فقط لصالح الأمة إذا آان المحكEوم   من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون      2الفقرة  

  .عليه متزوجا أو آان له أولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين

  .ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة

محكوم عليEه،  ل من جراء البيع ترفع لمحكمة القانون العام لآخر محل إقامة للوآل نزاع أو شكوى عارضة تحص   

  .لآخر مسكن لهوفي حال عدمه، ف

 قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته،  بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفى    وإذا تأيد بعد بيع الأموال    

  .بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع

وإذا تقررت براءة المحكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتعEاد إليEه آامEل حقوقEه المدنيEة وذلEك                  

  .    ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء
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 يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وآيل الدولة العسكري، أي عقEد جEار بEين              :206المادة  

 أو عEن طريEق شEخص وسEيط أو بEأي طريEق غيEر           حياء أو منفذي الوصية، سواء تEم بعEوض أو مجانEا أو مباشEرة              الأ

  .استعمله المجرم، وآان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة آلية أو جزئيةمباشر 

 أو شEخص مEن   وآل ضابط عمومي أو قضائي، أو آEل وارث وآEل شEرآة عقاريEة أو للقEرض أو شEرآة تجاريEة               

الغير يساعد عمدا المتهم المتخلEف عEن الحEضور سEواء آEان قبEل الحكEم أو بعEد الحكEم عليEه، بEصفة مباشEرة أو غيEر                 

مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوآة للفارين أو العصاة المشار               

ب بغرامEة لا تقEل عEن ضEعف الأمEوال المخفEاة أو المختلEسة، ولا تزيEد             أعلاه، يعاقE   205 من المادة    1إليهم في الفقرة    

لقEانون العEام، بنEاء علEى طلEب إدارة التEسجيل، وفيمEا يخEص         اعن ثلاثة أمثال قيمتهEا، وتقEضي بهEذه الغرامEة محكمEة             

  .الموظفين العموميين أو القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم

 بحكم القانون سEلطة المحكEوم عليEه الأبويEة تجEاه جميEع أولاده وفروعEه، بمEا فيEه جميEع الحقEوق المتEصلة                     وتسقط

  .وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون. بذلك

  

  الفصل الثالث

  التحقق من هوية المحكوم عليه

  

 عليهEا، يجEري مEن    إن تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حالEة النEزاع    : 207المادة  

  . قبل المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليه

وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الEشخص الموقEوف، بعEد الاسEتماع إلEى             

  .الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف

  

  الفصل الرابع

  تنازع الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرى

  

 عندما ترفع قضية أمام قضاء عسكري وقEضاء تEابع للقEانون العEام أو أمEام قEضائين عEسكريين فEي                   :208المادة  

وقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم أو بجرائم مترابطEة، يبEت المجلEس الأعلEى، فEي حالEة النEزاع، بطلEب تنEازع القEضاة            

 ومEا يليهEا مEن قEانون     545ي تقدمه النيابة العامEة لEدى إحEدى الهيئEات القEضائية النEاظرة فEي القEضية، طبقEا للمEادة            الذ

  .   الاجراءات الجزائية

  

 ومEEا يليهEEا مEEن قEEانون   548 تطبEEق فEEي قEEضاء التحقيEEق العEEسكري أو قEEضاء الحكEEم، أحكEEام المEEادة      :209المddادة 

  :نظر في القضية من محكمة إلى أخرى، في الأحوال الواردة بعده الاجراءات الجزائية المتعلقة بإحالة ال

   المشروعة،ة لداعي الأمن العمومي أو الشبه� 1

   لحسن سير القضاء،� 2
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 بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتعEذر إيجEاد مEساعدين عEسكريين مEن الرتبEة            � 3

  .المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية

  

  فصل الخامسال

  تنفيذ الأحكام

  

 ينفذ الحكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهلEة المحEددة للطعEن، إذا لEم يقEدم طعEن        :210المادة  

  . إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام222فيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

، وعنEد الاقتEضاء مراعEاة وضEع     172قEف التنفيEذ، بEشرط تطبيEق المEادة       إذا قدم طعن في الحكم، يو :211المادة  

  .   من قانون الاجراءات الجزائية506المحكوم عليه ضمن شروط المادة 

  

 إذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال أربع وعEشرين سEاعة مEن اسEتلام حكEم رفEض الطعEن إلا               :212المادة  

  .  إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام222في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

 يشعر وآيل الدولة العسكري، في جميع الأحوال، بحكم المجلس الأعلى أو بحكم المحكمة، الEسلطة          :213المادة  

التي أمرت أو طلبت إجراء الملاحقات، أو السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في           

  .ئرة اختصاصها المحكمة العسكرية أو تكون قائمة فيهادا

، 212 و210وإذا أصEبح الحكEم نهائيEا، يEEأمر وآيEل الدولEة العEEسكري بتنفيEذه ضEمن المهEEل المحEددة فEي المEEادتين          

بيد أنه فEي حالEة عقوبEة الإعEدام، فEلا يمكEن أن تطلEب قEوة الEدرك أو          . ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية  

  .   مؤازرتها إلا للمحافظة على النظامتطلب 

  

 أيEام مEن التنفيEذ    3 إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين علEى وآيEل الدولEة العEسكري، أن يرسEل خEلال        :214المادة  

  .  ملخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه

  

ل نسخة من الحكم بالعقوبة على بيEان مEدة الحEبس الاحتيEاطي المنفEذ،          يحتوي ملخص آل حكم أو آ       :215المادة  

  .وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم

  

 عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقيEف تنفيEذ، لEم يمكEن تنفيEذه،            :216المادة  

  .يقوم وآيل الدولة العسكري بنشره
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العمومية المكلف بتنفيذ الحكم، ملخصا عن هذا الأخير يتضمن الصيغة التنفيذية، وهذا الملخص       يتسلم عون القوة    

يشكل، حتى في حالة المعارضة فEي الحكEم الغيEابي، الEسند القEانوني للتوقيEف والنقEل والحEبس فEي إحEدى المؤسEسات                        

  .  102المحددة في المادة 

  

سب قEEوة الEشيء المقEضي بEه، لجهEة تفEسير مEا قEضي بEEه،         إذا طEرأت صEعوبات فEي تنفيEذ حكEم اآتE       :217المdادة  

  .بذلك إلى وآيل الدولة العسكري لدى المحكمة التي أصدرت الحكمعريضة فيجوز للمحكوم عليه تقديم 

  .  فيبت وآيل الدولة العسكري في الطلب، ويمكن أن يترتب على قراره عند الاقتضاء، نزاع عارض

  

  .بتنفيذ الحكم يرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم آل نزاع عارض يتعلق  :218المادة 

  . الأخطاء المادية الصرفة والمدرجة في أحكامهاويجوز للمحكمة أيضا أن تصحح

في حالة إلغاء هذه المحكمة ترفع الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام، أمام المحكمة المعينة من قبل وزيEر                و

  . الدفاع الوطني

  

تبت المحكمة العسكرية في الطلب العارض في غرفة المشورة بعد الاستماع للنيابEة العامEة ووآيEل        :219المادة  

  .المحكوم عليه إذا طلب ذلك، وللمحكوم عليه بنفسه إذا اقتضى الحال

ويمكن إيقEاف تنفيEذ الحكEم إذا أمEرت المحكمEة      . ويمكنها أن تأمر بالاستماع للمحكوم عليه بطريق الإنابة القضائية    

  . لكبذ

  .لى المحكوم عليه بواسطة وآيل الدولة العسكري الحكم الصادر في النزاع العارض إيبلغ

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيEه بEالنقض مEن طEرف وآيEل الدولEة العEسكري والمحكEوم عليEه ضEمن الأوضEاع                     

  .والمهل المنصوص عليها في هذا القانون

  

سEم  المEصادرة مEن قبEل أعEوان الخزينEة بإ      القEضائية والغرامEة و   تجري الملاحقات لتحصيل الرسوم  :220المادة  

الجمهوريEEة الجزائريEEة، بموجEEب ملخEEص حكEEم بEEصيغة تنفيذيEEة ومرسEEل للتحEEصيل مEEن وآيEEل الدولEEة العEEسكري لEEدى    

  .المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم

  
  الفصل السادس

  تنفيذ العقوبات

  
  .عدل عن آل حكم بالإعدام صادر نهائيا من محكمة عسكريةيخبر وزير الدفاع الوطني ووزير ال : 221المادة 

ينفذ الحكم بالإعدام على المحكوم عليهم من المحEاآم العEسكرية رميEا بالرصEاص فEي المكEان المعEين مEن الEسلطة           

  .   العسكرية
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 1384 صEفر عEام   22 المEؤرخ فEي   193-64تطبEق الأحكEام المنEصوص عليهEا فEي المرسEوم رقEم              : 222المادة  

 1964 يوليو سنة 7 الموافق 1384 صفر عام 26 المؤرخ في   201-64 والمرسوم رقم    1964 يونيو سنة    3افق  المو

  .حين تنفيذ أحكام المحاآم العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام، إلا ما يخص تشكيل فصيلة تنفيذ الإعدام

 وقاضEي التحقيEق وآاتEب الEضبط     يجوز أن يحضر التنفيذ رئيس المحكمة أو أحEد أعEضائها وممثEل النيابEة العامEة                

للمحكمEEة العEEسكرية لمكEEان التنفيEEذ والمEEدافعون عEEن المحكEEوم عليEEه، وأحEEد رجEEال الEEدين وطبيEEب معEEين مEEن الEEسلطة        

  .العسكرية والعسكريون التابعون لمصلحة حفظ الأمن والمدعوون لهذا الغرض من قبل السلطة العسكرية

  .    طنية أو الدينية أو أيام الجمعة، إلا في زمن الحربويحظر تنفيذ عقوبة الإعدام أيام الأعياد الو

  
 القEانون العEام مEع     تنفEذ العقوبEات الEسالبة للحريEة التEي تقEضي بهEا المحEاآم العEسكرية طبقEا لأحكEام            :223المdادة  

  .224 المادة مراعاة أحكام

  
فيEذ العقوبEات الEصادرة بحEق        تعتبEر المEدة التEي حEرم فيهEا الEشخص مEن حريتEه بالنEسبة لتن                  ) معدلة(  :224المادة  

العسكريين أو المماثلين لهم، من قبل المحاآم العسكرية أو المحاآم التابعة للقEانون العEام آحEبس احتيEاطي، حتEى ولEو                  

  .آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب

 الغEرض بتEشخيص العقوبEات    العEسكريون للدولEة مؤقتEا بتطبيEق الأحكEام الجزائيEة، ويقومEون لهEذا          يكلف الEوآلاء    

والمعاملات ويراقبون شروط تطبيقها على الأشخاص المحكوم عليهم مEن طEرف المحكمEة العEسكرية الدائمEة التابعEة                  

  )1(.لدائرة اختصاصهم

  
  الفصل السابع

  وقف تنفيذ الأحكام

  
  . يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية :225المادة 

  .كم الموقف تنفيذه يبقى نهائياوالح

لمحكEوم عليEه محتفظEا بEصفته العEسكرية      اويعود حق الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ لوزير الدفاع الوطني مEادام       

الإيقEاف المEذآور فEي هEذه المEادة      وعندما تEزول هEذه الEصفة عEن المحكEوم عليEه، تكEون آثEار              . أو المماثلة لهذه الصفة   

 من هذا القانون، ويمكن الحرمان من هذا الانتفاع فEي حالEة      229منصوص عليه في المادة     ثار الإفراج المشروط ال   آآ

  .صدور عقوبة جديدة

  
_____________  

  
  ) 98.  ص5ر.ج (1973 يناير 5 المؤرخ في 4-73تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71حررت في ظل الأمر رقم 
م فيهdا الdشخص مdن حريتdه بالنdسبة لتنفيdذ العقوبdات الdصادرة بحdق العdسكريين أو الممdاثلين لهdم، مdن قبdل المحdاآم                       تعتبر المدة التdي حdر     

  العسكرية أو المحاآم التابعة للقانون العام آحبس احتياطي، حتى ولو آان ذلك من قبل التدبير التأديبي في حال حصول السبب
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  .ب على المحكوم عليه قضاء العقوبة آاملةوفي حالة الرجوع عن قرار إيقاف التنفيذ، وج

أن يذآر في صحيفة السوابق القضائية قاف التنفيذ على هامش أصل الحكم و ويجب أن يدرج قرار الرجوع عن إي      

  .و آل نسخة منهجب أن يذآر في آل ملخص من الحكم أآما ي

وص عليهEEا فEEي قEEانون القEEضاء وتعتبEEر عديمEEة المفعEEول وآأنهEEا لEEم تكEEن، العقوبEEات الEEصادرة عEEن الجEEرائم المنEEص 

العسكري وحده والتي أوقف تنفيذ الحكم الذي قضى بها، إذا لم يتعرض المحكوم عليه لأية عقوبEة أخEرى بEالحبس أو      

لعقوبة أشد، خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة الجنحية وعشر سEنوات بالنEسبة للعقوبEة           

  .     الجنائية

  

  .على طابعه النهائي رغم صدور الأمر بإيقاف تنفيذه يبقى الحكم  :226المادة 

وتقيد العقوبة في صحيفة السوابق القضائية مع ذآر الإيقاف الممنوح مEا عEدا الاسEتثناءات المنEصوص عليهEا فEي          

  .238المادة 

  .حكمويدرج أمر إيقاف التنفيذ على هامش أصل الحكم وينبغي إدراجه على آل نسخة أو ملخص من ال

  .ويسري مفعول الإيقاف الذي يمكن أن يشمل آلا أو جزء من مقتضيات الحكم، من تاريخ صدور القرار به

  .   ن موضوع تدبير بالإيقافوإن إسقاطات الحق والنفقات القضائية، لا يمكن أن تك

  

وقEت الEذي يبقEى فيEه      يعتبر آل مستفيد من قرار بإيقاف تنفيذ الحكم آأنه قضى عقوبتEه خEلال آEل ال            :227المادة  

في الخدمة العسكرية بعد الحكم عليه تلبية لالتزاماته العسكرية القانونية أو التعاقدية في الجيش العامل، أو الالتزامات 

  .المفروضة عليه في الاستدعاء الموجه إليه في حالة النفير

  

ن المهل المنصوص عليها فEي المEواد      تتقادم العقوبات المقضى بها في الأحكام الموقف تنفيذها ضم          :228المادة  

  . من قانون الاجراءات الجزائية، وذلك ابتداء من تاريخ الإيقاف615 إلى 612من 

  

  الفصل الثامن

  الإفراج المشروط

  

 تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالإفراج المشروط على آEل شEخص محكEوم عليEه      :229المادة  

لعEسكريين، المحكEوم علEيهم مEن قبEل المحEاآم العاديEة مEع             ة، وعلى العسكريين أو المماثلين ل     من قبل المحاآم العسكري   

  .مراعاة الأحكام الواردة بعده

يعود الحق بمEنح الإفEراج المEشروط لEوزير الEدفاع الEوطني بنEاء علEى اقتEراح رئEيس المؤسEسة التEي يقEضي فيهEا                        

  .ي وقائد الناحية العسكريةالمعني عقوبته، وذلك بعد أخذ رأي وآيل الدولة العسكر

ويوضEEع العEEسكريون حEEين الإفEEراج المEEشروط عEEنهم، تحEEت تEEصرف وزيEEر الEEدفاع الEEوطني لإآمEEال مEEدة الخدمEEة    

  .الملزمين بها للدولة، ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض ويخضعون بصفة آلية للسلطة العسكرية
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مشروط بناء على اقتراح قائد الناحيEة العEسكرية فEي      ويمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن الإفراج ال         

  .حالة تعرض المحكوم عليه لعقوبة شديدة أو حكم جديد، قبل تحرره نهائيا من عقوبته

فيرسل المحكوم عليه عندئذ إلى السجن لإآمال جميع مدة العقوبة الأولى غيEر المنفEذة حEين الإفEراج، مEع العقوبEة          

وتخفض مدة الخدمة العسكرية التي أداها المحكوم عليه في القطعEة قبEل العEزل مEن           الصادرة بحقه إذا اقتضى الأمر،      

  .مدة الخدمة العسكرية الباقية عليه

ررهم من الخدمEة  وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار بالرجوع عن الإفراج المشروط لتاريخ تح              

  .تحتسب ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهمدة التي قضوها في الخدمة العسكرية العسكرية، فإن الم

ويجري مثل ذلEك بالنEسبة للEذين أآملEوا خEدمتهم العEسكرية دون أن يتحEرروا مEن آامEل عقEوبتهم، ولEم يتعرضEوا                         

  .لقرار الرجوع عن الإفراج المشروط بعد التحاقهم بمساآنهم

نهم، فيلزمEون بقEضاء آامEل      أما الذين يتعرضEون لقEرار الرجEوع عEن الإفEراج المEشروط بعEد عEودتهم إلEى مEساآ                     

  .العقوبة غير المنفذة، دون أي تخفيض من المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية

  

  الفصل التاسع

  وقف التنفيذ العادي والعود

  

 إذا صEEدر الحكEEم بEEالحبس أو الغرامEEة فللمحكمEEة العEEسكرية أن تقEEرر وقEEف التنفيEEذ ضEEمن الEEشروط     :230المddادة 

  .  من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده594 إلى 592الواردة في المواد من 

  

  : إن الحكم الذي يصدر عن جناية أو جنحة عسكرية  :231المادة 

   يترتب عليه فقدان المحكوم عليه للاستفادة من وقف التنفيذ، الممنوح له سابقا عن جريمة تابعة للقانون العام،-

المحكوم عليه فيما بعد، وقف التنفيذ عن جريمة تابعة للقانون العام، وذلك إذا آانت العقوبة        ولا يحول دون منح      -

الصادرة عن الجريمة التابعة للقانون العEام المEذآور موقوفEا تنفيEذها طبقEا لهEذا المقتEضى، فتبقEى بالتEالي منفعEة وقEف               

  .  تسبا للمحكوم عليهالتنفيذ الممنوح حين الحكم بالعقوبة عن الجريمة العسكرية، حقا مك

  

 إن العقوبEEات الEEصادرة عEEن جنايEEة أو جنحEEة عEEسكرية لا يمكEEن أن تجعEEل المحكEEوم عليEEه فEEي حالEEة    :232المddادة 

  .العود

 وما يليها من قانون العقوبات علEى الحكEم فEي الجEرائم التابعEة للقEانون               54وتطبق المحاآم العسكرية أحكام المادة      

  .العام
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  الفصل العشر

  عتباررد الا

  

 تطبEEEق أحكEEEام قEEEانون الاجEEEراءات الجزائيEEEة المتعلقEEة بEEEرد الاعتبEEEار القEEEانوني  أو القEEEضائي علEEEى   :233المddادة  

  .الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاآم العسكرية

وتوجه عريضة رد الاعتبار إلى وآيل الدولة العEسكري، الEذي يرتEب لهEا ملفEا بEالإجراءات يرفعEه إلEى المحكمEة                        

  .التابعة لمحل إقامة مقدم العريضةالعسكرية 

  . ويذآر بيان الحكم برد الاعتبار على هامش الحكم بالعقوبة، من قبل آاتب ضبط المحكمة العسكرية

  

 يبقEEى فقEEدان الرتبEEة والأوسEEمة الجزائريEEة عEEن الخEEدمات الEEسابقة والنEEاجم عEEن الحكEEم فEEي حالEEة رد     :234المddادة 

 أو الأشخاص المماثلين لهم، مEن أيEة رتبEة آEانوا، وإنمEا يجEوز لهEم اآتEساب         الاعتبار ساري المفعول على العسكريين 

  .رتب وأوسمة جديدة إذا التحقوا ثانية بالجيش

  

  الفصل الحادي عشر

  تقادم العقوبات

  

 612 تتقادم العقوبات الصادرة عن المحEاآم العEسكرية تبعEا للميEزات المنEصوص عليهEا فEي المEادة                   :235المادة  

  . قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدهوما يليها من 

  

 إن تقادم العقوبات الصادرة عن العEصيان أو الفEرار، لا يEسري إلا ابتEداء مEن اليEوم الEذي يبلEغ فيEه                     :236المادة  

  .العاصي أو الفار سن الخمسين

 266 و265ائم المEشار إليهEا فEي المEواد     بيد أن العقوبات لا تتقEادم عنEدما يكEون الحكEم الغيEابي صEادرا عEن الجEر               

  . أو عند ما يلتجئ فار أو عاص إلى بلد أجنبي ويبقى فيه زمن الحرب ليتخلص من التزاماته العسكرية267و

  

  الفصل الثاني عشر

  صحيفة السوابق القضائية

  

والقEوانين المتEضمنة     تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بEصحيفة الEسوابق القEضائية               :237المادة  

  .  إنشاء صحيفة خاصة على العقوبات الصادرة عن المحاآم العسكرية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده

  

 1 والفقEرتين  327 من المادة 1 والفقرة   324 من المادة    1 لا تدرج العقوبات الصادرة تطبيقا للفقرة         :238المادة  

  . من صحيفة السوابق القضائية3بطاقة رقم  من هذا القانون، في ال329 من المادة 2و
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 تكون المحاآم العسكرية التي بتت فEي الموضEوع مختEصة بتطبيEق الأحكEام المنEصوص عليهEا فEي                     :239المادة  

  . وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية639المادة 

عينEة مEن قبEل وزيEر الEدفاع       يحيل رئيس المحكمة العسكرية، أو في حالEة إلغEاء هEذه الأخيEرة، رئEيس المحكمEة الم                  

  .الوطني، العريضة إلى وآيل الدولة العسكري ويضع تقريرا بذلك أو يندب قاضيا مساعدا لهذا الغرض

. وتجري المرافعات ويصدر الحكم في غرفة المشورة ويجوز للمحكمة أن تكلف المحكEوم عليEه للحEضور أمامهEا       

  . بطلب التصحيحويؤشر بالقرار الصادر، على هامش الحكم المشار إليه

  

  الفصل الثالث عشر

  المصاريف القضائية والإآراه البدني

  

 يحكم علEى المEتهم بالمEصاريف الواجبEة الأداء للدولEة فEي حالEة الحكEم أو العفEو، وتقEضي المحكمEة             :240المادة  

  .199بالإآراه البدني إلا إذا طبقت أحكام المادة 

 القEضائية أمEام جميEع المحEاآم العEسكرية، بموجEب مرسEوم           تحدد المصاريف التي تدخل تحت تEسمية المEصاريف        

فتEEنظم بموجبEEه عمومEEا آافEEة مEEا يتعلEEق بالمEEصاريف  . يEEصدر بنEEاء علEEى تقريEEر وزيEEر الEEدفاع الEEوطني ووزيEEر الماليEEة  

  .  القضائية، ولا سيما التعريفات وطرق الدفع والتحصيل وطرق الطعن

  

 ومEا يليهEا مEن    597من الشروط المنصوص عليها في المEادة   تمارس طرق الإآراه البدني وتنفذ ض    :241المادة  

  .قانون الاجراءات الجزائية

  

  الكتاب الثالث

  العقوبات المطبقة من المحاآم العسكرية

  والجرائم التابعة للقضاء العسكري
  

  الباب الأول

  العقوبات المطبقة من المحاآم العسكرية

  

 العEEسكري طبقEEا لأحكEEام هEEذا الكتEEاب الEEواردة بعEEده وذلEEك دون  يعاقEEب عEEن الجEEرائم التابعEEة للقEEضاء :242المdادة  

الإخلال بالعقوبات الجزائية عن الأفعال المكونة للجنايات أو الجنح التابعEة للقEانون العEام، ولا سEيما مEا يتعEارض مEع            

  .القوانين والأعراف الحربية والاتفاقات الدولية

  

ت التEEي تEEصدرها المحEEاآم التابعEEة للقEEانون العEEام، باسEEتثناء تEEصدر المحEEاآم العEEسكرية نفEEس العقوبEEا : 243المddادة 

  .عقوبة الإبعاد وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون أو القوانين الخاصة
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  .العامة وأحكام القانون العام وقواعده وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ 

يترتب عليهEا خEصوصا فEصله مEن      آل عقوبة جنائية صادرة على عسكري تتضمن تجريده من الحقوق الوطنية،            

  .    الجيش وحرمانه من الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية

  

  . يمكن أيضا للمحاآم العسكرية أن تقضي بعقوبة العزل العسكري وفقدان الرتبة :244المادة 

  

  . يترتب على العزل فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية :245المادة 

والانتفEاع   فيما يتعلق بالحق في نيل المعEاش  وتترتب عليه الآثار المنصوص عليها في التشريع الخاص بالمعاش،        

  .به

  . آما يطبق العزل على ضباط الصف المحترفين في نطاق جميع الأحوال المقرر فيها ذلك بالنسبة للضباط

  

العزل بEEصفة تكميليEة، حتEEى ولEو آانEEت العقوبEEة    إذا اسEEتوجب الجEرم عقوبEEة جنائيEة، أمكEEن الحكEEم بE    :246المdادة  

  .الأصلية صادرة بالحبس، بعد الأخذ بالظروف المخففة

  

 يترتب على عقوبة فقدان الرتبة نفس الآثار المطبقة على عقوبة العزل، ولكن بدون إضافة الحقوق       :247المادة  

  .بالمعاش والمكافأة عن الخدمة السابقة

ط آمEا تطبEق علEى ضEباط الEصف المحتEرفين وضEباط الEصف القEائمين بالخدمEة               وتطبق هذه العقوبEة علEى الEضبا       

  .بموجب عقد، في جميع الأحوال التي تسري فيها العقوبة المذآورة على الضباط

  

 إن آل عقوبة صادرة من أية محكمة آانت، ضد ضEابط أو ضEابط صEف محتEرف أو ضEابط صEف              :248المادة  

فقدان الرتبة تلقائيا، وإن لم تؤد هذه العقوبة إلى التجريد من الحقEوق الوطنيEة   قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليها    

  .أو العزل، إذا آانت صادرة عن جناية

إن آل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأآثر، مع وقف التنفيذ أو بدونه، صEادرة ضEد ضEابط أو ضEابط صEف            

  :ان الرتبة، في حالة ارتكاب أحد الأفعال التالية محترف أو ضابط قائم بالخدمة بموجب عقد، يترتب عليه فقد

   وما يليها من قانون العقوبات،126 الجنح المنصوص عليها في المادة � 1

 مEEن 387 و382 إلEEى 376 ومEEن 373 و372 ومEEا يليهEEا والمEEواد 350 الجEEنح المنEEصوص عليهEEا فEEي المEEادة  � 2

  قانون العقوبات،

  . الخاص بحرية الصحافة العقوبات المشار إليها في القانون� 3

هEا تتEضمن إمEا المنEع مEن      رة بEالحبس أقEل مEن ثلاثEة أشEهر، لكن           ويجري مثل ذلEك، حتEى ولEو آانEت العقوبEة صEاد             

الإقامة أو الحرمان آليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية أو المدنية والعائليEة، أو إذا تEضمنت العقوبEة الحكEم بعEدم أهليEة                

  .  فة عموميةالمحكوم عليه من ممارسة أية وظي
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 تEؤدي بحكEم   248 إن آل عقوبة صادرة من نفس النوع أو الدرجة في الأحوال المذآورة في المادة          :249المادة  

  .القانون إلى فقدان الرتبة بالنسبة لجميع العسكريين من غير المذآورين ي المادة نفسها

  

  .  تطبق المحكمة عقوبة فقدان الرتبة الأخذ بالظروف المخففة، عندما تقرر عقوبة العزل مع :250المادة 

  

 عقوبة بالغرامة عن جرم تابع للقانون العام ضد العسكريين أو المماثلين لهEم، وليEسوا    عندما تصدر :251المادة  

 أشEهر مكEان عقوبEة    6 أيEام إلEى   6في رتبة الضباط فيجوز للمحكمة أن تقرر بموجب نص خاص، عقوبة الحبس مEن         

 ومن يومين إلى خمسة عEشر يومEا بالنEسبة للمخالفEة، وللمحكEوم عليEه أن يختEار دفEع الغرامEة            الغرامة، بالنسبة للجرم  

  .مكان قضاء مدة الحبس

ويلازم العقوبة الصادرة، طابع الغرامة، دون أن تختلط مع العقوبات الأخرى الصادرة، وتنفذ بصفة مستقلة عEن             

   .   هذه الأخيرة

  

 منصوص عليه في هذا القانون، مع الأخEذ بEالظروف المخففEة، فEلا يمكEن       عندما يتعلق الأمر بجرم    : 252المادة  

  .بأي حال أن تحل عقوبة الحبس محل الغرامة

  

 إن المخالفEEEات المرتكبEEEة بحEEEق الأنظمEEEة المتعلقEEEة بالتأديEEEب والخارجEEEة عEEEن اختEEEصاص المحEEEاآم    :253المdddادة 

أديبية، التEي لا يمكEن أن تتجEاوز الEستين يومEا إذا      العسكرية، تخضع لقمع السلطة العسكرية وتطبق عليها العقوبات الت   

  .آانت سالبة للحرية

  .يحدد سلم العقوبات التأديبية بموجب مرسوم

  

  الباب الثاني

  الجرائم ذات الطابع العسكري
  

  الفصل الأول

  الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها

  من التزاماته العسكرية
  

  القسم الأول

  العصيان

  

يرتكب جرم العصيان المنصوص عليه في القوانين المتعلقة بالتجنيد، يعاقEب فEي زمEن              آل شخص     :254المادة  

  . سنوات5 أشهر إلى 3السلم، بالحبس من 
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 سنوات، ويمكن أن يحرم المحكوم عليه جزئيا أو آليا 10وتكون العقوبة في زمن الحرب، الحبس من سنتين إلى          

  . سنة على الأآثر20 سنوات على الأقل و5 العقوبات لمدة  من قانون8من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة 

  .لطبق عليه في زمن الحرب عقوبة العزوإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن ت

  .ولا يجوز فرض العقوبات الآنفة الذآر، دون تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالتجنيد

  

  القسم الثاني

  الفرار

  

  ل البلاد الفرار داخ� 1

  

  : يعتبر فارا إلى داخل البلاد في زمن السلم  :255المادة 

ته أو الEEسفينة التEEابع لهEEا أو و مفرزتEه، أو عEEن قاعدتEEه أو تEEشكيل   آEل عEEسكري يتغيEEب بEEدون إذن عEEن قطعتEEه أ - 1

  .المستشفى العسكري أو المدني الذي يعالج فيه، وذلك بعد ستة أيام من الغياب المحقق

يسافر منفردا وينقضي أجEل مهمتEه أو عطلتEه أو ترخيEصه، ويمتنEع خEلال العEشرة أيEام التاليEة           آل عسكري  � 2 

  .   لليوم المحدد لوصوله، عن الالتحاق بقطعة أو مفرزة، أو الحضور إلى قاعدته أو تشكيلته أو السفينة التابع لها

ئرة لتEراب، الEEسفينة أو الطEEا  آEل عEEسكري، يتغيEب فEEي التEراب الEEوطني، بEEدون تEرخيص، عنEEدما تغEادر هEEذا ا     � 3

  .قل عليها، حتى لو امتثل أمام السلطات قبل انقضاء الآجال المذآورة أعلاهالعسكرية التابع لها أو المنت

بيد أن العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر، لا يمكن اعتباره في الحالتين الواردتين في الفقEرتين    

  .من الغياب آفار، إلا بعد شهر واحد 2 و1

  .وفي زمن الحرب يخفض الثلثان من جميع المهل المنصوص عليها في هذه المادة

          

آل عEسكري مرتكEب جريمEة الفEرار فEي زمEن الEسلم إلEى داخEل التEراب، يعاقEب بEالحبس مEن سEتة                  : 256المادة  

  .أشهر إلى خمس سنوات

 الحكEم العرفEي أو حالEة الطEوارئ يحكEم عليEه       وإذا وقع الفرار في زمن الحرب أو في أراض فرضت عليها حالة          

  .بالعقوبة من سنتين إلى عشر سنوات

  .   وفي مطلق الأحوال، إذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك، بعقوبة العزل

  

  . يعتبر بمثابة فرار مع التآمر، آل فرار حاصل بتواطؤ أآثر من شخصين :257المادة 

  :ل مع التآمر، بما يلي ويعاقب على الفرار للداخ

   بالحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات، في زمن السلم،�أ 

مEن الحEرب، وإذا آEان المجEرم     خمس سنوات إلى خمEسة عEشر سEنة، فEي ز     بالسجن المؤقت مع الأشغال من    -ب  

  .ضابطا، يحكم عليه علاوة على ذلك بعقوبة العزل
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   الفرار إلى خارج البلاد� 2

  

بر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم بعد ثلاثة أيام من التحقق من غيابه، آل عسكري يجتEاز      يعت  :258المادة  

بدون إذن حدود أرض الجمهورية أو يترك وهو خارج هذه الأراضي، القطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي 

  .  ينتمي إليها، أو السفينة البحرية أو الطائرة المنتقل عليها

  

 يعتبر فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم، آEل عEسكري لا يلتحEق، وهEو خEارج التEراب الEوطني،         :259دة  الما

بالقطعة أو المفرزة أو القاعدة أو التشكيلة التي ينتمي إليها أو السفينة أو الطائرة التي ينتقل عليها، وذلEك بعEد انقEضاء         

  .  أو العطلة أو المهمة أو السفرمهلة ستة أيام من المدة المحددة لعودته من الرخصة 

  

 يعتبر فارا إلى خارج البلاد، آل عسكري يتخلف بدون رخEصة عEن الالتحEاق بالEسفينة أو الطEائرة                 :260المادة  

  . 258حين المغادرة، وهو خارج التراب الوطني، حتى ولو حضر أمام السلطة قبل انقضاء الميعاد المحدد في المادة 

  

ر العسكري الذي لم تنقض على خدمته مدة ثلاثة أشهر آعسكري فار، فEي زمEن الEسلم وفEي           لا يعتب   :261المادة  

  .، إلا بعد خمسة عشر يوما من الغياب259 و258الأحوال المشار إليها في المادتين 

 وفEي الفقEرة الEسابقة، علEى وجEه      259 و258وفي زمEن الحEرب، تخفEض المهEل المنEصوص عليهEا فEي المEادتين             

  . م واحد ويومين وخمسة أيامالترتيب إلى يو

  

 آل عسكري مرتكب جريمة الفرار إلى الخارج في زمن السلم يعاقب بالحبس من سنتين إلى عEشر     :262المادة  

  .سنوات

  .وإذا آان المتهم ضابطا عوقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  

ر سنوات آل عسكري فر إلى الخارج فEي أحEد الظEروف     يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عش     :263المادة  

  :التالية 

   إذا أخذ المجرم معه سلاحا أو عتادا عائدا للدولة،� 1

   إذا فر أثناء قيامه بالخدمة،� 2

   إذا فر بطريقة التآمر،� 3

  .  وإذا آان المجرم ضابطا، عوقب بالسجن مع الأشغال

  

د في زمEن الحEرب أو إلEى أراض أعلنEت فيهEا حالEة الحكEم العرفEي أو          إذا تم الفرار إلى خارج البلا   :264المادة  

  .حالة الطوارئ فتكون العقوبة السجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة
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  .وتكون العقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال إذا وقع الفرار إلى خارج البلاد مع التآمر زمن الحرب

  .ردة في الفقرة السابقة ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبةإذا آان المجرم بالحالة الوا

  

   الفرار مع عصابة مسلحة� 3

  

 يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال، من عشر سنوات إلEى عEشرين سEنة آEل عEسكري يEرآن إلEى                    : 265المادة  

  .الفرار مع عصابة مسلحة

  .لعقوبةوإذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه بالحد الأقصى من ا

  .وإذا وقع الفرار بمؤامرة يعاقب المجرمون بالسجن المؤبد مع الأشغال

  .ويعاقب المجرمون بالإعدام إذا أخذوا معهم أسلحة أو ذخائر

  

   الفرار إلى العدو أو أمام العدو� 4

  

 بحريEة أو   العسكريين، يكون ملاحا في سفينة من غير يعاقب بالإعدام، آل عسكري أو أحد الأفراد      :266المادة  

  .طائرة أو سفينة تجارية محروسة، يرتكب جريمة الهروب إلى العدو

  

  .يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، آل فار أمام العدو : 267المادة 

  .وإذا آان الفار ضابطا، يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال

  . امرة، يعاقب بالإعداموإذا وقع الفرار أمام العدو بمؤ

  

آEل عEسكري أو غيEر عEسكري ضEمن وحEدة أو تEشكيلة        " أمEام العEدو  " يجب أن يعتبر آأنEه موجEود       :268المادة  

عسكرية أو هيئة ملاحي سفينة بحريEة أو طEائرة عEسكرية أو سEفينة تجاريEة محروسEة، يمكEن أن يEشتبك بEسرعة مEع                    

  .العدو أو يكون اشتبك معه أو تعرض لهجماته

  

 بجرم الفرار عندما ينطبق عملهم على إحدى 28 يمكن أن يلاحق الأشخاص المذآورون في المادة         :269ادة  الم

  .268 و267 و266الحالات المنصوص عليها في المواد 

  

   أحكام مشترآة لمختلف أحوال الفرار� 5

  

 عليEه بEالمنع الكلEي     آل شخص حكم عليه زمن الحرب بعقوبة الحبس لجرم الفرار يمكن أن يقEضي    :270المادة  

 من قانون العقوبات، لمدة خمس سEنوات علEى الأقEل وعEشرين          8أو الجزئي من ممارسة الحقوق المذآورة في المادة         

  .سنة على الأآثر
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  القسم الثالث

  التحريض على الفرار وإخفاء الفار

  

   التحريض على الفرار� 1

  

بأيEة وسEيلة آانEت وسEواء أآانEت لعملEه نتيجEة أو         آل شخص يحرض على الفرار أو يسهل ارتكابه    :271المادة  

 في زمن السلم بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وفي :لا، يعاقب أمام المحكمة العسكرية على الشكل التالي       

  .زمن الحرب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات

 دينEار  400ليهم فEوق ذلEك، بغرامEة مEن        وبالنسبة لغير العسكريين أو غير المماثلين للعسكريين، يمكن أن يحكم ع          

  . دينار10.000إلى 

  

   تخليص الفار� 2

  

 آل شخص يرتكب عمدا، إما جريمة إخفاء فار أو تخليص فار بطريقة ما، من الملاحقات القانونيEة    :272المادة  

ين، وإذا لEم يكEن   المقررة بحقه، أو يحاول القيام بEذلك، يعاقEب أمEام المحكمEة العEسكرية بEالحبس مEن شEهرين إلEى سEنت               

  . دينار10.000 دينار إلى 400عسكريا أو مماثلا له، جاز عقابه فوق ذلك بغرامة من 
  

  القسم الرابع

  التشويه المتعمد
  

 آل عسكري جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتEا أو مؤبEدا، ليتهEرب مEن واجباتEه العEسكرية            :273المادة  

  :يعاقب على الشكل التالي 

ممارسEة الحقEوق المنEصوص عليهEا     مEن  لسلم، بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سEنوات، وبمنعEه    في زمن ا   � 1

 من قانون العقوبات، لمدة تتراوح بين خمس سEنوات إلEى عEشر سEنوات، وإذا آEان المجEرم ضEابطا يحكEم               8في المدة   

  .عليه بعقوبة العزل

  .عشر سنوات في زمن الحرب، بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى � 2

  . بنفس العقوبة إذا وجد في أرض بحالة الحكم العرفي أو بحالة الطوارئ أو أمام عصابة مسلحة� 3

  .ويعاقب بالإعدام إذا آان أمام العدو

  .    ويعاقب عن المحاولة آما يعاقب عن الجرم نفسه
  

 عقوبEEة الحEEبس أو الEEسجن   إذا آEEان الEEشرآاء فEEي الجريمEEة أطبEEاء أو صEEيادلة، فEEيمكن أن تEEضاعف   :274المddادة 

 دج بالنEسبة للفEاعلين غيEر العEسكريين أو      20.000 دج إلEى     5.000المؤقت مع الأشغال، فEضلا عEن الغرامEة البالغEة            

  .غير المماثلين للعسكريين
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    الفصل الثاني  

  جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب
  

  القسم الأول

  الاستسلام
  

كيلة عEEسكرية أو قEEوة بحريEEة أو جويEEة أو سEEفينة بحريEEة أو طEEائرة      يعاقEEب بالإعEEدام، آEEل قائEEد تEEش   :275المddادة 

د جميEع وسEائل الEدفاع    أو إنEزال الرايEة بEدون أن يEستنف    عسكرية، ثبت استسلامه للعدو أو إصداره الأمر بوقف القتEال       

أخEذ رأي  المتوفرة لديه وبدون أن يعمل بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف، وذلك بناء على إحالته للمحاآمEة بعEد       

  .   مجلس التحقيق
  

يعاقب بالعزل آل قائد تشكيلة لسفينة بحرية أو طائرة عسكرية، يمكنه أن يهاجم أو يقاتل عEدوا فEي          : 276المادة  

مEشتبكة معEه،   مثل قوته أو أقل، مساعدة لفرقة جزائرية أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو أو       

  . أسباب خطيرة عذر مانع بموجب تعليمات عامة أومةولا يفعل، ولا يكون ث
  

  القسم الثاني

  الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية

  

   الخيانة والتجسس� 1
  

 يعاقEEب بالإعEEدام مEEع التجريEEد العEEسكري، آEEل عEEسكري فEEي خدمEEة الجزائEEر ويحمEEل الEEسلاح ضEEد       :277المddادة 

  .الجزائر

 سEEنوات، آEEل عEEسكري فEEي خدمEة الجزائEEر، وقEEع فEEي قبEEضة العEEدو  يعاقEب بEEالحبس مEEن ثEEلاث سEEنوات إلEى خمEEس  

وإذا حكEم المجEرم ضEابطا فإنEه يعاقEب فEوق ذلEك بEالعزل،         . واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل الEسلاح أبEدا ضEده            

  .   ويقضى في مطلق الأحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية
  

لعEدو ويعاقEب بالإعEدام آEل شEخص يحEرض العEسكريين علEى الانEضمام إلEى            يعتبر مجندا لEصالح ا      :278المادة  

  .العدو أو يسهل لهم الوسائل لذلك مع علمه بالأمر، أو يجند الأفراد لصالح دولة هي في حالة حرب مع الجزائر

  . وإذا آان الفاعل عسكريا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة التجريد العسكري

  

  :العسكري  مع التجريد  يعاقب بالإعدام :279المادة 

 آل عسكري يسلم للعدو أو لمصلحة العدو، الفرقة التEي هEي فEي أمرتEه، أو الموقEع الموآEل إليEه أو مؤونEات                     � 1

الجيش أو خرائط المواقع الحربية أو المعامل الخاصة بالصناعة البحريEة أو المرافEئ أو الأحEواض أو آلمEة الEسر أو       

  المفاوضات،سر الأعمال العسكرية والحملات أو 
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   آل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله،� 2

   آل عسكري يشترك في المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول،� 3

  .    آل عسكري يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود� 4

  

  : يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري  :280المادة 

 آل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مرآز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلEى ورشEة عEسكرية أو إلEى      -

  .معسكر أو مخيم أو أماآن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو

 آEEل عEEسكري يعطEEي العEEدو وثEEائق أو معلومEEات مEEن شEEأنها أن تEEضر عمليEEات الجEEيش أو تمEEس أمEEن الوقEEائع أو     -

  .لمراآز أو المؤسسات العسكرية الأخرىا

  .  آل عسكري يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء المرسلين للكشف، وهو على علم بذلك-

    

  . يعاقب بالإعدام آل عدو يدخل متنكرا إلى الأماآن المبينة في المادة السابقة : 281المادة 

  

ي جميع الأحوال التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تEأمر          يجوز للمحكمة العسكرية، ف     :282المادة  

  . وما يليها205بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 

  

   المؤامرة العسكرية� 2

  

 سEفينة  ل على ظهر سفينة بحرية أو طEائرة أو علEى  بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتق يعاقب  :283المادة  

  :تجارية محروسة ويقوم بالأعمال التالية 

   يحرض على الهزيمة أمام العدو أو العصابة المسلحة أو يعرقل جمع الجنود أو ينزل الراية،-

   يحرض على وقف القتال بدون أمر من القائد،-

 الموضEوعة تحEت    يتسبب عن قصد في اسEتيلاء العEدو علEى التEشكيلة العEسكرية أو الEسفينة البحريEة أو الطEائرة                 -

  .أمرته أو الموجود على متنها

  

آل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بEسلطة قائEد تEشكيلة عEسكرية أو سEفينة بحريEة أو               : 284المادة  

طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بEأمن التEشكيلة العEسكرية أو الEسفينة البحريEة أو الطEائرة، يعاقEب بالEسجن مEع            

  .مس سنوات إلى عشر سنواتالأشغال من خ

  .وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أآثر على التصميم على ارتكابها

  .ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة
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و حالEة الطEوارئ، أو فEي أيEة     وإذا تمت المؤامرة في زمن الحEرب أو علEى أراض أعلنEت فيهEا الأحكEام العرفيEة أ          

ظروف يمكن أن تعرض للخطEر أمEن التEشكيلة العEسكرية أو الEسفينة البحريEة أو الطEائرة، أو أن ترمEي إلEى الEضغط                         

  .    على قرار القائد العسكري المسؤول، فيقضي بعقوبة الإعدام

  

آل عسكري أو أي شخص  يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة،     :285المادة  

  .منتقل يستولي على القيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه

  .وإذا آان المجرم ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل

  

  القسم الثالث

  النهب

  

يؤلفEEون عEEصابة  بالEEسجن المؤبEEد مEEع الأشEEغال، العEEسكريون أو الأفEEراد المنتقلEEون الEEذين        يعاقEEب  : 286المddادة 

ويرتكبون جريمة النهب أو إتلاف المواد الغذائية والبضائع أو الأشياء، سواء حصل ذلك بالEسلاح أم باسEتعمال القEوة              

  .الظاهرة أم بواسطة آسر الأبواب والحواجز الخارجية، أم باستعمال العنف على الأشخاص

 خمس سنوات إلEى عEشر سEنوات مEن أعمEال       ويعاقبون في جميع الأحوال الأخرى بالسجن المؤقت مع الشغل من         

  .النهب والإتلاف الواقعة منهم وهم يؤلفون عصابة

ومEEع ذلEEك إذا وجEEد بEEين المجEEرمين فEEي الأحEEوال الEEواردة فEEي الفقEEرة الأولEEى مEEن هEEذه المEEادة، محEEرض أو عEEدة         

لEى المحرضEين   محرضين أو واحد أو أآثر من العسكريين ذوي الرتب، فEلا يقEضي بالEسجن المؤبEد مEع الEشغل إلا ع                    

  .         أما بقية المجرمين فيحكم عليهم بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. والعسكريين الأعلى رتبة

  

 آل شخص عسكري أو غير عسكري يرتكEب الأفعEال التاليEة فEي منطقEة عمليEات قEوة عEسكرية أو                  :287المادة  

  :تشكيلة عسكرية يعاقب 

غال من خمس سنوات إلى عشر سEنوات، إذا أقEدم علEى تجريEد جEريح أو مEريض أو              بالسجن المؤقت مع الأش    �أ  

  .غريق أو ميت

  . بالإعدام إذا قام بأعمال عنف على جريح أو مريض أو غريق، أدت إلى تفاقم حالته بقصد تجريده�ب 

  

  القسم الرابع

  التدمير

  

ي أو ملاح في سEفينة بحريEة عEسكرية     يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسكر        : 288المادة  

أو في سفينة تجارية محروسة، أو آل شخص راآب فيها اعتبEر مرتكبEا بتهاونEه، جريمEة التEسبب فEي هEدم أو إتEلاف                       

بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو ترآيبEات معEدة لاسEتعمال الجEيش أو مEن                  
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وإذا آان المجرم ضابطا، يحكEم عليEه بالحEد       . أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا       وسائل الدفاع الوطني،    

  .    الأقصى من العقوبة

يعاقEب بEالحبس مEن سEEنة إلEى خمEس سEEنوات، آEل قائEد سEEفينة بحريEة أو طEائرة عEEسكرية ارتكEب بتهاونEه جريمEEة            

علهEا غيEر صEالحة للاسEتعمال نهائيEا أو مؤقتEا، إذا       التسبب في تدمير أو إتلاف سEفينة بحريEة أو طEائرة عEسكرية أو ج              

  .آان ضابطا فيعاقب بالعزل

  

 يعاقب بالحبس من سEنة إلEى خمEس سEنوات آEل عEسكري أو آEل شEخص منتقEل يرتكEب عEن قEصد                         :289المادة  

جريمة التسبب في إتلاف سلاح أو أي شئ آخر خاص بخدمة الجيش، أو فEي جعلEه غيEر صEالح للاسEتعمال نهائيEا أو          

قتا، حتى ولو آان مملوآا للفاعل، وسواء آان فEي حيازتEه للخدمEة أو معEدا لاسEتعمال غيEره مEن العEسكريين لEنفس             مؤ

  .الغاية

ويقضى بعقوبة الEسجن المؤقEت مEع الأشEغال مEن عEشر سEنوات إلEى عEشرين سEنة، إذا أصEبح الEشئ غيEر صEالح                   

ان الفعل حاصلا في زمن الحرب أو أثنEاء حريEق   للخدمة المعنية في تشغيل سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو إذا آ         

  .      أو جنوح سفينة أو تصادمها أو أثناء مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو الطائرة

  

 يعاقEEب بالEEسجن المؤقEEت مEEع الأشEEغال مEEن عEEشر سEEنوات إلEEى عEEشرين سEEنة، آEEل عEEسكري أو آEEل     :290المddادة 

ب عEن قEصد   نة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة، يرتكشخص منتقل أو ملاح سفينة بحرية عسكرية أو سفي     

وخسارة بناء أو إنشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مؤونة أو ذخيرة أسلحة أو ترآيEب معEد       جريمة التسبب في إتلاف     

  .لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال نهائيا أو مؤقتا

  .لإتلاف إلى موت إنسان أو إلى الإضرار بالدفاع الوطني، فيحكم بالسجن مع الأشغالوإذا أدى ا

وإذا أدى آذلك إلى موت إنسان أو حصل من جراء امتداده أو تأثيراته ضرر خطير للدفاع الوطني فيحكم بعقوبة           

  .     الإعدام

  

 أو نائEب قائEد، وآEل رئEيس ربEع، وآEل       يعاقEب بالإعEدام آEل قائEد لقEوة بحريEة أو طEائرة، وآEل قائEد            : 291المادة  

عضو رآب سفينة بحرية أو طائرة عسكرية وآل ملاح سEفينة بحريEة عEسكرية أو سEفينة تجاريEة محروسEة، يرتكEب              

  .عن قصد جريمة التسبب في خسارة سفينة بحرية أو طائرة موضوعة تحت أمرته أو آان منتقلا عليها

عمليEات الحEرب مEن قبEل قائEد سEفينة تجاريEة محروسEة، يقEضى              وإذا ارتكبت الأفعال في زمEن الحEرب أو خEلال            

  . آذلك بعقوبة الإعدام

  

 يعاقب بالحبس المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، آل عEسكري يرتكEب عEن       :292المادة  

  .قصد جريمة إتلاف أو تمزيق السجلات أو مسودات الأوراق أو أصولها والخاصة بالسلطة العسكرية
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  سم الخامسالق

  التزوير والغش والاختلاس

  

 آEEل عEEسكري مكلEEف بEEضبط محاسEEبة الأمEEوال أو المEEواد يرتكEEب تزويEEرا فEEي حEEساباته أو يEEستعمل    :293المddادة 

  .أوراقا مزورة يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة

  

  : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  :294المادة 

 يعمEEل علEEى غEEش المEEواد الأساسEEية أو المEEواد الغذائيEEة أو الEEسائلة المعهEEود بهEEا إليEEه أو   آEEل عEEسكري يغEEش أو� 1

الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمEل علEى توزيEع تلEك المEواد الأساسEية أو المEواد الغذائيEة أو            

  .السائلة المغشوشة

 مEن حيوانEات مEEصابة بEأمراض معديEEة، أو     آEل عEسكري يEEوزع قEصدا أو يعمEل علEEى توزيEع اللحEوم الناتجEEة      � 2

  .د الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنةالمواد الأساسية أو الموا

  .وإذا جنى الفاعل من الأعمال الموصوفة أعلاه أرباحا أو مكاسب، تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها

  .فقدان الرتبةوإذا آان المجرم ضابطا أو برتبة ضابط، فإنه يحكم عليه فوق ذلك ب

  .      ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم، الإجراء المنصوص عليه في آل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش

  

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل عسكري يبيع أو يختلس أو يبدد أو يسترهن حEصانا        :295المادة  

 أجهEزة أو ألبEسة    أو حربيEة للجيش، أو أسEلحة أو ذخEائر  أو دابة للحمولة أو للجر أو مرآبة أو أي شئ آخر مخصص            

  . أي شئ آخر معهود إليه لأجل الخدمةأو ذخائر أو

ويحكم بنفس العقوبة على آل شخص يقوم قصدا بشراء أو إخفEاء تلEك الأشEياء، خارجEا عEن الحEالات التEي تجيEز                 

 أو أموال الإطعEام أو الراتEب أو الأمEوال أو       فيها الأنظمة عرضها للبيع، أو بسرقة الأسلحة والذخائر الخاصة بالدولة         

  .الأشياء الأخرى المملوآة للدولة

  .     وإذا آان المتهم بارتكاب الأفعال المذآورة أعلاه ضابطا، يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة

  

  يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمEس سEنوات إلEى عEشر سEنوات، آEل عEسكري أو مماثEل                   :296المادة  

  .   للعسكري، متهم حتى في زمن السلم، بالسرقة أضرارا بالساآن الذي التجأ إليه أو آواه

  

  .ذا القسم، دون الإخلال بما يمكن أن يحكم على المجرم برده يقضى بالعقوبات المقررة في ه :297المادة 
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  القسم السادس

  انتحال البذلة العسكرية والأوسمة

  توالشارات المتميزة والشعارا

  

نيEة وبEدون حEق     يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، آل عسكري أو آل شخص منتقEل يقEدم علا            :298المادة  

  . أو شارات أو رتب أو على ارتداء بذلة أو لباس عسكريتدالياعلى حمل أوسمة أو م

داليات أو شEEارات أو رتEEب أو آEEل شEEخص منتقEEل يحمEEل أوسEEمة أو مEE ويقEEضى بEEنفس العقوبEEة علEEى آEEل عEEسكري  

  .  أجنبية، بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من طرف السلطة

  

 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، آل شخص، عسكريا آان أم لا، يستعمل بدون حق، في     :299المادة  

زمEن الحEرب أو فEي منطقEEة العمليEات لقEوة أو تEEشكيلة، مخالفEا بEذلك القEوانين والأعEEراف الحربيEة، الEشارات المميEEزة           

رات المحددة في الاتفاقات الدولية الآيلة لمراعEاة الأشEخاص أو الأمEوال وآEذلك الأمEاآن الواقعEة تحEت حمايEة          والشعا

  .هذه الاتفاقات
  

  القسم السابع

  إهانة العلم أو الجيش
  

 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريمEة            :300المادة  

  .لجيشإهانة العلم أو ا

  .وإذا آان المجرم ضابطا، فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان رتبته

  

    القسم الثامن  

  التحريض على ارتكاب أعمال مخالفة للواجب والنظام
  

 يعاقEب بEالحبس فEي زمEن الEسلم، مEن سEتة أشEهر إلEى سEنتين، آEل عEسكري أو آEل شEخص منتقEل،                     :301المادة  

  .تكاب أعمال مخالفة للواجب أو النظاميحرض بأية وسيلة آانت، عسكريا أو أآثر لار

وإذا آان المجرم برتبة أعلى من رتبة العسكريين المحرضين لهذه الأفعEال، عوقEب بEالحبس مEن سEنة إلEى خمEس           

  .سنوات

، يقEEضى  الحكEم العرفEEي أو حالEة الطEEوارئ  وإذا وقعEت الأفعEEال فEي زمEEن الحEرب أو فEEي أرض أعلنEEت فيهEا حالEEة    

وبالسجن المؤقت مEن  .  من هذه المادة1س سنوات في الأحوال المشار إليها في الفقرة       بالحبس من سنة واحدة إلى خم     

  .خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منها
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  الفصل الثالث

  الجرائم المرتكبة ضد النظام
  

  القسم الأول

  العصيان

  

   التمرد العسكري� 1
  

  :تمرد   يعد في حالة :302المادة 

الأقEEل فيرفEEضون   العEEسكريون تحEEت الEEسلاح والأشEEخاص المنتقلEEون الEEذين يجتمعEEون وعEEددهم أربعEEة علEEى      � 1

  . لدى أول إنذار رؤسائهموامربالاتفاق الإذعان لأ

 العسكريون والأشخاص المنتقلون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل فيحملون الأسلحة مEن دون إذن          � 2

  .وامر رؤسائهمويعملون خلافا لأ

 العEسكريون والأشEEخاص المنتقلEEون الEEذين يجتمعEEون وعEEددهم ثمانيEة علEEى الأقEEل، ويقEEدمون علEEى العنEEف مEEع   � 3

  .   استعمال السلاح ويرفضون نداء السلطة المختصة بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام
  

  : يعاقب على أعمال التمرد  :303المادة 

1 �       Eادة                 بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمEن المEى مEرة الأولEي الفقEا فEصوص عليهEروف المنEي الظEنوات فEس س

302.  

 بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، في الظروف المنصوص عليها فEي الفقEرة        � 2

  . من نفس المادة2

الفقEرة   بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشرين سنة، في الظEروف المنEصوص عليهEا فEي          � 3

  . من نفس المادة3

  .ويمكن تطبيق عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على العصيان
  

 إذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفEي أو حالEة الطEوارئ      :304المادة  

لEEة حريEEق أو تEEصادم أو جنEEوح أو فEEي حالEEة منEEاورة تهEEم أمEEن الEEسفينة  أو علEEى مEEتن سEEفينة بحريEEة عEEسكرية أو فEEي حا

  .البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضى بعقوبة السجن المؤبد

  .ويعاقب المحرضون بالإعدام

، يقضى بعقوبEة الإعEدام إذا تEم التمEرد أمEام العEدو أو       302 من المادة    3وفي الأحوال المنصوص عليها في الفقرة       

  .بة مسلحةعصا
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   التمرد- 2
  

قEEل، ضEEد القEEوة  ل الEEشدة يرتكبهEEا عEEسكري أو شEEخص منت  آEEل تعEEد أو مقاومEEة بEEالعنف مEEع اسEEتعما   :305المddادة 

وإذا حEصل  . المسلحة أو أعوان السلطة يعاقب عنه بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة إذا حصل التمرد بدون أسلحة          

  .    س ذاته من سنة إلى ثلاث سنواتالتمرد وآان الفاعل مسلحا، عوقب عنه بالحب
  

 وعEددهم ثمانيEة علEى الأقEل     305 آل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون فEي المEادة             :306المادة  

  .يعاقب عنه بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

 الأقEل يحمEلان الأسEلحة بEشكل     وتسري نفس العقوبة مهما آان عدد الفEاعلين المتمEردين إذا آEان اثنEان مEنهم علEى        

  .ظاهر

  .ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الأعلى رتبة بالسجن المؤبد

  

   رفض الطاعة� 3

     

 يعاقEEب بEEالحبس مEEن سEEنة إلEEى سEEنتين آEEل عEEسكري أو آEEل شEEخص منتقEEل يرتكEEب جريمEEة رفEEض       :307المddادة 

  .لتي تلقاهاالطاعة، أو لا ينفذ خارج حالة القوة القاهرة الأوامر ا

ويمكن رفEع الحEبس إلEى خمEس سEنوات إذا ارتكبEت الجريمEة فEي زمEن الحEرب أو علEى أرض أعلنEت فيهEا حالEة                    

الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو أثنEاء الحريEق أو التEصادم أو الجنEوح أو أثنEاء                    

  . طائرة عسكريةالقيام بمناورة تمس أمن السفينة البحرية أو على متن 

  

 يعاقب بالإعدام آل عسكري أو آل شخص منتقل يرتكب جريمة رفض الطاعة عنEدما يEصدر إليEه                :308المادة  

  .الأمر بالسير في مواجهة العدو، أو بأداء أية خدمة أخرى يأمر بها رئيسه، أمام العدو أو عصابة مسلحة

  

آEر أعEلاه، يكEون مEستخدما فEي مؤسEسة للقEوات         مEن ذ ر آل شخص في خدمEة القEوات المEسلحة غيE         :309المادة  

خدمEة، سEواء آEان أمEام العEدو أو عEصابة مEسلحة، أو أثنEاء         ة عندما يصدر إليه الأمEر بEأداء     المسلحة، ويرفض الطاع  

  .حريق أو خطر يهدد أمن الدولة، يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات

  

   أعمال العنف وإهانة الرؤساء� 4

  

عمال العنف والإهانة التي يرتكبها عسكري أو آل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصة          إن أ   :310المادة  

أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة، فيعاقب عEن ذلEك بالEسجن المؤقEت مEن خمEس                  

  .سنوات إلى عشر سنوات

  .ف فترفع العقوبة إلى عشرين سنةوإذا آان المجرم ضابطا، أو عسكريا تحت السلاح، ارتكب أعمال العن
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وإذا وقعت أعمال العنف على متن مرآبة من قبل عسكري أو آل شخص منتقل عليها، ضد رئيس، فتعتبر آأنهEا             

  .   تمت أثناء الخدمة

  

أعمال العنف أثناء الخدمة أو خلال الخدمة، فيعاقEب عليهEا بEالحبس مEن شEهرين إلEى                إذا لم ترتكب     : 311المادة  

ويمكEن أن يعاقEب فEوق ذلEك بفقEد      . وإذا آان المجEرم ضEابطا آEان العقEاب مEن سEنة إلEى خمEس سEنوات                   . تثلاث سنوا 

  .  الرتبة

  

 بEالنظر للظEروف التEي ارتكبEت فيهEا أو      311 و310 إذا آانت أعمال العنف المذآورة فEي المEادتين     :312المادة  

  . التي ينص عليها هذا القانوننتائجها تؤلف جريمة أشد في قانون العقوبات فتطبق عليها العقوبات

  

 آEل عEEسكري أو آEل شEخص منتقEEل يقEدم علEEى إهانEة رئيEسه بEEالكلام أو بالكتابEات أو بالحرآEEات أو         :313المdادة  

  .بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات

ى هEEاتين وإذا آEEان المجEEرم ضEEابطا فإنEEه يعاقEEب بEEالحبس مEEن سEEنة إلEEى خمEEس سEEنوات وبعقوبEEة العEEزل أو بإحEEد       

  .العقوبتين

وإذا ارتكEEب الجEEرم علEEى ظهEEر سEEفينة مEEن قبEEل عEEسكري أو آEEل شEEخص منتقEEل عليهEEا فيعتبEEر آأنEEه مرتكEEب أثنEEاء   

  .الخدمة

  . ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين إلى سنتين

  

 311فEي المEادتين    إذا تبين للمحكمة أن أعمال العنف أو الإهانة الحاصلة ضمن الأحوال المEذآورة      :314المادة  

، قد ارتكبها المرؤوس وهو علEى غيEر علEم بEصفة رئيEسه، فإنEه يحكEم عليEه بالعقوبEات المنEصوص عليهEا فEي                         313و

  .قانون العقوبات والقوانين العادية

  

إن الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين المماثلين للعسكريين، مEع مراعEاة          : 315المادة  

ما لم تقم بينهم صلة التبعية الناجمEة  لا يجرى قمعها جزائيا اذ آانوا جميعهم من نفس الرتبة،        ،   أدناه 317ام المادة   أحك

  )1(.عن الوظيفة أو العمل

  

  

  

  

  

___________  
  ) 1599.  ص95ر.ج.(1971 أبريل 22 المؤرخ في 28-71استدراك للأمر رقم استدراك ) 1(

  ..... أدناه 317المادة  :  يقرأ                                          .....317المادة : بدلا من
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   أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس� 5

  

آEEل شEEخص منتقEEل يرتكEEب أعمEEال العنEEف وهEEو مEEسلح بخفيEEر أو حEEارس، يعاقEEب    آEEل عEEسكري أو  :316المddادة 

  .ن سنةبالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عشري

وإذا لم تقع أعمال العنف بالسلاح، وإنما وقعت فقط مEن قبEل عEسكري أو شEخص منتقEل بEصحبة شEخص أو عEدة               

  .أشخاص، فيعاقب المجرم بالحبس من سنة إلى حمس سنوات

  .وإذا وقع العنف من عسكري أو شخص وحيد وغير مسلح، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

نف أمام العدو أو عصابة مسلحة أو في زمن الحرب أو في أرض أعلنت فيها حالة الحكEم        وإذا حصلت أعمال الع   

العرفي أو حالة الطوارئ أو داخل محزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو على جوانب هذه الأماآن            

  .     أعلاه2 و1لفقرة فيمكن أن ترفع العقوبات إلى السجن المؤبد مع الأشغال في الحالتين المذآورتين في ا

  

 يعاقEب بالEسجن مEن سEتة أيEام إلEى سEتة أشEهر آEل عEسكري أو آEل شEخص يEشتم خفيEرا أو حارسEا                     :317المادة  

  .بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد
  

   رفض أداء الخدمة الواجبة قانونا� 6
  

ون عEذر مEشروع،    يعاقب بEالحبس مEن شEهرين إلEى سEتة أشEهر، آEل عEسكري يEرفض أو يهمEل بEد               :318المادة  

  .الاشتراك في جلسات المحاآم العسكرية التي يدعى للجلوس فيها

  .وإذا آان المجرم ضابطا، فيمكن أن يعاقب في حالة الرفض، بفقدان الرتبة
  

  القسم الثاني

  إساءة استعمال السلطة

  

   أعمال العنف بحق المرؤوسين وإهانتهم� 1
  

ى خمEس سEنوات آEل عEسكري يرتكEب وهEو فEي غيEر حالEة الEدفاع            يعاقب بالسجن من ستة أشهر إل    :319المادة  

  .مال العنف بحق مرؤوسالمشروع عن النفس أو عن الغير، أع

بيد أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عEصابة مEسلحة،     

 إلى جعل أمEن سEفينة بحريEة أو طEائرة عEسكرية       جسيم المؤدى التدمير أو التشويش ال   أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو       

  .عرضة للخطر

بة فيها وعواقبها، فتطبق كمال العنف، تشكل جريمة أشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرت وإذا آانت أع  

  .   العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون
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كري يهين أثناء الخدمة أو خلال الخدمة مرؤوسا إهانEة  لى سنة آل عس يعاقب بالحبس من شهرين إ  :320المادة  

  .جسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام أو بالحرآات أو بالتهديد أو بالكتابة

تعتبر أعمال الإهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهEر سEفينة بحريEة أو طEائرة عEسكرية آأنهEا مرتكبEة أثنEاء              

  .مة أو بمناسبة الخدمة، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهرالخدمة، وإذا لم يرتكب الجرم أثناء الخد

  

إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها فEي المEادتين الEسابقتين خEارج الخدمEة وآEان الEرئيس لا يعلEم             : 321المادة  

  .صفة المرؤوس المضرور، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العادية
  

  تعمال حق المصادرة سوء اس� 2
  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل عسكري أساء استعمال السلطات المعطEاة لEه بالمEصادرة           :322المادة  

  .العسكرية، أو رفض أن يعطي وصلا بالكميات التي تسلمها

وآل عسكري مEارس المEصادرة وهEو غيEر متمتEع بهEذه الEسلطة يعاقEب بEالحبس مEن سEنة إلEى خمEس سEنوات إذا                             

  .صلت المصادرة بدون عنفح

  .وإذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات

  .ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم بإعادة الأشياء المصادرة

  . وإذا آان المجرم ضابطا فيعاقب، فضلا عن ذلك بفقدان الرتبة

ب بالسجن المؤقت مع الأشغال من عشر سنوات إلى عEشرين سEنة آEل رئEيس عEسكري برتبEة                يعاق  :323المادة  

ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمEر أو إذن، عمEلا عEدائيا بعEد أن يكEون تلقEى الإعEلان الرسEمي بالEسلم أو الهدنEة أو                       

  .وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل

  

  الفصل الرابع

  مخالفة التعليمات العسكرية

  

التعليمEات   يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين آل عسكري يخEالف أمEرا عامEا صEادرا للجنEد، أو       :324دة  الما

  .أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواهالتي أوآل إليه شخصيا 

فيهEا  ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الجEرم فEي زمEن الحEرب أو فEي أراض أعلنEت                

حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارئ أو عندما يتعرض لتهديEد أمEن مؤسEسة أو تEشكيلة عEسكرية أو سEفينة بحريEة أو                 

  .طائرة عسكرية

  .     ويمكن آذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات، إذا حصل الفعل أمام عصابة مسلحة
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كيلة أو سEEفينة بحريEEة أو طEEائرة عEEسكرية، وآEEل    يعاقEEب فEEي زمEEن الحEEرب بالإعEEدام، آEEل قائEEد تEEش    :325المddادة 

عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إآمال المهمة الموآولة إليه، وذلك فيما إذا آانت هذه الأخيرة 

  . تتعلق بعمليات الحرب

  

صل بإهمالEه   العEدو أو انفE  اجما عن الإهمال أو تراخEى المجEرم لمباغتEة    إذا آان عدم إآمال المهمة ن  :326المادة  

عن قائده أمام العدو أو آان سببا فEي انتEزاع العEدو للEسفينة البحريEة أو الطEائرة الEسكرية الموضEوعة تحEت أمرتEه أو                     

التEي ينتقEل عليهEEا، فيعاقEب بالEسجن مEEن سEتة أشEهر إلEEى ثEلاث سEنوات، وإذا آEEان المجEرم ضEابطا فيعاقEEب فEوق ذلEEك            

  .   بالعزل

  

  .ة أشهر إلى ثلاث سنوات، آل عسكري يترك مرآز وظيفته في زمن السلم يعاقب بالحبس من ست :327المادة 

  .يقصد بمرآز الوظيفة المكان الذي يجب أن يكون فيه العسكري موجودا بوقت معين للقيام بالمهمة الموآلة إليه

ن  مE 2وتكون عقوبة الحبس من سنتين إلى خمEس سEنوات إذا آEان المجEرم فEي إحEدى الحEالات المEذآورة بEالفقرة              

  .324المادة 

  .ويمكن أن تضاف العقوبات إذا آان المجرم قائدا لتشكيلة أو سفينة بحرية عسكرية أو قائد طائرة عسكرية

  

يعاقEEب بEEالحبس مEEن سEEتة أشEEهر إلEEى ثEEلاث سEEنوات آEEل عEEسكري يتEEرك مرآEEز وظيفتEEه أو لا ينفEEذ     : 328المddادة 

  .مراقبة أو الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلمالتعليمات الصادرة إليه، عندما يكون قائما بالحراسة أو ال

  .وإذا وجد العسكري نائما وهو في مرآز وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

وتكون عقوبة الحبس في مطلق الأحوال، من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا آان المجرم في إحدى الحEالات          

    .324 من المادة 2الواردة في الفقرة 

  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سEنتين آEل شEخص منتقEل يرتكEب جريمEة تEرك الEسفينة البحريEة أو                  :329المادة  

  .  الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها

أمEا  .  خمEس سEنوات  وإذا آان من أعضاء الملاحين في السفينة البحرية أو الطائرة فيعاقب بالحبس من سEنتين إلEى   

  .  الضابط فيعاقب بالحبس والعزل أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  

 آل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجاريEة محروسEة، يرتكEب جEرم التخلEي عEن الEسفينة              :330المادة  

  .المكلف بقيادتها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

في حالEة الخطEر المحEدق، فيعاقEب بالEسجن مEع الأشEغال مEن عEشر سEنوات إلEى             وإذا حصل التخلي أمام العدو أو       

  .   عشرين سنة
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آل قائد سفينة بحريEة عEسكرية، وآEل مEلاح طEائرة عEسكرية محلقEة لا يترآهEا بعEد           يعاقب بالإعدام     :331المادة  

  . طائرتهفقدان سفينته أوالة وذلك في حي تلقاها، آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات الت

وتطبق نفس العقوبة على القائEد غيEر المEلاح لطEائرة عEسكرية، الEذي يتEرك طائرتEه ضEمن نفEس الأوضEاع، قبEل                        

  . تفريغها من الرآاب وما عدا الملاح

  

  .يعاقب بالإعدام آل عسكري يترك مرآز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة : 332المادة 

العEدو أو أمEام عEصابة مEسلحة، آEل قائEد تEشكيلة أو سEفينة بحريEة أو طEائرة            يعد آEذلك تارآEا مرآEز وظيفتEه أمEام            

مEن الحEرب أو خEلال العمليEة الحربيEة، علEى تEشكيلته أو سEفينته أو         لا يحافظ في المعرآEة عEن قEصد وفEي ز          عسكرية  

  .طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة

  . ي شخص يتسبب في إحدى المخالفات المذآورة في الفقرة السابقةويحكم بنفس العقوبة على آل عسكري أو أ

  

 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات آل قائد سفينة تجارية أو طائرة محروسة أو مصادرة         :333المادة  

  . يترك عن قصد في زمن الحرب أو أثناء عمليات حربية القافلة التي يسير معها أو يتمرد على الأوامر

  

لى خمس سنوات آل قائد لقوة بحريEة أو سEفينة يEرفض بEدون سEبب            يعاقب بالحبس من ستة أشهر إ       :334ة  الماد

  . مشروع إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر

  

 ربيEع  13 المEؤرخ فEي   242-64 ولا سEيما القEانون رقEم    ،تلغEى جميEع الأحكEام المخالفEة لهEذا الأمEر            : 335المادة  

  . والمتضمن قانون القضاء العسكري1964ت سنة  غش22 الموافق 1384الثاني عام 

  

 وينشر فEي الجريEدة الرسEمية للجمهوريEة       1971لأمر ابتداء من أول يوليو سنة        يسري مفعول هذا ا     :336المادة  

  .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

  .1971 أبريل سنة 22 الموافق 1391 صفر عام 26وحرر بالجزائر في 
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